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شكر وتقدير 


أتوجّه أوَلاً بالشكر لله تعالى الذي أنعم على بالهداية والتوفيق لتأليف هذه 
الموسوعة. ْ 

م أتقدّم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفضيلة الشيخ الأستاذ أبو القاسم 
عليدوست,. وفضيلة الشيخ الأستاذ جعفر البستاني النجفي أدام الله توفيقاتهما. 
حيث إنّهما قاما على تقويمها وإبداء الملاحظات الشكلية والمنهجيّة والعلمية 
عليها. ومنحاني أيضاً من جهدهما وصرفا وقتهما الكثير للإرشاد إلى طريقة 
البحث العلمي. وكانا نعم العون في إنجاز هذه الموسوعة, وذللا لي الصعوبات 
التى واجهتنى خلال إعداد البحث, وتشرّفا بقبول مناقشة هذا البحث. 

وكذلك أتقدّم جزيل شكري إلى سماحة الأستاذ آية الله الشيخ محمّد جواد 
الفاضل اللنكراني نجل آية الله العظمى الفقيه الراحل الشيخ محمّد الفاضل 
اللنكراني :# ؛ حيث إن عقد هذا المشروع في مركز فقه الأئمّة الأطهار 224 تحت 
رعايته. ولا أجانب الصواب إن قلت إنّ هذه الموسوعة هي إحدى ثمار جهوده 
الطيّبة. 

وأتقدّم كذلك بالشكر إلى كلّ من قدّم لي يد العون في إتمام هذه الموسوعة. 


ونخصٌ بالذكر حجّة الإسلام الشيخ محمّدرضا فاضل الكاشاني مدير مركز 
فقه الأئمّة الأطهار 220 , 

والأبخ الأعرّ الفاضل الشيخ حسن المهدوي. لمساعدته في تهيّة موارد 
تطبيقات القواغد من الكتب الفقهيّة. 

وكما أشكر,شكراً جزيلاً السيّد الفاضل السلالة الأطياب السيّد حسن يونسي 
الكنتتي لمساعدته في إنجاز هذا المشروع العلمي المبارك. ومراجعة هذا المجلّد 
57 وكتطييد بجهود المقابلة ومراجعة التخريجات. جزاهم عن الإسلام 
خير الجزاء. 


على السعيدى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي مهدَ لنا قواعد الدّين وجعلنا من عباده المؤمنين والصلاة والسلام 
على الأنبياء والمرسلين الذين رفعوا قواعد شرائع الدّين. لا سيّما أفضلهم 
وخاتمهم محمّد وآله الطاهرين. 


معني القواعد الفقهيّة والتعريف بها 

أ) معني اللغوي للقواعد 

القواعد جمع قاعدة. وهي أساس الشيء وأصله. وأساس البناء وقواعد البناء. 

وأساسه الذي يعتمده. ومنه قوله تعالى: (ِوَإِذْ يَرْفَعُ إِبرَاهِيم الْقَرَاعِدَ مِنَ الَبَئْتِ 

وَإِسْمَاعِيلُ رَبَْا تقبّلْ مِناه1'' ومنه أيضاً: ِقَأَتَى اه بنْيَائهُم مِنَ الْقَوَاعِرِو(". 
قال الزجاج: القواعد أساطين البناء التي تعمده. وقواعد الهودج خشبات أربع 

معترضة في أسفله تركب عيدان الهودج فيها.''" 


51:15 سورة البقرة ؟:/9؟١. (؟) سورة التحل‎ )١( 
مادة «قعد».‎ .71١ :6 الصحاح 4 . مادّة «قعد». لان العرب‎ )7( 
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ومن معاني القاعدة في اللغة: الضابط أو الأمر الكلّي ينطبق على جزئيّات. 
مثل: «كلّ أذون ولود. وكلّ صموخ بيوض» "ا 
ب) المعنى الاصطلاحي للقاعدة 
وأمًا معنى القاعدة في الاصطلاح الفقهي: فقد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريفها 
وذكروالها تعريفات متعدّدة, ولكنّها قريبة المضامين نذكرها فيما يلي: 

.١‏ إن القواعد الفقهيّة قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعيّة الإلهيّة. 
ولا يكون ذلك من باب الاستنباط والتوسيط, بل من باب التطبيق.!") 

. القاعدة الفقهيّة: أحكام شرعيّة كلية تنطبق على مصاديق جزئيّة وقد 
تنطبق على مصاديق كلية."ا 

"'. إن القاعدة الفقهيّةإنّما يكون إنتاجها حكماً جزئياً يتعلّق بعمل أحاد 
المكلّفين بلا واسطة. أي لا يحتاج في تعلّقه بالعمل إلى مؤونة أخرى.!!) 

؛. القواعد الفقهيّة تقع في طريق التشخيص وظيفة المكلّف في مقام العمل 
بنحو التطبيق.!6 

5. القاعدة الفقهيّة قاعدة تشتمل على حكم شرعيّ عام يستفاد من تطبيقها 
الحصول على أحكام شرعيّة جزئية هي مصاديق لذلك الحكم العام.' 

1. القواعد جمع قاعدة وهي لغة: الأساس. واصطلاحاً حكم كلّي ينطبق على 
جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه.'" 

/. إِنّ القاعدة قضية كلّية يتعرّف منها أحكام جزئياتها نحو: الأمر للوجوب 


(١)المعجم‏ الوسيط: 18 وراجع المصباح المنير: .6٠١‏ مادَّة «قعد». 


(1) محاضرات في أصول الفقه .1١ :١‏ (5) منتهى الأصول 494:7. 
(4) فوائد الأصول 4 5.5. (6) القواعد الفقهيّة في فقه الإماميّة 1:١‏ 


(1) دروس تمهيديّة في القواعد الففهيّة .١ :١‏ (1) غمز عيون البصائر للحموي 01:١‏ 
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حقيقة, والعلم ثابت لله تعالى. 

وكما في قول الفقماء: اليقين لا يزال بالشكٌ, والمشقة تجلب التيسيرء والعادة 
محكمة. والضرر يزال... إلى غير ذلك من القواعد الفقهيّة. 

فهذه القواعد قضايا كلّية يندرج تحتها جزئيّات يعلم حكمها من تلك 


القواعد.7) 
م ددس : القاعدة حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف 
أحكامها منه.!" 
0 
. تفهم أحكامها منها.''" 


.٠‏ قال الطريحي: القاعدة في مصطلح أهل العلم: الضابطة. وهي الأمر الكلّي 
المطنبق على جميع الجزئيّات. كما يقال: كلّ إنسان حيوان, وكلّ ناطق إنسان.!4 

.١‏ قال الشهيد الأوَل: القواعد الفقهيّة, وهي أحكام كلية يندرج تحت كلّ 
منها مجموعة من المسائل الشرعيّة المتشابهة من أيواب شتى.!* 

القواعد جمع قاعدة وهي: أمر كلّي يبنى عليه غيره ويستفاد حكم غيره 
منه. فهي كالكلّي لجزئياته والأصل لفروعه.'"' 

والأولى أن يقال: إن القواعد الفقهيّة أحكام شرعيّة إلهيّة كلّية. يدل على ثبوتها 
كتاب الله عرّ وجل أو السنّة. أو الإجماع. أو العقل أو بناء العقلاء. تنطبق بنفسها 
عل يصاد ينها الاق لكأي على بعادت تزف كام المز بالخامنه!. 





سور في افوا ؤرجي الل 

؟) القواعد الفقهية للدكنور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين: 4؟. 

(7) القواعد الفقهيّة للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب الباحسين: 7؟. 

(4) مجمع البحرين 7: ١6٠٠‏ مادة «قعد». (6) القواعد والفوائد .":١‏ 
(1) إيضاح الفوائد في شرح القواعد .4:١‏ 
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ج) الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الأصوليّة 
إن علم الفقه وعلم أصول الفقه علمان مر تبطان بارتباط وثيق بحيث يكاد المرء 
يجزم بالوحدة بينهما. وكيف لا يكون ذلك وأحدهما أصل والآخر فرع لذلك 
الأصل, كأصل الشجرة وفرعها. فالأصولي ينبغي أن يكون فقيهاً والفقيه ينبغي أن 
يكون أصوياً وإلاكيف يمكنه استنباط الحكم من الدليل؟ وكيف يكون مجتهداً 
من لم يتبحخر في علم الأصول؟ 

ومع ذلك يمكن أن يقال: إنّهما علمان متمايزان, فأحدهما مستقلّ عن الآخر 
من حيث موضوعه وثمرته والغاية من دراسته. 

وبالتالي إِنّ القاعدة الفقهيّة تتميّز عن المسألة الأصولية: 

إنّ المسألة الأصولية عبارة عن كلّ قاعدة يبتنى عليها الفقه. أعنى معرفة 
الأحكام الكلية الصادرة من الشارع؛ ومهّدت لذلك 1" ْ 

وبعبارة أخرى: إن المسائل الأصولية عبارة عن الكبريات التي تقع في طريق 
استنباط الأحكام الكلّية الشرعيّة'" من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى 
أصولية أخرى إليها؛ لأنّ علم الأصول عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمّقت 
إليها صغرياتها يسنتج منها حكم كلّي. 

أمَا القواعد الفقهية كما تقدّم فإنّها قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام 
الشرعيّة. إلا أنه ليس ذلك من باب الاستنباط والتوسيط. بل من باب تطبيق 
مضامين القاعدة بنفسها على مصاديقها. وانطباق الحكم المجعول المستنبط على 
حصّته فيها. كانطباق الطبيعي على فرده. إنّه إنتاج القاعدة الفقهية غالبا في 
الأحكام الجزئية التى تتصل اتصالاً مباشراً بعمل العامل. 

فالمائز بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية: هو أنّ النتيجة في المسألة 


708:4 رسائل فقهية اللشيخ الأنصاري): 117 (؟) فوائد الأصول‎ )١( 


معني القواعد الفقهية ل لنا 


الأصولية دائماً تكون حكماً كلياً لا يتعلّق بعمل آحاد المكلفين ابتداء إِلَّا بعد 
تطبيق النتيجة على !١‏ رارد الخاصّة الجزئية: فإنّ الحكم الكلّى بما هو كلى 
لايرتبط بكلّ مكلف ولا يتعلّق بعمله إلا بتوسط انطباقه عليه خارجاً. 1 

وأمّا النتيجة في القاعدة الفقهيّة: إنْما تكون حكماً جزئياً يتعلّق بعمل أحاد 
المكلفين بلا واسطة؛ أي لا يحتاج في تعلّقه بالعمل إلى مؤونة أخرى وإن صلحت 
في بعض الموارد لاستنتاج الحكم الكلي أيضاً. 

وبتقريب آخر: نتيجة المسألة الأصولية إِنّما تنفع المجتهد ولاحظ للمقلّد فيها. 
ومن هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النتيجة؛ ولا يجوز له أن يفتي في 
الرسائل العملية بحجّية الخبر الواحد القائم على الأحكام الشرعيّة مثلاً؛ لأنّ 
تطبيق النتيجة على الخارجيات ليس بيد المقلّد. بل هو من وظيفة المجتهد. 

وأمًا النتيجة في القاعدة الفقهية, فهي تنفع المقلّد. ويجوز للمجتهد الفتوى بها. 
ويكون أمر تطبيقها بيد المقلّدكما يفتي بقاعدة التجاوز والفراغ. والضرر. 
والحرج. وغير ذلك من القواعد الفقهية.!'" 

وبعبارة ثالثة: أن المعتبر في أصولية المسألة عنصران: 

الأوّل: أن تكون النسبة بين القاعدة والنتيجة نسبة التوسيط والاستنباط لا 
التطبيق والانطباق. 

الثانى: أنّ نتيجة المسألة الأصولية إِنّما تنفع المجتهد ولاحظً للمقلد فيها وأنّ 
تطبيق النتيجة على الخارجيات من وظيفة المجتهد ليس بيد المقلّد. 

وإنّالمعتبر فى كون القاعدة قاعدة فقهية أن تكون النسبة بين القاعدة والنتيجة 
نسبة التطبيق و الانطباق. لا التو سيط والاستنباط, هذا أوَلاً. 

وثانياً: أن أمر تطبيق القاعدة الفقهية بيد المقلّد وهي تنفع للمقلّد أيضاً. 


50114 وج‎ 11:١ أنظر: فوائد الأصول‎ )١( 
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د) نشأة القواعد الفقهيّة 
إن القواعد الفقهية قد ظهرت بدايتها في عصر الرسالة وزءن النبي يَلِيُ والأئمّة 
المعصومين +22 . إنّ الكتاب الكريم والسنّة الشريفة مملوءان بالكليّات التى بيّنها 
صاحب الشريعة. والأحاديث والروايات فى معظمها بمثابة القواعد العامّة التى 
الروايات التى جرت على لسانهم ليل مجرى القواعد الفقهية. وجب علينا الأخذ 
به والتفريع عليه. كما في حديث هشام بن سالم. عن أبي عبداله 2 قال: «إنّما 
علينا أن نلقى إليكم الأصول. وعليكم أن تفرّعوا»'". 

قال الشيخ الحرّ العاملي: هذان الخبران تضمّنا جواز التفريع على الأصول 
المسموعة منهم. والقواعد الكلّية المأخوذة عنهم نيّد.'"ا 

وهكذا أرشدنا الأئمّة إلى الأخذ بالقواعد الموجودة فى الكتاب. كقاعدة 
«لا حرج الواردة في حديث عبد الأعلى. قال: قلت: لأبي عبداله ##: عثرت 
فانقطع ظفري. فجعلت على أصبعي مرارة. فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف 
هذا وأشباهه من كتاب الله عرّ وجلّ. قال الله تعالى: و ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فى الدّينٍ 
مِنْ حَرَج4!" | 

وأسسوا هه قاعدة في مورد معيّن وأمرونا بالأخذ بها في جميع الموارد. 
كقاعدة الغلبة. وذلك في حديث موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبدالله للية: 
الرجل يغمى عليه يومأ أو يومين أو الثلانة أو الأربعة أو أكثر من ذلك. كم يقضي 
من صلاته؟ قال: «ألا أخبرك يما يجمع لك هذه الأشياء؟'*'كلّ ما غلب الله عليه 


مسح عليه» !كا 


.0١ح وسائل الشيعة 1؟: -11, أبواب صفات الفاضي. با‎ )١١ 

)1١‏ وسائل الشيعة /07": ١-11.ابواب‏ صفات القاضي. ب5 ذح ؟681. 

(7) سورة الحجّ 94:77. 4١‏ وسائل الشيعة :١‏ 414 أبواب الوضوء. ب1؟ح8. 
(0) وفي المصدر: «هذا وأشباهه» الخصال: 7141 ح71. 
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من أمر فالله أعذر لعبده»'" "١‏ 

إذن فتأصيل الأصل وتأسيس القواعد من اختصاص الشارع المقدّس؛ حيث 
بيّنها في الكتاب والسئّة, وأمرنا بالأخذ بها وأرشدنا إلى كيفيّة استعمال هذه 
القواعد وتطبيقها. 

وقد ذكر أيضاً عدد كثير من القواعد العامّة في كتب الأصحاب متفرّقة في 
أبواب الفقه. إلا أنّكلٌ ما ورد عن النبىّ بي والأئمّة المعصومين 4 وكذا ماجاء 
في كلمات الأصحاب لا يمثل النشأة الحقيقية لظهور العلم الخاصٌ بذلك. لانّنا 
نقصد الكلام عن نشأة القواعد وظهورها باعتبارها من العلوم أو فنا مستقلاً. وهذا 
أمر اجتهاديّ مبنيّ على نظر وتتبّع. احتاج إلى فترة زمينة ليست قصيرة نما فيها 
الفقه. وازدهرت فروعه ونضحت مباحثه. 

لذلك تأخَّرت بداية القواعد الفقهية باعتبارها فنأ مستقلاً إلى عصر المتأخّرين. 
وعصر الشهيد الأوّل في أواخر القرن الثامن وما بعده من القرون في عصر ازدهار 
الفقه ونهضته على أيدي كبار الفقهاء؛ لأنّ المتأخَّرين من الأصحاب قد استطاعوا 
أن يستقصوا الأحكام الكلّية الإلهية التي تتفرّع عنها الجزئيات ووضعوا لها قاعدة 
تجمع هذه المسائل الجزئية 

وهذه القواعد الفقهية لم توضع كلها في زمن واحد. بل تكوّنت مفاهيمها 
بالتدرّج في الأعصار المختلفة على أيدي كبار الفقهاء. 

وقد برز في القرن الثامن وما بعده هذا العلم إلى حدّ كبير. وعلى رأس | 
ا 0 


)١(‏ وسائل الشيعة هه لفك بواب قضاء الصلواب. ب ح8. 
)1١‏ قال الصدوق مه في ذيل الحديت: «وزاد فيه غبره: إنّ أبا عبداقه ناي قال: «وهذا من الأبواب التي يفتح كل 
باب منها ألف باب». الخصال: 41ح 51. 
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بعنوان «القواعد والفوائد». ولم نجد لدي فقهاء الإماميّة قبل الشهيد الأول كتاباً 
فى هذا المضمار. 
ومن هنا فإنّكتاب «القواعد والفوائد» يعتبر وَل مصتّف يصل إلينا في قواعد 
وفروع الإمامية, وقد قال عنه مصنّفه في إجازته لابن الخازن: إنه لم يعمل 
الأصحاب مثله. 
وقد احتوى الكتاب على ما يقرب من ثلاث مائة وثلاثين قاعدة. إضافة إلى 
فوائد تقرب من مائة فائدة. عدا التنبيهات والفروع. وهي جميعاً قد استوعبت 


أكثر المسائل الشرعية!". 
ويعتبر القرن الثامن الهجري عصراً ذهبياً لتدوين القواعد الفقهية ونموّ التأليف 
فيها. 


وأمًا أَوَلَ من دوّن القواعد الفقهية من فقهاء أهل السنّة هو محمّد بن محمّد بن 
سفيان الديّاس من فقهاء القرن الرابع الهجري؛ وهو أقدم من يروى عنه بعض 
القواعد الفقهية في مذهب أبي حنيفة. وكان يوصف بالحفظ وكثرة الروايات. 
وبضبط الفروع بالقواعد الفقهية. لكنّه كان بخيلاً بعلمه ضتَّيناًبه.'"'' 


ه) أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية 
من أهمَ وأشهر ما ألف فى القواعد الفقهية الكتب التالية: 

.١‏ العناوين للسيّد المير فتّاح المراغي. وهو نفيس في بابه جمع فيه كثيراً من 
القواعد الفقهية. 

". عوائد الأيّام لمعاصره الملا أحمد النراقى. وهو دون الأوّل فى الاتقان. 

*'. القواعد والفوائد للشهيد الأوّل. 
)١(‏ القواعد والفوائد :١‏ 8-1. 
(1) أنظر: الفوائد البهية: .٠‏ والأشباء والنظائر للسموطي :١‏ 57. والأشباه والنظائر لابن نجيم: .١4‏ 
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؛. تمهيد القواعد للشهيد الثاني. 

«. نضد القواعد للسيوري. 

". القواعد الفقهية للسيّد البجنوردي. 

. القواعد الفقهية للشيخ الفاضل اللنكراني. 

8. مائة قاعدة للسيّد كاظم المصطفوي. 

4. القواعد الفقهية للسيّد التقي الطباطبائي القمّي. 

وهذا ما تيسر ذكره من المؤلفات في القواعد الفقهية. ولم نذكر عدد أ كثيراً من 
الكتب والمؤلفات لغرض الاختصار. وإلا فكتب القواعد الفقهية يتعزّر حصرها 
وذكرها جميعاً؛ لكثرتها وتنوّعها. 


و) مكانة القواعد الفقيهة ومنزلتها في استنباط الأحكام الشرعيّة 
2 ثبت اعتبار القواعد الفقهية بأدلة كثيرة. وهي ثابتة في الكتاب والسنّة 
وغيرهما. 

إنّ من يدرس الفقه الإسلامي أو يطّلع عليه سوف يقف على دقّة هذا الفقه 
ومدي سعته وشموله. وتنظيمه لعلاقة الفرد بخالقه وعلاقته بالمجتمع اللإنساني 
بأسره. لاشكٌ في أنّ هذا الفقه يشتمل على الكثير من النظم والنظريات. والقواعد 
الاقتصادية, والاجتماعية والسياسية, مما لا نجده في أي تشريع آخر. 

ومن اليقينيّات أنّ الاسلام جاء ليكون دينأ عالميّاً للبشرية جميعاً في كل زمان 
ومكان. وأَنْنا نحن المسلمين مطالبون بأن نتعامل مع هذا الفقه في ضوء 
المستجدّات, فلكلٌ زمان فقه. ولكلّ نازلة حكم بحسبهما. وأنّ الفتاوى تتغيّر 
بتغيّر الزمان والمكان. والوقائع والمجتمعات والأنظمة, وظروفها المحلّية 
والإقليمية والدولية. 

والفقيه تقتضيه ظروف العصر ومستجدّاته فهماً عميقاً للكتاب والسئّة. 
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وإحاطة تامّةٌ بأدلّة الأحكام الشرعية ومعرفة بالقواعد الفقهية. 

وإنّ الإنسان يواجه ‏ في زماننا المعاصر _أموراً جديدة وألواناً من التقدّم 
وبخاصّة في مجالات العلوم والطبٌ والتقنيات وغيرها. وأثّر ذلك في حياة الناس 
في الأروبا وأمريكا. ثمّ انعكس هذا التأثير بعد حين في عالمنا الإسلامي. لأنّ 
الدنيا أصبحت في عصرنا -أشبه بقرية صغيرة تنداح فسيها التغيّرات 
والمستحد ثات في العلوم والثقافات والصناعات وغيرها. وكان أكثر الناس في 
بلاد العالم المتقدّم يتسارعون إلى الإفادة من كلّ جديد دون نظر إلى حل وحرمة. 

ولكن المسلم يتوقّف أمام المستحدثات المتتابعة ليعرف أحكامها من أهل 
الفتيا. 

وهذه المسائل الجديدة لمّا لم تكن معهودة ولا مستصوّرة من قبل. ولذلك 
لا يوجد لها ذكر صريح في الكتب الفقهية, ولكن الشريعة الإسلامية خالدة سوف 
تبقى إلى قيام الساعة وإنّها منبئقة من الوحي الإلهي. وإنّها مُهّدت للأمّة 
الإسلامية مناهج وأصولاً. وقواعد كلّية لا تزال غضّة طريّة في كلَّ زمان ومكان 
دون أن يعتريها بلى وفساد على كر الأعصار ومرْ الدهور. 

وكان تحقيق ذلك عن طرق متعدّدة ومنها طريق دراسة القواعد الفقهية؛ فإِنٌ 
علم قواعد الفقه له مكانته الراسخة بين غيره من العلوم الشرعية؛ إذ هو يعين 
الفقيه والمفتي والقاضي. وكلٌ دارس للفقه على اكتساب الملكة العلمية التتى 
تساعده على أن يلحق أيّ فرع أو مسألة مستجدّة بالقاعدة التي تناسبها, 5 

يق تطبيق الجزئيات والمصاديق على القاعدة, وبذلك يكون الفقه متجدّداً 
وجامعاً لما قد يحدث وما سوف يحدث من المسائل الكثيرة التى لا تتناهى على 
مم الأزمان. 1 

ولم يزل الفقهاء في كلّ عصر وزمان يستنبطون أحكام الحوادث الجديدة في 
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ضوء هذه المناهج, والأصول والقواعد العامّة حتّى أصبح الفقه الإسلامي يمتاز 
على غيره من التشريعات البشرية بثروته الهائلة وقواعده المحكمة. 

وإنّ من ينظر في هذه الشريعة فسوف يتّضح له أنها في مجموعها قد اشتملت 
على قواعد كلّية فقهية جليلة القدر عظيمة النفع, وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر 
الفقيه. ويظهر رونق الفقه ويعرف وتنّضح مناهج الفتوى. 

ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيّات. 


ز) الغرض من الدراسة في تطبيقات القاعدة وأهميتها 
إن علم القواعد الفقهّة من أعظم علوم الشريعة وأهمّها للفقيه والمفتي والقاضي 
والحاكم. إذ به يستطيع الفقيه لتحصيل مدارك الأحكام. وتتّضح مناهج الفتاوى. 
وإِنّ القواعد تضبط للفقيه مباني الأحكام, وتنظم له منثور المسائل في سلك 
واحد. فمن استوعب القواعد وأحاط بها فقد استوعب وأحاط بأهمّ مسائل 
الفقهيّة. فهو علم عظيم النفع. جليل الفائدة. ويحتاج إليها المجتهد والمستدلٌ 
والمستنبط وطالب التحقيق. 

ولكثرة المسائل الفقهيّة وتنوّعها فقد رأى العلماء و المجتهدون والفقهاء 
والمحقّقون أنّ الحاجة ماسّة لوضع قواعد كليّة تجمع تلك الفروع والمسائل 
الكثيرة المتفرّقة. وقد اعتنى _كما تقدّم١_قديما‏ وحديثا عدد من اكابر فقهاء 
الإماميّة بالتصنيف فى فنّ القواعد الفقهيّة والضوابط الكليّة للأحكام الشرعيّة. 
ولكن مع هذا كلّه لم نجد كتاباً واحداً شاملاً لتطبيقات القواعد الفقهيّة. ون لكل 
قاعدة فقهيّة موارد كثيرة من الفروع في الشريعة مالا يحصى ولم يذكر أكثرها في 
الكتب التي ألتفت في هذا الشأن. إنّ المؤّفين لتلك الكتب -سواء من تقدّم منهم 





.١8 تقدّم في ص‎ )١( 
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ومن تأخّر مع ذكرهم واعتنائهم لكثير من قواعد الفقه لم يذكروا موارد تطبيقها 
في المسائل الفقهيّة. 

وكان المقصود من تأليف هذه الموسوعة جمع القواعد الفقهيّة وتيسير 
تطبيقاتها فى مختلف أبواب الفقه على العلماء والفقهاء وطلاب العلم. 

إن البحث والدراسة عن موارد التطبيقات يظهر صورة القاعدة بشكل واضح. 
وأنّ ذلك يوضح مضمونها والحكم الذي أشارت إليه القاعدة. 

ويستطيع أيضأ بذلك أهل الفقه والمعرفة أن يجتهدوا وينزلوا من الحوادث 
على عمومات الكتاب والسنّة والقواعد الفقهيّة. حبّى يمكن أن يكون الفقه 
الإسلامي قادراً على مسائرة الزمن. وكان نتيجة ذلك انّساع مجالات الفقه 
الإسلامي على يد الفقهاء في كلّ شأن من شؤون الحياة؛ لأنه لا شلك في أنّ 
القواعد الفقهية لها أهمّية القصوى في تكوين الملكة الفقهية لدى الفقيه. فهي 
تجمع الفروع والجزئيات المتأئرة تحت القاعدة في معظم أبواب الفقه المختلفة, 
فيسهل الرجوع إليها في استنباط الأحكام. وبالإحاطة بها تتحقّق للفقيه القدرة 
على التفريع. 

ولهذاكانت الحاجة ماسّة إلى البحث والدراسة في جمع القواعد وموارد 
تطبيقاتها. وأنّه لعبت القواعد الفقهية دور هامأ في تنظيم الفروع الفقهية بصفة 
عامّة. وفي اكتساب الملكة العلمية الفقهية بصفة خاصّة. 

ولذلك عزمت مستعيئاً بالله سبحانه وتعالى متوكّلاً عليه واثقأ به أن أقوم بجمع 
شتات موارد القواعد الفقهيّة من مختلف الكتب الفقهيّة لفقهاء الإماميّة. لنخرج 
منها موسوعة شاملة لأكثر تطبيقات القواعد الفقهيّة التي يمكنني العثور عليها. 
لتكون مَعْلّمَة فقهيّة عظيمة النفع جليلة الفوائد. وليلمس طلآب العلوم الشرعيّة 
وغيرهم ما في تطبيق القواعد على مواردهاء ليعمٌ النفع بها وهو يعين على فهم 
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القاعدة سعة وضيقاً من حسيث الموارد. نسأل لله تعالى أن يبارك في هذه 
الموسوعة. وأن ينفع بها الطلاب والفضلاء وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. 
وأن يعظّم أجر موسّس مركز فقه الأئمّة الأطهار +22 المرحوم آية الله العظمى 
الشيخ الفاضل اللنكراني طاب ثراه. إنّه ذوالفضل العظيم. 

ولنبدأ هذه الموسوعة من قاعدة الميسور, يسّر الله تعالى لننا بتوفيقه ومنّه 
الكريم بإتمامه إِنّهِ ولي التوفيق وخير معين ورفيق. 


قاعدة الميسور 


مقدمه 


قبل البحث عن موارد تطبيقات القاعدة لابدّ لنا من تمهيد مقدّمة. 
وهي تشتمل على بيان أمور: 

.١‏ مفاد القاعدة. 

". مستند القاعدة. 

". المناقشة فى القاعدة. 

؛. استدلال القدماء والمتأخّرين ب«قاعدة الميسور». 

5. أُوَّل من تمسّك بالقاعدة. 

. استدلال قدماء الأصحاب بالقاعدة مع عدم التصريح بذلك. 


الأمر الأوّل: 
مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» 


من جملة القواعد الفقهيّة المشهورة «قاعدة الميسور». 

ومفاد هذه القاعدة: أن الشارع إذا أمر يمركّب له أجزاء وشرائط وموانع. فإذا 
تعذّر له إيجاد بعض الأجزاء أو بعض الشرائط أو تَعَسَّر عسراً. هل يرفع التكليف 
عن المعسور. أو تعذّر له ترك بعض الموانع, أو تعسّر. فهل يسقط الوجوب بالمرّة 
ويرتفع عن جميع أجزاء ذلك المركّب أم لاء بل يرتفع عن خصوص ماهو المتعدّر 
منهاء وكان الباقي لازم الااتيان؟ 

فمعنى القاعدة: أَنّه لا يسقط الوجوب بالنسبة إلى المقدار الميسور من 
المركّب. ولا يرتفع عن ذلك المقدار بواسطة ارتفاعه عن المقدار المتعذّر أو 
التعشتور: 

وبتعبير آخر: إنّ ما تيسّر فعله على المكلّف يجب عليه وما تعسّر يسقط عنه. 

1 

ولكن لا يسقط ما تيسّر بسبب سقوط ما تعسّر. بل لكل حكم. 


0 


الأمر اثثاني: 
مستند القاعدة 

ويستدلٌ على ثبوت التكليف بما عدا المتعدّر بالاستصحاب وب«قاعدة 
الميسور». أمًا الاستدلال بالاستصحاب فموكول إلى محلّه. 

وأمّا قاعدة الميسور, فالأصل فيها قوله يف: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم»(" وقولهلة: «الميسور لا يسقط بالمعسور»'" وقوله - «ما لايدرك 
كلّه لا يترك كلّه»''' وهذه الروايات الثلاث لكثرة اشتهارها بين الفقهاء وعملهم 
بها لا تحتاج إلى التكلّم عن سندها. أو الإشكال عليها بالضعف!؟. 

قال المحقّق المراغي: الطعن فيها من حيث السند أنه غير معتبر في نفسه 
ولا موجودٌ في أصلٍ معتبر -مدفوع بأنّ شهرة هذه الأخبار في كتب الفقهاء. بل 
في ألسنة الناس من العوام والخواصٌ مما تورث الظنّ القويّ بصدور هذه الأخبار 
)١(‏ عوالي اللثالي 4: 08 مع اختلاف يسير. صحيح مسلم ؟: 46, الرقم 17777. صحيح مسلم بشرح النووي :١‏ 

الرقم 417 (/17717)-7718, سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي 0: 1,7 الرقم 716 السنن 
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(؟و؟) عوالي اللثالي 08:4. 
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ظبَاً أعلى من الخبر الصحيح بالاصطلاح المتأخّر. 

ودعوى: أنّ الشهرة ليست إلا عند المتأخرين مدفوعة باشتهار الكلمة عند 
القدماء أيضاً. ب ا 
الأعصار السابقة كذلك؛ بل هذا مما يدل على نوع موافقة لحكم العقل؛ بمعنى: أ 
رك لل ا ل ل 1 ل 
بحيث أنّ من خالفها فقد خالف أفعال العقلاء. فيكون النصوص واردةٌ مورد 
التأكيد لقضيّة العقل. وهذا أيضاً يكون دليلاً على اعتبار هذه القاعدة. 

وبالجملة: الطعن في الرواية من حيث الانجبار ليس في محلّه. مضافاً إلى 
حكاية جماعة شهرة هذه الروايات وكونها مفتى بها عند الأصحاب. مع أنّا نرى 
في أبواب متفرّقة في الفقه أفتى الأصحاب في فروع هذه القاعدة, وليس لهم 
مستندٌ في ذلك إلا هذه الأخبار. فيكون شهرة ف في الفتوى وإن لم تكن شهرة في 
الرواية. وهي تصلح جابراً. على ما حقّق في محلّه'". 

وفي المصابيح: والأوّلان عن أمير المؤمنين ة. والنالث عن الرسول علي 
رواها المشائخ وذكروها في كتب الاستدلال وغيرها. وضبطها ابن لأبي)الجمهور 
في عواليه. فيلاحظ. ويظهر منهم أنّها معتبرة عندهم, يتمسّك بها متمتكهم في 
استدلاله, ولم نر من خصمه الطعن عليها بأنّها لا أصل لهاء أو ليست يمعتبرة'". 

وتمسّك بها في المدارك ومن دأبه أَنّه لم يعمل إلا بخبر صحيح". 

قال السيّد الخوئي: ويستدل له بوجهين: ثانيهما التمسّك بقاعدة الميسور 
المنجبر ضعفها بقيام الإصسل على ل 
(١)العناوين .191-14070:١‏ اسسابيح للقلام حيفة 


(؟) مدارك الأحكام 5 571. 
(4) موسوعة الاامام الخوئي (المستند في شرح العروة الونقى) ©1:-19-578. 
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وقال السيّد الحكيم: في المعتبر: «إِنّ قول العلماء كاقة٠"'.‏ وهذا هو العمدة في 
العمل بقاعدة الميسور”". 

فالمهمَّ هو عطف الكلام إلى بيان مقدار دلالتها. فنقول: أمَا قولهي: «إذا 
أمرتكم بشيء» الحديث. فيشكل دلالته على ما نحن فيه: من وجوب الباقي عند 
تعر بسنل الأجاء أوالفرائط: ف المراة من التدى» المأمؤر يه بقزينة المبورد 
هو الكلّي الذي له أفرادٌ طوليّة لا الكل المركّب من الأجزاء. فنّهِ ورد في الحجّ 
عند سؤال بعض الصحابة عن وجوبه في كلّ عام وإعراضه يلي عن الجواب 
حبّى كور السائل سؤاله مرّتين أو ثلاث. فقال يَ: «ويحك وما يؤمنك أن أقول: 
نعم, واللّه لو قلت: نعم. لوجب. ولو وجب ما استطعتم» إلى أن قال ي: «فإذا 
أمرتكم بشيع فأتوا منه ما استطعتم». الحديث. 

والمعنى: إذا أمرتكم بشيء كلّي تحته أفر اد فأتوا من تلك الأفراد يقدر 
استطاعتكم. فيدلٌ على استحباب الأفراد الممكنة أو وجوبها. ولا دلالة على 
وجوب الأجزاء الممكنة من المركب. فِإنّ ذلك لا يناسب المورد وجهة 
السؤال'". فمورد الرواية يوجب وهن دلالتها على ما نحن فيه. قال المحقّق 
العراقي: لا مجال للأخذ بإطلاقه في المقام لوجود القدر المتيقّن في مقام 
التخاطب وهو ما يقتضيه المورد من الكلّي الذي تحته أفراد؛ فإنّهِ مع وجود ذلك 
لا يبقى له ظهورٌ في الإطلاق يعمّ الكلّ والكلّي حتى يصمح التمسّك بظهوره. 
لاثبات وجوب ما عدا الجزء المضط, إليه. 

ومع ذلك كلّه تمك عدّة من الأصحاب لائبات القاعدة بهذه الرواية كما 
سيأ تي؛ لأنّ المورد ليس بمخصّص وإطلاقه محكم. 
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وأمّا قولهة: «الميسور لا يسقط بالمعسور». فظهوره في وجوب الباقي عند 
بسقوط معسوره. وليس فيه ما يوجب حمله على الميسور من الأفراد. فيشمل 
الأجزاء الميسورة من المركّب والكل الذي له أجزاء. 

وعلى كل حال المراد من عدم سقوط الميسور إِنّما هو عدم سقوطه بماله من 
ثبت سابقاً وبقاؤه في العهدة لاحقاً بعين ثبوته سابقاً. 

فتعمٌ القاعدة حينئذٍ لكلّ من ميسور الواجب والمستحبٌ. 

وأمًا قوله ل#ة: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كُلّه» فلا يبعد أيضاً أن يكون المراد من 
الموصول الأعمّ من الكلّ والكلّي. بل ربما يقال بظهوره في خصوص الكلّ ذي 
الأجزاء. وعلى كلّ تقديرٍ لا شبهة في دلالة الحديث على المطلوب. من بوت 


فيوده. 

فدلالة الخبرين على وجوب ماعدا القيد المتعزّر مما لا ينبغى الاشكال فيها 
وهما المدرك لقاعدة الميسور. ولا فرق فى جريان هذه القاعدة بين الجزء 
والشرط والمانع, فلا يسقط الميسور بتعذّر جزئه أو شرطه أو مانعه. 
إيضاح 

لاشبهة في أَنّهِ يعتبر في هذه القاعدة أن يكون الميسور من الأجزاء المقدورة 
ممّا يُعَدَ كوت عرفاً من سنخ المأمور به ومن ميسور المأمور به؛لأنّ ذلك هو 
الظاهر المنساق من هذه الأخبار. فلا يشمل ما يُعدٌّ بسبب قلّة الأجزاء أمراً مبائناً 
مع الكلّ والمركب كصلاة الغرقى وصلاة الخوف, وكمن قدر على النيّة والتلبية 
من مناسك الحجّ. 
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وإنّما الكلام في أنّ المدار في صدق الميسور على الباقي هل هو على الركن 
وما به قوام المركّب بنحو يلزمه كون المعسور من الخصوصيّات الخارجة عمّا به 
قوام المركب. أو أنّ المقدار على ما يفهمه العرف أَنّه من سنخ المركّب وميسوره 
ولولا يكون من أركانه ومقوّماته؟ 

فيه وجهان: أظهرهما الثاني. فإنّه ليس في الأدلة التعبير بالركن أو المقوّم في 
المركبات الشرعيّة حتى يدور مداره في أَخَذ الميسور. وإنّما الموجود فيها هو 
الأمر بعدّة أمور معيّنة. فإذا بيّن الشارع للعباد موضوع حكنه وغرفهم ذلك: ثم ثم 
ألقى إليهم الخطاب بالأخذ بالميسور من المركب المأمور به عند تعّر الإتيان 
بالمجموع. ولم يبيّن ما يدار عليه الميسور من المأمور به. يكون المُتّبع في مثله 
هو فهم العرف في تشخيص تشخيص كون الباقي يسور حيث يفهم من الخطاب المزبور 
أأكال متحي الور من كن لسرإ نهم المترف لجماابطو سحب 
إرتكازهم كونه من سن المأمور به وبعضه وميسوره. 

وفي ذلك لا يفرق بين ا العرفيّة والشرعيّة؛ لأنّ كون الموضوع 
شرعيّاً لا ينافي كون تشخيص السنخية بيد العرف بمقتضى مابينّاه'". 

التحقيق أن يقال: قا قاعدة الميسور قاعدة عقلائيّة سارية لدى العرف من غير 
نكير. وليست من مؤسّسات الشريعة. ولم يردع عنها الشارع, بل أمضاها في 
موارد كثيرة. 

قال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء: قاعدة الميسور قاعدة عقليّة وعليها 
بناء العقلاء. وقد أمضاها الشارع. فلا تختصّ بالمجعولات الشرعيّة'". 

ويؤيّد ذلك ما جاء في رواية عبد الأعلى مولى آل سام. حيث قال: قلت لأبي 


.484 :7 نهاية الأقكار‎ )١( 
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عبدالله ليْةِ: عثرت فانقطع ظفري. فجعلت على إصبعي مرارةٌ فكيف أصنع 
بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّ وجلٌ. قال الله تعالى: (وَّمَا 
جَعَلُ عَلَيَكُمْ فى أَلدِينٍ من #عرع)! اسبح عليه». ليل 

إن الآية كما تدلٌ على سقوط شرطيّة الشرط المتعذر, كذلك تدلّ على سقوط 

جزئيّة الجزء ء المتعرّر بسبب الحرج. فالآية تنفي لزوم المسح على البشرة ويبقى 
أصل لزوم المسح ولو على الجبيرة بحاله. 

وإنّ اعتراض الإمام اي على السائل بأنّه يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله. إِنّما 
هي بضميمة مقدّمة مغروسة في ذهن السائل, بل في ذهن جميع العقلاء في 
مقاصدهم العقلائية؛ من أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.”"! 

وإذن مفاد تلك القاعدة هو حكم العقل ومساعدة العرف بلزوم الاتيان به بماله 
من الأجزاء والقيود إذا كان الفاقد يُعَدَ من مراتب الكامل. وإِنّ المدار في جريان 
القاعدة على كون الشيء ذا مراتب بنظر العرف بحيث يُعدٌ المأتيّ به لدى العرف 
نوا تن أنعاء وعودات تلك اللئعة الى تمل :ها للب واو بتسومن 
المسامحة العر فيّة. 

ويمكن أن يقال: إنّه يكتفي في جريان القاعدة كون الفاقد للمعسور أقرب إلى 
الواجد من غيره. ولا يعتبر في جريانها أن يكون الفاقد متّحداً حقيقة ومهيّة مع 


الواجد © 
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الأمر الثالث: 
المناقشة فى قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» 


قال في الحدائق: ينبغي أن يعلم أنّ وجوب الضرب باليدين معاً إِنّما هو مع 
الإمكان فلو قُطِعَت إحداهما بحيث لم يبق من محل الفرض شيءٌ سقط الضرب 
بها. واقتصر على الضرب بالأخرى. ومسح الوجه بها. ولو بقي من محلّ الفرض 
شيءٌ ضرب به. ثم قال: ربّما استدلٌ على وجوب التيمّم بما بقي والصلاة في 
الصورة المذكورة بما روي من قولهئية: «الميسور لا يسقط بالتون» 
وقوله يَلِيُْ: «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم». 

وفيه خدسٌ؛ فإنّ هذين الخبرين وإن تناقلهما الأصحاب فى كتب الاستدلال 
إلا أني لم أقف عليهما في شيء من الأصول7". ْ 

وصرّح في موضع آخر أيضاً بأنَا لم نقف عليه مسنداً في كتب الأخبار, وإنّما 
يتناقله الفقهاء في كتب الفروع”". 

وقال المحقّق الخوانساري: «وقس عليه أيضأ حال قولهم: «الميسور 
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لا يسقط بالمعسور». والحاصل أنّ هذه الدلائل ممًا يشكل إتمامه!". 

وقال أيضاً: ينبغي أن يحكم على طريقتهم بوجوب غسل طرف العضد حين 
القطع من المرفق البنّة بناءً على ما ذكروه في وجوب غسل بقيّة الساعد عند قطع 
اليد من دون المرفقء كما نقلناه من الأصحاب. وعدم سقوط الميسور بالمعسور. 


ولكن يرد عليه أيضاً ما ذكرنا"". 
هنا تفصيلان 


وقيل بالتفصيل في قاعدة «الميسور» بمعنى أنه فصّل بعضهم بين الأجزاء 
الارحية والأدراء الناهية) وينض الغر من بان الفلا وغيره. قهنا تفصيلاة: 

التفصيل الأوّل: للشيخ الأنصاري حيث قال:إِنّ قاعدة «الميسور» إِنّما تجري 
في الأجزاء الخارجيّة دون القيود التي هي الأجزاء الذهنيّة. مثل اعتبار مباشرة 
الماسح الممسوح. وصيام شهرين متتابعين في الكفارة'. 

التفصيل الثاني: ما ذهب إليه في العروة من أنّ القاعدة مختصّة بباب الصلاة 
ولا تجري في غيرهاء حيث قال: إن وَفْتْ أي حصّة الح من التركة بالحجّ 
فقط. أو العمرة فقط... ففي حجّ التمبّع الأقوى السقوط. وصرفها في الذّين وغيره. 

وربما يحتمل فيه التخيبر أو ترجيح الحجّ لأهميّته أو العمرة لتقدّمها. لكن لا 
وجه لها بعد كونهما في التمتّع عملاً واحداً. وقاعدة الميسور لا جابر لها في 
المقام2. 

ووافقه في ذلك السيّد الحكيم والسيّد الخوئي, لأنّهما صرحا بأنَّ القاعدة 
ليست بتامّة إلا في باب الصلاة. لقيام الإجماع عليها. وكذلك تجري في ساب 
الوضوء. 


(191) مشارق الشموس: .111-1١١‏ (؟)كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ؟: 5375 
(4) العروة الوئقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4: 181-104. 
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وقال في المستمسك: قد عرفت الإشكال في تماميّة قاعدة الميسور, لضعف 
دليلها باالإرسال وعدم ثبوت الجابر لها. وقال أيضاً: إن في حجّية قاعدة الميسور 
في نفسها إشكالاً. ولا دليل عليها'". 

أمَاكونها تامّة في باب الصلاة فلقيام الإجماع عليها فيه. وجاء في 
المستمسك: إذا لم يتمكّن من الانحناء في الركوع على الوجه المذكور ولو 
بالاعتماد على شىء أتى بالقدر الممكن بلا خلاف. كما فى الجواهر "ا 
وغيرها!”” بل في ال : «أنّه قول العلماء كاقة»!) وهذا هو العمدة فى العمل 
بقاعدة «الميسور». ول فقد عرفت الإشكال في ثبوتها في نفسها مع قطع النظر 
عن الإجماع., إذ النصوص المستدلٌ بها عليها ضعيفة غير مجبورة!*. 

وصرّح السيّد الحكيم بجريان القاعدة في بعض مسائل الوضوء حيث قال: 
ومن قُطِعَ بعضٌ قدمه مسح على الباقي بلا خلافٍ ظاهر, بل يظهر من كلماتهم 
كونه من المسلّمات, وتقتضيه قاعدة الميسور المتسالّم على جريانها في 
الوضوء!". 


رأي السيّد الخوئي في عدم تماميّة القاعدة 


قال السيّد الخوئى: إنّ قاعدة الميسور كما ذكرنا مراراً لا أساس لها وهى غير 
ثابتة إذ لم يدلنا عليها أي دليلٍ وأنَ مدركها ضعيفٌ؛ لأنّه نبو وعلويٌ وكلاهما 
ضعيف. وصرّح أيضأ بأنّ قاعدة الميسور لم تتمّ؛ لضعف رواياتها سنداً ودلالة, 
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فالقاعدة في نفسها ليست بتامّة. نعم. إذا قام الإجماع عليها كما في باب الصلاة 
فهي تامّة!". 

وجاء في مصباح الأصول: فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام: عدم 
تماميّة قاعدة الميسور. ووجوب الاتيان بالميسور من الأجزاء عند تعزّر بعضها. 

نعم. لا نضائق عن وجوب الإتيان بغير المتعذّر من الأجزاء في بعض موارد 
مخصوصة, لأجل أدلّة خاصّة كما في الصلاة, فإنّها لا تسقط بحالٍ بمقتضى 
الإجماع والروايات!". 


0 





)١(‏ انظر: موسوعة الإمام الخوئي. المستند في شرح العروة الونقى فل 147 الاك وج7: 161 114 04ل نكل 
الموج 4 الاك لوج 1817 (1) مصباح الأصول 14807 


الأمر الرابع: 
استدلال القدماء والمتأخرين ب«قاعدة الميسور» 


إنّ قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» من القواعد التى استدلٌ بها الأصحاب 
قديماً وحديثاً. وإنّ المتقدّمين من الأصحاب قد اد | بالقاعدة لكن لم 
يصرّحوا بذلك؛ لأنّ من دأبهم عدم ذكر المستند لفتاويهم. ويمكن أن يدّعى أنه 
ليس للقاعدة عينٌ ولا أثر في كلمات المتقدّمين. وإنّما هي مشهورة عند 
المتأخّرين. ْ 

ولكن هذه الدعوى مدفوعة باشتهار الكلمة عند القدماء أيضاً. بل انتشارها 
بين العوام والخواص ممًا يكشف عن كون ذلك في الأعصار السابقة كذلك. بل 
القاعدة مسلّمة عند الأصحاب؛ لأنّه قال فى المغتير: و «عليه السلماء كاقةه1", 
وسياتي البحث عنه في المباحث الآتية. ١‏ 


(1) المعتير 187:5 


الأمر الخامس: 
أوَل من صرّح بالاستدلال بالقاعدة 


الظاهر أنّ أوّل من تمسّك بقاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» هو فخر 
المحقّقين في الإيضاح. حيث إِنّه جاء في القواعد: «أمّا لو قدر على العدد دون 
الوصف, فالوجه وجوب المقدور»!". 

وقال فخر المحقّقين في شرحه: وجه القرب أنه لم يعجز عن شهرين وإنّما 
عجز عن كيفيّتهماء فسقطت, ولا يلزم سقوط العدد كما لو عجز في الأثناء. 
ولأنّهما واجبان, فلا يسقط الميسور بالمعسور, وهو الأقوى عندي”". 

وقال في الوصيّة بالحجّ في شرح قول والده: «لو عيّن الموصي النائب 
والقدر تعيّنا»'": -إن لم يقبل المعيّن أي النائب المعيّن ‏ يحتمل استئجار غيره 
بالمعيّن؛ لأنّه أوصى بشيئين: أحدهما: صرف هذا القّدر في الحجّ. والثاني: 
الشخص المعيّن. ويجب العمل بالوصيّة ما أمكن ومراعاة الثلث أو الإجازة. فمع 
تعذّر أحدهما لا يسقط الميسور بالمعسور©2. 


.3715 ١ قواعد الأحكام ١:/37/1؟. (1) إيضاح الفوائد‎ )١( 
. 785 :1 إيضاح الفوائد‎ )4( .414:١ (؟) قواعد الأحكام‎ 
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وقال العلامة: لو قال: اعتقوا رقاباً وجب عتق ثلاثة. إلا أن يقصر الثلث فيعتق 
من يحتمله ولوكان واحداً!". 

قال فخر المحقّقين: في هذا الكلام مسائل أربع: 
الأصول. 

'-لو تعذّر وجب الممكن حتّى الواحد؛ لوجوب عتق كُلّ واحدٍ واحد. 
والميسور لا يسقط بالمعسور. 

"-لو تعذَّرإِلَا جزء واحد؛ كنصف عبد مثلاً. فالأقرب عند المصنّف وعندي 
الوجوب”". 

وقال في موضع آخر: إذا سقط بعض الواجب للعجز عنه. لا يستلزم سقوط 
الباقي؛ لظهور اقتضاء الوصيّة عتق كلّ واحدٍ من أجزاء كلّ واحدٍ من الثلاثة, 
والميسور لا يسقط بالمعسور, فتعذّر بعض الأجزاء لا يمنع وجوب الباقي”. 


0 
)1١(‏ قواعد الأحكام ؟:4/1. (5) إيضاح الفوائد 671:5 . 
(؟) إيضاح الفوائد 019-615-5. 


الأمر السادس: 
استد لال قدماء الأصحاب بالقاعدة مع عدم التصريح بذلك 


ممّا ظَنْ أنه استدلٌ بعض القدماء من الأصحاب بالقاعدة, ولكن لم يصرّح به. 
وذلك فى موارد من أبواب الفقه. نذكرها على النحو التالى: 
١-عدم‏ القدرة على خصال الكفارة 
قال في المقنعة: والكقّارة عتق رقبة أو إطعام سئّين مسكيناً. أو صيام شهرين 
متتابعين» أىَّ هذه الثلاثة فعل أجرأ عنه فيها. لذن الإنسان مخيّدُ بينها. 

فمن لم يجد العتق ولا الإطعام. ولم يقدر على صيام الشهرين على التمام. صام 
ثمانية عشر يوماً متنابعات. لكلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام. فإن لم يقدر على ذلك 
فليتصدّق بما أطاق. أو فليصم ما استطاع. وبذلك جاءت الآثار عن آل محمّد 
صلوات انه عليهه". 

وقال السيّد المرتضى: من لم يقدر على شيء من الكفّارة المذكورة فليصم 





.7453-146 :ةعنقملا)١(‎ 
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ثمانية عشر يومأ متتابعات, فإن لم يقدر تصدّق بما وجد وصام ما استطاع'". 
وكذا في التهذيب". 

قال الشيخ في النهاية: إن لم يتمكّن فليتصدّق بما تمكّن منه. فإن لم يتمكّن من 
الصدقة صام ثمانية عشر يوماً. فإن لم يقدر صام ما تمكّن منه"". 

قال العلامة: لو عجز عن الأصناف الثلاثة. صام ثمانية عشر يوماً فإن لم يقدر 
تصدّق بما وجد. أو صام ما استطاع'؟. وكذا في كشف الغطاء”. 

وفي الدروس: لو عجز عن الخصال الثلاثة صام ثمانية عشر يوم تباعاً على 
الأشبه. أو تصدّق بما يطيق جمعاً بين الروايتين؛ وإن كان الأول أشهر. ولو عجز 
عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والاطعام!". 

ثم إنّه وردت الأخبار الدالّة على كلّ واحد من هذه الفروع من صوم ثمانية 
عشر يوماً. والتصدّق بما تمكّن إلا أنه لم نعثر على نض يدل على وجوب الصيام 
ما استطاح, ولعلّه لقاعدة الميسور. كما صرّح بذلك في المهرّب”". وجاء في 
تحرير الوسيلة: صام ما استطاع'. وقال بعض المعلّقين عليه: أقول: لقاعدة 
الميسور 

وقال في الغنائم: أمّا دليل الشيخ والسيّد. فلعلّه الجمع بين الأخبار وقاعدة 
«الميسور لا يسقط بالمعسور» وما في معناه!"". 


.80 :© جمل العلم والعمل. في مجموعة رسائل الشريف المرتضى‎ )١( 





.164 (؟) النهاية:‎ .5١0 :4 تهذيب الأحكام‎ )١( 
(0)كشف الغطاء 4: 7م.‎ .١*9 :9 تذكرة الفقهاء 1: 085. منتهى المطلب‎ )4( 
578:97 //8؟. (1) مهرّب الأحكام‎ :١ الدروس الشرعيّة‎ )1( 


(8) تحرير الوسيلة ١77:1‏ مسألة 77. 


(1) التعليقة الاستدلاليّة على تحرير الوسيلة للشيخ أبو طالب التجليل التبريزي: 018. 
)٠١(‏ غنائم الأيَام 3090 
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"-العجز عن صيام شهرين متتابعين 

قال العلامة في التحرير: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين. ويمكن من صيامهما 

متفرّقة, ولم يقدر على العتق, ولا الإطعام. فالوجه وجوب شهرين متفرّقة!". 
وقال في الغنائم: وأمّا قول التحرير فلعلّه مستندٌ إلى عموم قولهيكة: «إذا 

أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»!") ونحوه من الأخبار”. 


“-العجز عن صيام الثمانية عشر يوماً 
وقال الشهيد في الدروس: لو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم 
والإطعام. وفي وجه مخرّج'*: الإتيان بالممكن منهما ابتداء حنّى لو أمكن 
الشهران متفرّقين وجب”". 

ويمكن أن يكون مستند قول الشهيد «قاعدة الميسور». 


4 -كونه قادراً على عدد صوم الشهرين دون الوصف 

لو كان قادرأً على عدد صوم الشهرين دون وصفهما _أعني وصف التتابع - 
فالوجه وجوب ما قدر عليه, وهو شهران غير متتابعين؛ لأنّه كان قد وجب عليه 
شيئان؛ أحدهما: العدد. والآخر: الوصف. وسقوط أحد الواجبين لا يستلزم 
سقوط الآخر'". وهذا معنى قوله3#: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 


)١(‏ تحرير الأحكام الشرعيّة )١١ .141١ :١‏ عوالي اللثالي 4: 868 ح507. 

(؟) غتائم الأَيَام 730116 

(1) التخريج في اصطلاح علمي الأصول والفقه يُقال: التخريج. ويُعنى استخراج شيء من مذاقٌ أحوال الأدلّة والمدارك 
وغوامضها بالنظر التعقّبي أي النظر الدقيق البرهاني بعد النظر الاقتضائي أي النظر الأوّل لا دقّة فيه واستنباط حكم 
جزئي بخصوصه في من دليل بعينه من الأدلة كتاب أو سنّة مثلاً غير منسحب الحكم على ذلك الجزئي في ظاهر الأمر, 
وجليل النظر بتدقيق النظر الفحصي فيه ليستبين اندراج هذا الجزئي في موضوعه. وهذا معنى قولهم: تعدية الحكم من 
المنطوق إلى المسكوت عنه من غير أن يكون قياساً. (الرواشح السماويّة: 177-175 

(6) الدروس الشرعيّة :3787 (1)كنز الفوائد 1: 719. 
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و«الميسور لا يسقط بالمعسور» وغيرهما. 

وقال الشهيد الثاني: قوله -أي قول العلامة : لو قدر على, العدد دون الوصف. 
الوخد وتخوب المقدورة, وهو قوي'". 

ولعلّ دليله هو القاعدة كما صرّح بذلك في الإيضاح حيث قال: وجه القرب أَنّه 
لم يعجز عن شهرين وإِنّما عجز عن كيفيّتهما فسقطت, ولا يلزم سقوط العدد. كما 
لو عجز في الأثناء. ولأنّهما واجبان فلا يسقط الميسور بالمعسور. وهو الأقوى 


عندي",. 
-نذر صيام سنة فلم يستطع 


قال في المنتهى: روى الشيخ عن عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله في رجي 
جعل لله عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع, قال: «يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر. 
ثم لا بأس أن يقطع الصوم»!. 
والتفصيل فى هذه الرواية؛ أَنّه إنكان نذر سنة معيّنةٌ فعجز عن صيامها. فعل ما 
قاله ثة؛ للعجز. وإن كان مطلقة فإن لم يشترط التتابع. صام كيف شاء. وإن شرط 
التتابع توقع المكنة, فإن غلب على ظنّه عدم التمكّن فرّق صومه؛ للعجز'”, يمكن 
أن يكون مستند كلامه قاعدة الميسور. 


5-العجز عن صوم شهرين. أو إطعام ستّين 

)١(‏ قواعد الأحكام ١‏ مففة )١(‏ فوائد القواعد: لا 

(؟) إيضاح الفوائد :١‏ 37175 , 

(4) تهذيب الأحكام 4: ١177ح181.‏ وسائل الشيعة ١ :٠١‏ أبواب بقيّة الصوم الواجب. ب1١ح١.‏ 
(0) منتهى المطلب 4: 1717-155757. 
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م قال: لو عجز عن إطعام ستّينء وتمكّن من إطعام ثلاثين وجب ولو تمكّن 
من صيام شهر, والصدقة على ثلاثين» فالأقرب وجوبهما معا'". 

وقال الشهيد في المسالك: وخرّج'" العلامة وجوب الإتيان بالممكن من 
الصوم والصدقة وإن ن تجاوز الثمانية عشر؛ عملاً بعموم: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا 
منه ما استطعتم» حتّى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب مقدّماً على الشمانية 
عشر'". وفي الكفاية: خرّج العلامة وجوب الإإتيان بالممكن من الصوم والصدقة 
2 ا 

وقال المحدّث الكاشاني: وأوجب العلامة في قوله الآخر: : الإتيان بالممكن 

من الصوم والصدقة وإن ن تجاوز الثمانية عشر؛ لعموم «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه 


بما استطعتم»!0. 


1-العجز من الصدقة 

قال الشيخ في النهاية: الكمّارة عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين. أو إطعام 
سئّينَ مسكيناً. وقضاء ذلك اليو م أي ذلك فعل فقد أجزأه. فإن لم يتمكّن فليتصدّق 
بما تمكّن منه. فإن لم يتمكّن من الصدقة صام ثمانية عشر يوماً » فإن لم يقدر صام 
ما تمكّن منه!" . ولم نعثر على ما يدل على وجوب صيام ما تمكّن منه. من آيةٍ أو 
رواية أو أصل, ولكن يمكن أ ن يكون دليل قول الشيخ قاعدة «الميسور». 


4-جعل التصدّق بدلاً عن الخصال 
لو عجز عن الخصال الثلاثة وجب عليه صوم ثمانية عشر يوماأً. قاله المفيد 
والسيّد المرتضى وابن إدريس”!" 





.5”4 تفدّم معنى التخريج في ص‎ )١ 14١ :١ تحرير الأحكام الشرعيّة‎ )١( 





(*) مسالك الأفهام 370:٠١‏ ١4)كفاية‏ الفقه المشتهر ب«كقاية الأحكام» 11111 
(5) مفاتيح الشرائع لدافضة ١ك‏ التهاية: .١64‏ 


() المقنعة: © 4". جمل العلم والعمل: 41. السرائر :١‏ 9/ا5. 


8 موسوعة تطبيقات القواعد الفقهيّة / قاعدة الميسور 


وقال ابن الجُنيد والصدوق محمّد بن بابويه في المقنع: يتصدّق بما يُطيق". 
وقال في الرياض: فإتهما جعلا البدل التصدّق بما يُطيق. ولا شاهد لهما سوى 
التمسّك بما يأتي من النصّ أو القاعدة'". ثمّ قال: إن الصدوقين وجماعة من 
المتأخَّرين" جعلوا التصدّق بما يطيق بدلاً عن الخصال. للصحيحين: في رجلٍ 
أفطر في شهر رمضان متعمّداً يومأ واحدأ من غير عذر قال: «يعتق نسمة أو 
يصوم شهرين متتابعين, أو يُطعم ستّين ن مسكينًء فإن لم يقدر تصدّق بما يُطيق»!. 

وهو ظاهر الكلينى؛ لاقتصاره بنقل أحدهما'" والتهذيبين!" للفتوى بهما 
صريحاً مع ذكره رواية الثمانية عشر بلفظة «روي» في الاستبصار. ولفظة «قيل» 
في التهذيب, المُشعرتين بالتمريض. 

ولا يخلو عن قَوَّةِ؛ لذلك. ولموافقة قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور في 
الجملة'", بملاحظة أنّ الواجب عليه أحد الأمور الثلاثة التي منها اتتصدّق 
والإطعام, فإذا اختاره ولم يمكنه التمام اجتزأ بالممكن منه؛ للقاعدة80, 

وقال المحقّق القمّي: وربما يحتجٌ له ب«قاعدة الميسور لايسقط 
بالمعسور»!ة, 

وفي الجواهر: «ولعلٌ صحيحي الصدقة قة بما يطيق! '''يومئان إلى ذلك وإلى 


.1974:1١؟ (؟)رياض المسائل‎ 51١ :5 المقنع: 115 مختلف الشيعة‎ )١( 

(7) المقنع: 7 : وانظر: نهاية المرام 7: 774, مجمع الفائدة والبرهان 6: 6/, ذخيرة المعاد: 6 617. سطر .7١‏ 

(4) وسائل الشيعة ٠‏ 40-44 أبواب ما يمسك عنه الصائم و.... بم ح١.‏ 

.١ ح٠١‎ ١:4 الكافي‎ )0( 

(1) تهذيب الأحكام 1ن 8٠ح‏ 094 الاستيصار 7: قح 59١‏ 

() هذا القيد تنبيةٌ على أنّ القاعدة لا تدلّ على وجوب المصير إلى الصدقة, بل غايتها الدلالة على جواز التصدّق 
بما يطيق لا تعيّنه. فلو صام ما يطيق لأجزأ بمقتضاها. فموافقة هذا القول للقاعدة نما هي موافقة في الجملة. 
(منه نهُ) رياض المسائل 419:17. (8)رياض المسائل 479:17. 

(9) غنائم الأيَام 194:6 

.5و١ح أبواب ما يمسك عنه الصائم و.... ب8.‎ 1-44 ٠ وسائل الشيعة‎ )٠١( 
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قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور"", 


؟-التمكّن من إطعام ثلاثين وصيام شهر 

قال العلامة في التحرير: لو عجز عن إطعام سنّينء وتمكّن من إطعام ثلاثين 

وجبء ولو تمكن من صيام شهر, والصدقة على ثلاثين. فالأقرب وجوبهما 

معا"". ولم نعثر على رواية تدلٌ على ذلك. ولعلّ مستند ذلك كلّه قاعدة الميسور. 
وفي الرياض أوجب العلامة الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة إن تجاوز 

الثمانية عشر؛ لعموم: «إذا أمرتكم بشىم فأتوا منه ما استطعتم»'". 


٠-التمكّن‏ من صيام عشرين يومأ أو أكثر 
وقال أيضاً: لو عجز عن شهرين. وقدر على شهر. فالوجه وجوبه. ولا ينتقل إلى 
ثمانية عشر, وكذا لو قدر على عشرين يومأ على إشكال فى ذلك كلّه!. 
واستشكل على ذلك فى القواعد أيضاًة*. 

وينشأ الإشكال من أنّ الأصل يقتضي عدم وجوب الصوم أكثر من الثشمانية 
الميسور ومقتضى الاحتياط وجوب ذلك . 

ولكن لا يخفى عليك أنّ الأوّل أقوى وإن كان الثاني أحوط". 


١‏ عدم وجدان التراب لغسل الإناء من ولوغ الكلب 


جاء في المعتبر: يغسل الإناء من ولوغ الكلب نلاثأ أولاهنٌ بالتراب. وهو مذهب 


.141:١ جواهر الكلام 37 3377-151731. (١؟) تحرير الأحكام الشرعيّة‎ )١( 
.14١ :١ (؟) رياض المسائل ؟98:1ا4. (؛) تحرير الأحكام الشرعيّة‎ 


(6) قواعد الأحكام .37/7/:١‏ (1) انظر: جواهر الكلام 568:1١‏ 
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ثم أشار إلى أَنّه قال الشيخ في المبسوط'": إذا لم يوجد التراب اقتصر على 
الماء. وإن وجد غيره كالأشنان وما يجري مجراه أجزء. وبه قال ابن الحُنيد0", 

ثم إنّ مستند الاقتصار على الماء أو الاجتزاء بالأشنان هو قاعدة الميسور. 
وصرّح بذلك الشيخ النجفي'"' والسيّد البجنوردي!. 


١١‏ -تعيين الموصي النائب للحجّ وعدم قبوله 
لو عيّن الموصي النائب والقدر تَعيّنا. فإن قَِلَ النائب المعيّن فلا بحث. وأمّا لو 
امتنع المعيّن وأراد الزيادة عن أجرة المثل لم يُعط, لأنّها وصيّة بشرط النيابة, ثم 
يستأجر غيره بذلك القدر!©. 

ويمكن أن يستدلٌ لجواز استئجار غيره بذلك القدر بقاعدة الميسور.كما أشار 
الاك في اللبضاج: عيت نال: إن لم يقبل المعيّن يحتمل استئجار غيره 
بالمعيّن؛ لأنّه أوصى بشيئين: أحدهما: صرف هذا القدر في الحجّ. والشاني: 
استئجار الشخص المعين. ؛ ويجب العمل بالوصيّة ما أمكن ومراعاة الثّلت أو 
الإجازة. فمع تعذّر أحدهما لا يسقط الميسور بالمعسور”". 

وقال السيّد عميد الدّين: نه يجب العمل بالوصيّة ما أمكن. وقد تضمّنت 
شيئين: أحدهما: صرف ذلك القدر في الحجّ. والآخر: استنابة ذلك الشخص,. 
وسقوط أحدهما لتعزّره لا يوجب سقوط الآخرا". 

وفي كشف اللثام: إن رضي النائب به فلا كلام وإلّا استؤجر به غيره عملاً 


بالوصيّة بقدر الإمكان8, 

(١)المبسوط‏ 5 (1) المعتبر 0 

(؟) جواهر الكلام 0:7 0714. (4) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي 4: .١157‏ 
(0) أنظر قواعد الأحكام :١‏ 414, الدروس الشرعيّة :١‏ 60؟5. 

(1) إيضاح الفوائد 545:١‏ . (7)كنز الفوائد 317١ :١‏ 


(4)كشف اللتام 1616 
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١‏ -العجز عن التكفين بثلاثة أثواب 
يجب أن يكقّن الميّت سواءٌ كان رجلاً أو امرأة في ثلاثة أثواب: مئزر وقميص 
وإزار» فأُوَل الواجب ثلاثة أقطاع. 
هذا كلّه إذا تمكّن من ثلاثة أثواب. أمّا مع الضرورة والعجز يكفي ثوبان, ولو 
تعزّر فواحد١".‏ هذا هو المشهور بين الأصحاب'". بل قال فى المعتبر: إن مذهب 
وفي المنتهى: لو لم يوجد إلا ثوبٌ واحد أجزا؛ لأنّه في محل الضرورة. ولو 
لم يكن الثوبٌ شاملاً ستر رأسه. وطرَّحَ على رجله حشيشاً كما فعل النبئ لل 
بحمزة, ولو لم يوجد إلا ما يستر العورة وجب'. وكذا في التذكرة والنهاية!*. 


الدليل على الاكتفاء بثوب واحد للتكفين 

لعل مستند القائلين بالاكتفاء بثوب واحدٍ عند العجز وعدم التمكّن من التكفين 
بثلاثة أثواب ‏ قاعدة الميسور -وإن لم يصرّحوا بذلك. وإنّه ليس من دأبهم 
التعّض لمستند فتاويهم وكانت مجرّدةً من الأدلة. كما أشار إلى ذلك في كشف 
اللثام. حيث قال: وفي الضرورة تكفي قطعة واحدة شاملة لبدنه كله إن امكنت. 
وإلا فما تيسّر ولو ما يستر العورتين خاصّة7". 

)١(‏ أنظر: النهاية: :5١‏ المبسوط 171:١‏ الكافي في الفقه: 577, المعتبر :١‏ 7/4؟, قواعد الأحكام .15.:١‏ تذكرة 


الفقهاء ؟: ١‏ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ": 184 ذكرى الشيعة :١‏ 014". البيان: ,/١‏ الدروس الشرعيّة 
٠‏ تحر ير الأحكام الشرعية ١14 :١‏ الروضة البهيّة ,١١7:١‏ روض الجنان :١‏ 78 شرائع الإسلام :١‏ 


9”, غنائم الأيام 3 1337. (1) مدارك الأحكام 7:-15. 
(1) المعتبر :١‏ 19/4؟. (4) منتهى المطلب 718:7. 


(0) تذكرة الفقهاء 1: 4, نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ؟: 114. 
(7)كشف اللتام قنلفة 
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وصرّح بذلك في الرياض. لأنْه قال: ومع الضرورة تسجزئ اللّغافة الواحدة 
الشاملة لجميع البدن إن أمكن. وإلا فما تيسّر ولو ما يستر العورتين خاصّة 
وتجب إجماعاً, لأصالة بقاء الوجوب, وما دلّ على أنّ «الميسور لا يسقط 
بالمعسور»!". 

وفي الجواهر: ويجزئ عند الضرورة عقلاً أو شرعاً قطعةٌ من القطع الثلاثة. 

ثم قال: والمراد بالإجزاء في العبارة وغيرها وجوب التكفين بالمتيسّر منها؛ 
للأصل. وعدم سقوط الميسور بالمعسور لو قلنا بكونه من المركّبات!". 


4 -فقد السّدر والكافور 
لو فقد السّدر والكافور, هل تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها؟ فيه قولان: 

القول الأوّل: أنه عسل بالماء القراح مرَةٌ واحدة. حيث سقط التكليف بالأولين 
لأجل تعذر المأمور به -أعني تغسيله يماء السّدر وماء الكافور -المقتضي 
لسقوط التكليف. كما جزم به في النافع'' والمعتبر!؟' والتلخيص!*' ومجمع 
البرهان'" والمدارك!" وهو ظاهر الشرائع'0. وفي الذكرى: أنه أفقه!". وفي 
التحرير: في كفاية الواحدة إشكال!*". 

القول الثاني: أنه لو قُقِدَ التدر والكافور غسّله ثلاثاً بالقرا .كمافي 
التذكرة "٠!‏ ونهاية الإحكام'"" والإرشاد'" والتنقيح؟'" وجامع المقاصدا" 


(١)رياض‏ المسائل )١( .7846-:١‏ جواهر الكلام 4: 755. 


(؟) المختصر النافع: 08. (4) المعتبر ١‏ 575. 

(6) تلخيص المرام: 9. (1) مجمع الفائدة والبرهان :١‏ 1814 

(0) مدارك الأحكام ؟: 44. (8) شرائع الإسلام 54:3 

(9) ذكرى الشيعة )٠١( .5114:١‏ تحرير الأحكام الشرعية .١18:١‏ 

516:1 نهاية الإحكام في معرفة الأحكام‎ )1( 56015 :١ تذكرة الفقهاء‎ )١1١( 
.111/ :١ التنقيح الرائع‎ )١5( 770:١ إرشاد الأذهان‎ )١15( 


(16) جامع المقاصد :١‏ 7/ا5. 
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والكفاية''' وهو ظاهر المختلف”, وفى السرائر: لا بأس بتفسيله ثلاثاً 
بالقرا م 
ِ 4 52 


الدليل على وجوب الغسل ثلاثأ بالماء القراح 
ولعلّ مستند فتاوى الأصحاب بوجوب الغسلات الثلاث بماء القراح قاعدة 
الميسور؛ قال العلامة: يجب الثلاث لأنّه مأمورٌ بالغسلات الثلاث على هيئة - 
وهي كون الأولى بماء السّدرء والثانية بماء الكافور. والثالئة بالقراح ‏ فيكون 
مطلق الغسلات واجباً. لاستلزام وجوب المركّب وجوب أجزائه. وإذا ثبت 
وجوب المطلق ثبت المطلوب. فإنّه لا يلزم من تعدّر أحد الواجبين وهو 
اتصاف الغسلة بهيئة مخصوصة _-سقوط الجزء الذي فرضناه واجباً عن الذمّة!؛, 
وكذا في جامع المقاصدا*' والمدارك!". وبناءً على ذلك فإنّ المأمور به شيئان 
وهما تغسيل الميّت بماء وسدر وبماء وكافور كما هو ظاهر صحيحي عبد الله بن 
مسكان”" وسليمان بن خالد! حيث جاء فيهما: «اغسله بماء وسدر... وبماء 
وكافور» فإذا تعذَّر الخليطان, أو أحدهما بقي الأمر بتغسيله بالماء كما كان؛ لأنّ 
الميسور لا يسقط بالمعسور. 

ثم إنّه لابدٌ من تمبي زكلّ غسلةٍ عن غيرها بالنيّة؛ بأن يقصد تغسيله بالقراح في 
موضع ماء السّدرء وكذا في ماء الكافور. 

ويؤيّد ما ذكرناه-من الاستدلال بالقاعدة مع عدم التصريح به -التمسّك لهذه 


(١)كفاية‏ الفقه المشتهر ب«كفاية الأحكام» .514:١‏ (1) مختلف الشيعة ١:-14؟5.‏ 
() السرائر 159:١‏ (؛) مختلف الشيعة 558:١‏ . 
(5) جامع المقاصد )١( .371/7 :١‏ مدارك الأحكام ؟: 814 
() وسائل الشيعة ؟: 414 أبواب غسل الميّت. ب 7 ح١.‏ 
(4) وسائل الشيعة 7: 4417 أبواب غسل الميّت. ب 37 ح”. 
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المسألة بالقاعدة في جامع المقاصد'" والروض'" والذخيرة'" وحاشية 
المدارك©, 

واستدلّ لتلك المسألة فى الرياض بأنّ ظاهر أكثر الأخبار يدل على أنّ 
الواجب هو تغسيل الميّت بجا وسدرء فالمأمور به شيئان متمايزان وإن امتزجا 
في الخارج. وليس الاعتماد في إيجاب الخليطين على ما دلّ على الأمر بتغسيله 
بماء السّدر خاصّةٌ حتّى يرتفع الأمر بارتفاع المضاف إليه. وبعد تسليمه لا نسلّم 
فوات الكل بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور. وعدم سقوطه 
بالمعسور. وضعفها بعمل الأصحاب طرًاً مجبور”*, وكذا في الجواهر'". 


-مقدار كافور الحنوط 
والأفضل في مقدار كافور الحنوط أن يكون ثلاثة عشر درهماً وتّلثأأكما في 
مرفوعة ابن سنان'!" ومرفوعة ابراهيم بن هاشم'/ ومقدار المتوسّط أربعة 
مثاقيل. كما في رواية الكاهلي”" وأقلّ ما يجزئ في الحنوط مثقال, كما في 
مرسلة ابن أبي نجران!:". 

وقال الشيخ: يُسِتَعدٌ معه من الكافور الذي لم تّمِسَّهُ التاروزن ثلاثة عشر 
درهماً وُلْثِ إن تمكّن من ذلك. وهي السنّة الأوفى. فإن لم يتمكّن منه فالأوسط 
وزن أربعة مثاقيل, فإن لم يتمكّن منه فمقدار درهم. فإن لم يوجد أصلاً 


واعس س 1١١‏ 

فما تيشر09, 

(١)جامع‏ المقاصد :١‏ 798/7 (؟)روض الجنان ,737١ :١‏ 
(”) ذخيرة المعاد: 46 سطر .١5‏ (؛) الحاشية على المدارك 417:5 
(6)رياض المسائل 756:١‏ (5) جواهر الكلام 4: 73178 . 


(لاو8) وسائل الشيعة *: ١64-١7‏ أبواب التكفين. بلاح ١‏ و/. 
لقو )٠‏ وسائل الشيعة ١7:5‏ أبواب التكفين. باح ؟ و4. 
(1١1)النهاية:‏ 57 المبسوط .50١:١‏ الجمل والعقود في العبادات: .6٠‏ 
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وفي المهدّب: إن لم يقدر على ذلك المبلغ جاز أقلّ منه أيضاً مثل درهم أو ما 
قدر عليه20, 

وفى إشارة السبق: تحتّط بالكافور مساجده السبعة. وسائغه ثلاثة عشر 
وهنا وأفله بعال اودر أونا بعرت 

وقال سلار: يُعَدّ لحنوطه ثلاثة عشر درهمأ وثلث من الكافور الخام. فإن 
تعذّر ذلك فأربعة دراهم, فإن تعزّر فمثقالاً. فإن تعزّر فما تيسّر 1 

وقد وردت الأخبار الدالّة على مقدار الأأوفى والمتوسّط والأقلٌ, كما تقرّمت 
الإشارة إليها. وأمًا وجوب الحنوط بأقلّ من الدرهم وما تي تيسّر أو قدر عليه. 
قل تعر خلى توواية أو فاع بدلا على (لك: ولدل مداه لوجوب التي 
بما تيسّر من الكافور قاعدة الميسور. 


١١1‏ -حكم مقطوع اليد في الوضوء 
ذهب جماعةً من الأصحاب إلى أَنّه لو قطعت اليد من فوق المرفق سقط غسلهاء 
ويستحبٌ غسل موضع القطع بالماء. وإن قطعت من دون المرفق وجب غسل 
الباقى 40 

ا يجار بن اران دوواد 
ع 

قال ا مقطوع اليد يغسل الباقي.'" 


74 السبق:‎ ةراشإ)١(‎ 3١ :١ المهدّب لابن البرَّاج‎ )1١١ 

(7) المراسم: 1437. 

(4) مختلف الشيعة ,١7٠١ :١‏ الميسوط :١‏ 3 1, شرائع الاإسلام ١٠‏ ؟, تذكرة الفقهاء :١‏ 1069. 
(0)الميسوط .47-141:١‏ (5)إرشاد الأذهان 737:1 
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واستدلٌ له في المعتبر بأنّ غسل الجميع بتقدير وجوده واجب. فإذا زال 
البعض لم يسقط الآخرا". 

قال العلامة في النهاية: لو قُطِعَ بعض اليد وجب غسل الباقي؛ لعدم استلزام 
سقوط المتعذّر سقوط الممكن". 

ويمكن أن يُقال: إن كلمات الأصحاب ناظرة إلى قاعدة الميسور وإن 
لم يصرّحوا بذلك. ولكن صرّح الشهيد في الذكرى بذلك. حيث قال: لو قُطِعَتٍ 
اليد من تحت المرفق وجب غسل الباقي؛ لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» ولو 
طعت من فوق المرفق سقط الفرض”". 

واستدلٌ بالقاعدة هنا أيضاً عدّة من المتأخّرين ومتأخَريهم!؟. وبعض 
المعاصرين 60 


17 مسح مقطوع الرّجل 


قال في الشرائع: إذا قطِع بعضٌ موضع المسح. مسح على الباقي؛ ولو قطِعَ من 
الكعب سقط المسح على القَدّم", وكذا في التحرير””, والتذكرة!, والبيان/, 


وحاشية الشرائع !:". 
قال العلامة في القواعد: ولو استوعب القطع محل الفرض سقط المسح وإلا 
)١(‏ المعتير 144:١‏ (؟) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام .58:١‏ 


(7) ذكرى الشيعة 777:5 . 
(4) روض الجنان 2,3١١ :١‏ مصابيح الظلام 17 ١‏ جواهر الكلام 57-077 كتاب الطهارة (للشيخ 


الأنصاري) 5د 5٠٠‏ 

(6) مصباح الفقيه 7: ,172٠‏ مستمسك العروة الونقى 7: 767, موسوعة الإمام الخوئي, التنقيح في شرح العسروة 
الوثقى 87:0 . مهذّب الأحكام 081:1 (1)شرائع الإسلام 75:1 

(1) تحرير الأحكام الشرعيّة :١‏ 80. (8) تذكرة الفقهاء :١‏ 17/5 


(9)البيان: 48. (١٠)حاشية‏ الشرائع: ارفك 
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مسح على الباقي!". 

وبكن أن نان لانن ادكزرسوية انمه عل اناقن واغد انيجو 

وقال الوحيد البهبهاني: قال المصئّف: وإذا قطع بعض موضع المسح مسح على 
ما بقى. 

أقول: لما ورد عن الرسوليَلي: «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم». 
وعن أمير المؤمنين .2ة: «ما لا يدرك كلّه لا ُترَك كلّه». وعنداكة: «الميسور 
لايسقط بالمعسور»'". 

وكذلك استدلٌ لذلك بالقاعدة في الجواهر'' ومصباح الفقيه!. 


6 تيمم مقطوع اليد 
قال في الشرائع: إن قطعت كقّاه سقط مسحهماء واقتصر على الجبهة, ولو قُطِعَ 
بعضهما مسح على الباقي”*. وكذا في المعتبر'" والقواعد'" والتحرير'ة" 
والتذكرة!" والبيان!"". 
وقال في المنتهى: لو كان مقطوعاً من تحت الزند وجب مسح ما تخلّف منه. 
لأنّ الواجب مسح الجميع. وبفوات بعض أجزائه لا يجب سقوط الباقي"". 
ولعلّ مستند فتاويهم قاعدة الميسور كما يُشعر بذلك ما في المنتهى كما تقدّم 


انفاً. 

787:١ الحاشية على المدارك‎ )؟١(‎ .7١*:١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) جواهر الكلام ؟: 414., وانظر ص 2151-1937 (1) مصباح الفقيه 5: 4758 وانظر ؟: 57٠‏ 
(6) شرائع الإسلام 148:١‏ (1) المعتبر 594:١‏ 

(9) قواعد الأحكام ١:؟50.‏ (4) تحرير الأحكام الشرعية ١47:١‏ 
(9) تذكرة الفقهاء ؟: 1914. )٠١(‏ البيان: لالم 


.15 15 منتهى المطلب‎ )1١( 
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وستوع يه ف جامع النقاضد يت قال: لو قلقت اليد من عت الريد سقط 
مسح ما قطع. ووجب مسح ما بقي؛إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور»'", وكذا في 
كشف اللثام'". 


4 التمكن من الانحناء إلى أحد الجانيين 
قال الشيخ في المبسوط: لو لم يقدر على الركوع فإن لم يمكنه أن يركع على سنن 
الركوع وقدر أن ينحني إلى جانبٍ لزمه ذلك'”. 

وقال العلامة: لو عجز وتمكّن من الانحناء على أحد جانبيه. وجب!. 

واختاره أيضاً في كشف اللثام” واقتصر في الذكرى"' والدروس”" على 
نسبته إلى الشيخ. 

ولعلّ مستند ذلك أيضاً قاعدة الميسورء كما أشار إليه في كشف اللثام'*. وكذا 
إن لم يقدر عليه وامكنه ان يعتمد على شيءٍ حتى يركع, لزمه الاعتماد عليه 
وفى الذكرى: لو افتقر إلى ما يعتمد عليه فى انحنائه وجب!"", 

وقال في العروة: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد 
على شىء أتى بالقدر الممكن "١‏ بلا خلاف. كما فى الجواهر'" وغيرها!"", بل 
فى المعتبر: أنه قول العلماء كاقة!*". وهذا هو العمدة فى العمل يقاعدة الميسور. 


.10/8:5 (؟)كشف اللثام‎ .417-١ جامع المقاصد‎ )١( 


(7) المبسوط .1737:١‏ (4) تذكرة الفقهاء 7: 15748 
(0)كشف اللثام 4: 7/7 (1) ذكرى الشيعة :5351 
(7) الدروس الشرعيّة .١09/:١‏ (8)كشف اللثام ؛: 7/ا. 

(9) الميسوط ٠١١ .157:١‏ ) ذكرى الشيعة 5: 555. 


.079 العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟:‎ )١١( 

(11) جواهر الكلام .1591:٠١‏ 

(1) مهذّب الأحكام 1: 5417. مستمسك العروة الوثقى 5.5:8. 
(4١)المعتبر‏ ؟: 197 
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قاله فى المستمسك !". 

قال السيّد الخوئي :اذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المأمور به مع تمكّنه 
منه في الجملة. والمشهور حينئذٍ وجوب الانحناء بالمقدار الممكن. بل ادّعى 
غير واحدٍ الإجماع عليه. ويستدلٌ بوجهين: 

أحدهما: التمسّك ب«قاعدة الميسور» المنجبر ضعفها بقيام الإجماع على 
العمل بها في المقام'". واستدلّ لذلك في مهذّب الأحكام بالإجماع وقاعدة 
الميسور المؤيّدة بمرتكزات المتشرّعة”. 
-صلاة المطاردة 
إن صلاة شدّة الخوف ‏ وذلك عند التحام القتال وعدم التمكّن من تركه ‏ تسمّى 
صلاة المطاردة والمسايفة أي التضارب بالسّيف _؛ مثل أن ينتهى الحال إلى 
المعائقة. فيصلّي على حسب إمكانه ماشياً أو راكباً أو واقفاًء ال القبلة 
بتكبيرة الإحرام إن تمكّن, ولو لم يتمكّن من النزول صلّى راكباً. وسجد على 
قربوس سرجه. وإن لم يتمكّن أومأ ويجعل إيماء السجود أخفض”". فيأتي بكلّ 
ما يقدر عليه. ويبدل كل ما لا يقدر جزءاً أو شرطاً بالأبدال الاضطراريّة. ومع 
عدم التمكّن منها صلّى بالتسبيح ويسقط الركوع والسجود, ويقول: بدل كل ركعة: 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر0, 


.”050:37 مستمسك العروة الونقى‎ )١( 

.51-14:16 موسوعة الإمام الخوئي. المستند في شرح العروة الوثقى‎ )١( 

(؟) مهذّب الأحكام 5815. 

(4) أنظر: المقنعة: 4١؟.‏ النهاية: .١77‏ المراسم: 71.1١‏ المهذّب لابن البرّاج: ١١4‏ الوسيلة: 81 شرائع الإسلام 
١‏ 11, قواعد الأحكام 7٠١ :١‏ السرائر :١‏ 747, تحرير الأحكام الشرعيّة 77٠ :١‏ الدروس الشرعيّة 511.١‏ 

(0) مهرّب الأحكام 4: 537-516 
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الدليل على وجوب صلاة المطاردة 
ويستدلٌ لجميع هذه الصور بعدم سقوط الصلاة بحال, وأخبار خاصّة' وقاعدة 
الميسور. 


"1" -مقدار كافور الحنوط 
قال المفيد: ليستعدٌ لغسله أي الميّت _-فيؤخذ من السّدر المسحوق رطل أو نحو 
ذلك.... ومن الكافور الجلال الخام وزن نصف مثقال إن تيسّر, وإلا فما تيسّر منه 
وإن قلّ'". 

ولعلّ مستند قوله قاعدة الميسور. 


3" -عدم وجود السّدر والكافور لغسل الميّت 


وفي السرائر: إذا لم يوجد لغسله كافور ولا سدر. فلا بأس أن يغسل ثلاث 
غسلات بالماء القراح". 


00 
)١(‏ وسائل الشيعة 8: 4417 أبواب صلاة الخوف والمطاردة. ب 4. 
(1) المقنعة: 4/ا- 76 (") السرائر 154:1. 


موارد تطبيق القاعدة فى المسائل الفقهيّة 


قد تمسّك الفقهاء ب«قاعدة الميسور» في المسائل الكثيرة الفقهيّة. ولا مجال 
لاستقصائها في جميع أبواب الفقه. ولكن نذكر موارد تطبيقها على قدر وُسعناء 
ونقسّمها إلى الفصول التالية: 

الفصل الأوّل: موارد تطبيق القاعدة فى كتاب الطهارة 

الفصل الثانى: موارد تطبيق القاعدة في كتاب الصلاة 

الفصل الثالث: موارد تطبيق القاعدة فى باب الصوم والزكاة 

الفصل الرابع: موارد تطبيق القاعدة بات الحج والجهاد 

الفصل الخامس: موارد تطبيق القاعدة في باب البيع والنكاح 

الفصل السادس: موارد تطبيق القاعدة في أبواب الوقف والوصية والكفارة 

والنذر وشبهه 

الفصل السابع: آراء أهل السنّة في قاعدة الميسور 


الفصل الأوّل: 





واستّدِلٌ أو يمكن أن يستدلٌ ب«قاعدة الميسور» في المسائل الكثيرة في كتاب 
الطهارة. ولكن لا يخفى أَنّه وردت في بعض موارد تطبيق القاعدة أدلّة خاصّة 
على لزوم الاإتيان بالباقي الميسور فى الواجبات وعلى استحبابه في 
المستحبّات. ولبيان موارد تطبيقات القاعدة في كتاب الطهارة. ولغرض تسهيل 
البحث وتنظيمه على وجه واضح نقسّم هذا الفصل إلى المباحث التالية: 

المبحث الأوّل: موارد جريان القاعدة في إزالة النجاسات. 

المبحث الثانى: جريان القاعدة فى أحكام الوضوء. 

المبحث الثالث: جريان القاعدة 7 أحكام التيتم. 

المبحث الرابع: جريان القاعدة فى أحكا الأموات. 

المبحث الخامس: جريان القاعدة في أحكام الجنابة. 


المبحث الأوّل: 
جريان القاعدة فى إزالة النجاسات 


١-تعدّر‏ تعرّد الغسل في المتنجّس بالبول 
ما إذا تعذّر تعدّد الغسل في المتنجّس بالبول_بناءً على لزوم التئنية في البول فيما 
إذا غسل بالماء القليل وهو متمكّن من غسله مرّة واحدةٌ فهل يجب لأثشر 
تخفيف النجاسة أم لا؟ 

الظاهر جريان القاعدة.7") 


؟ -ولوغ الكلب في الإناء 
إذاكان الإناء ولغ فيه الكلب والخنزير ولا يقدر على التعفير. فهل يجب غسلهٌ 
بالماء القراح وحده بهذه القاعدة أم لا؟ 

الظاهر جريان القاعدة ولزوم الإتيان بالمقدار الميسور.!"! 


.١17:4 القواعد الفقهيّة للبجنوردي‎ )١( 
.05748:7 جواهر الكلام‎ ,١ 7:4 القواعد الفقهيّة للبجنوردي‎ )١( 
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المناقشة في كلا الموردين 
يمكن أن يناقش في هذين الموردين بأنّ الشارع جعل سبب التطهير هو التعدّد 
في البول, والغسل مع التعفير في الولوغ؛ فإذا لم يوجد السبب لا يوجد المسبّب. 
ويبقى الإناء على نجاسته في مسألة الولوغ والثوب المتنجّس على نجاسته في 
مسألة المتنجّس بالبول.7١)‏ 

وحيث إنّ وجوب الغسل في المسألتين مقدّميّ؛ وتحصيل طهارة الشوب 
وطهارة الإناء لاستعمالها فيما هو مشروط بالطهارة. فاذا علم بعدم حصول 
الطهارة بدون التعدد في البول وبدون التعفير في الولوغ. فيكون الغسل الواحد في 
الأوّلء والغسل بدون التعفير فى الثانى لغواً وبلا فائدةٍ, فلا معنى لأن يكونا 
واجبين بالوجوب المقدّمي. 0 

الله إلا أن يقال: إنّ النجاسات الشرعيّة كالقذارات العرفيّة. فمّسل المتنجّس 
بالبول مرّةٌ واحدة. أو غسل الإناء الذي وَلَعَ فيه الكلب بالماء القراح بلا تعفيرٍ 
يوجبان التخفيف في النجاسة ويرفعان مرتبةً منها. ولا يبعد ذلك. 

قال السيّد البجنوردي: الإنصاف أنّ قاعدة الميسور على تقدير شمولها 

تحبّات تجري فى الواجبات والمستحيّات النفسية, وأمّا جريانها في 

الواجبات المقدّمية -مع العلم يأنّهذا المقدار المسيوز من المقدمة لا تأثير له في 
إيجاد ذي المقدمّة-مشكل جدّاً. بل في بعض الموارد يكون من المضحكات"". 


"-التباعد بين البئر والبالوعة 

المشهور بين الأصحاب أَنّه يستحبٌ التباعد بين البئر و البالوعة بخمسة أذرع في 
الأرض الصُلبة أو مع فوقية قرار البئرء وبسبعة فيما عدا ذلك!". 

.1141/ :4 القواعد الفقهية للسيّد البجنوردي 151-147:5.(؟) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي‎ )١( 


(؟) النهاية: 4. المبسوط 5١:١‏ المهزّب للقاضي ابن البرّاج :١‏ 17. الوسيلة: 9 السرائر :١‏ 44, إصباح الشسيعة: 
07 
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والصور المتصوّرة في المقام ستّ؛ وذلك لأنّ الأرض إمّا أن تكون صابَةٌ 
أورخوةٌ. وعلى كلّ منهما إِمّا أن تكون البئر أعلى قراراً أو أنزل أو مساويةً. ففي 
أربع صور منها -وهي الصّلبة بأقسامها الثلاثة, وعلوَ قرار البثر في الرخوة - 
يستحبٌ التباعد بخمسة ة أذرع وماعدا ذلك بسبعة ة أذرع". 

وعندئذٍ لو تعرّر التباعد بين البئر والبالوعة بمقدار المذكور فهل يسقط ذلك أم 
يستحبٌ التباعد بمقدار الميسور ولا يسقط الميسور بالمعسور؟ 

وظاهر كلام السيّد المراغي جريان القاعدة في ذلك!". 


؛-تعدّر غسل موضع البول بالماء 


يجب غسل موضع البول بالماء. ولا يجزيء غيره مع القدرة.”"" 

وقد يتوهّم من قول المصنّف: «ولا يجزيء غيره مع القدرة» إجزاء غيره مع 
العجز عنه. وليس كذلك؛ إذ الإجماع منعقد على عدم طهارة المحلّ بغير الماء. 

ولعلّه أشار بذلك إلى ما ذكرهيةة في المعتبر'؟: من أنّهِ إذا تعزّر غسل المخرج 
لعدم الماء أو غيره من الأعذار وجب مسحه بما يزيل عين النجاسة. واحتجّ عليه 
بأنَ الواجب إزالة العين والأثر, فإذا تعزّر أحدهما يسقط ويبقى وجوب الآخر 
بحاله©, 

وفي حاشية المدارك: نظر المحقّق إلى ما روي عن الرسول يَِي: «اذا أمرتكم 


+ 18. شرائع الإسلام :١‏ 15. المعتبر :١‏ له إرشاد الأذهان ,778:١‏ تحرير الأحكام الشرعية .5١:١‏ قواعد 
الأحكام :١‏ 160, مختلف الشيعة 8١ :١‏ اللمعة الدمشقيّة: 7. ذكرى الشيعة ٠١7 :١‏ جامع المقاصد ,181:١‏ 
مسالك الأفهام ٠١ :١‏ الروضة البهية :١‏ 787. روض الجنان ,417/:١‏ مدارك الأحكام ١:؟ .٠١‏ 

(١)الحدائق‏ الناضرة :١‏ 787, جواهر الكلام :١‏ 071, مصباح الفقيه :١‏ 14؟؟. 

(1)العناوين .4351:١‏ (؟) شرائع الإسلام 14:1. 

() المعتير .1771:١‏ (6) مدارك الأحكام .1737:١‏ 
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بشىء فأتوا منه ما استطعتم» وعن على يق: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و«ما 
لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» وهي منجبرة بالشهرة وتلقّي الفحول بالقبول.'" 


©-استعمال غير الماء فى إزالة عين النجس عند الضرورة 
وجاء في المقنعة: إذا بال الإنسان وهو غير واجد للماء. فليستبرئ من البول يما 
وصفناه في باب الطهارة؛ ليخرج ما بقي منه في مجاريه. ثم ليتنشف بالخرَّقٍ إن 
وجدها.ء أو بالأحجار أو التراب.7) وأشار إلى ذلك أيضاً فى التهذيب والمبسوط 
والوسيلة والكافي." 
اجزاه فسحة يما يزيل عين النجاسة؛ كالحجر والخرق والكرسف وشبهه؛ ل 
إزالة عين النجاسة وأثرها واجبٌء فإن تعذّر إزالتهما تعيّن إزالة العين.!* 

وقال العلامة: لو تعذّر استعمال الماء إمّا لفقده. أو لحرج'" وشبهه. وجب إزالة 
العين بالحجر وشبهه.!" ١‏ 

وفي المنتهى: لو لم يجد الماء لغسل البول أو تعذّر استعماله لجرح وتسبهه. 
أجزأه المسح بالحجر وشبهه مما يزيل العين؛ لأنَ الواجب إزالة العين والأثر. فلا 
تعدّرت إزالتهما لم يسقط إزالة العين.4 

وقال الشهيد: مع تعذّر الماء يتمسّح وجوباأ ويصلي.!"ا 


.31١ (؟) المقنعة:‎ .518:١ الحاشية على المدارك‎ )١( 
.١75 الوسيلة: 8/, الكافي في الفقه:‎ .05:١ المبسوط‎ 15١+ ح١ (؟) تهذيب الأحكام‎ 
في المصدر: «ولأنّ» والصواب ما أثبتناه كما نقله جماعة.‎ )1( 





(6)المعتبر 177:١‏ 
(7) وهكذا في الطبعتين «الحجرية والحديئه» والظاهر: «لجرح» كما في منتهى المطلب .55177:١‏ 
(7) تذكرة الفقهاء :١‏ 1176 (4) منتهى المطلب إحيلهة 


(9) ذكرى الشيعة .119-:١‏ 


جريان القاعدة فى إزالة النجاسات 8 59 


وقال الوحيد البهبهاني: إن مع عدم التمكّن من الغسل لابدٌ من إزالة العسين إن 
أمكن؛ بأن يمسح المحلّ بكرسف أو غيره ممّا يزيل العين إلى أن يُزَال عين تلك 
النجاسة. 

واستدل له: بأنّ الواجب مع القدرة إزالة العين والأثر جميعاً. فإذا تعذّر إزالة 
الأثر تعيّن إزالة العيين. وهذا من جهة ماروي عن الرسول يَله: «إذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم» وعن علي لية: «الميسور لا يسقط بالمعسور» وعنه لىة 
أيضاً: دما لايدرك كله لايترك كلّه»!". 

قال في الجواهر: ما مع العجز فيجب مسحه بما يزيل العين وإن بقي الأثر. 

وقد يناقش بعدم الدليل عليه. لكن قد يستفاد ذلك من قولهم 20: «لا يسقط 
الميسور بالمعسور». ودما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه». «وإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا 
منه ما استطعتم». ")ا 

وفي مصباح الفقيه: قال: لا يجزئ غير الماء مع القدرة. يعني في امتثال ما 
وجب. ففيه إشعارٌ أنه يجب استعمال غير الماء في إزالة عين النجس عند 
الضرورة وإن لم يحصل به التطهير. وقد صرّح بذلك في محكي المعتبر'”. وهو 
أحد القولين في المسألة, بل ظاهر بعضهم أنّه هو المشهور.!؟" 

ثمّ قال: واستدل للمشهور: بالمراسيل المعروفة في الكتب الدائرة على 
الألسن. المعمول بها عند الأصحاب, وهو قولهم20: «لا يترك الميسور 


بالمعسور».١"‏ 
)١(‏ مصابيح الظلام *: 116. (1) جواهر الكلام 517/:5؟-58, 
(©) المعتير 171:1 (؛) كما في الجواهر ؟:57. 


(6) عوالي اللثالي 4: 08ح .5١6‏ 
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و«ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه»"" والنبوي «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 


استطعتي»!؟ 000 


"-غسل الإناء من ولوغ الكلب 
يجب أن يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاث مرّات, ولابدّ أن يكون أولاهنّ 
بالتراب!, ولا يجتزىء بغير التراب مع الضرورة وعدم التمكّن منه. 

وإذا تعزّر الغسل بالتراب. فيجتزئ بالماء ثلاث مرّاتِ”*. واحدة منهنَ بدل 
التراب تحصيلاً ليقين الطهارة, وتحقيقاً للتثليث, وإقامةٌ للماء مقام التراب. لكونه 
أبلغ في الإزالة. ولعدم سقوط الميسور بالمعسور.!© 


٠-تنجّس‏ موضعين من البدن وعدم إمكان إزالتهما 

إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب. 
العنوان ومتعدّده. فيتعيّن الثاني في الجميع. بل إذاكان موضع النجس واحداً 
وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور.!" 


1181/7 عوالي اللثالي 44:4 ح/507. (؟)كنز العمال ه: الاح‎ )١( 
57503 (؟) مصباح الفقيه ؟:‎ 

(5) قواعد الأحكام ,191/:١‏ تحرير الأحكام الشرعيّة ,1717:١‏ الميسوط 57:١‏ 

(6) قواعد الأحكام .1184:١‏ (1) جواهر الكلام 5: 0514. 

() العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء 7١1-7١7 :١‏ مسألة 9. 





المبحث الثاني: 
جريان القاعدة في أحكام الوضوء 


١-حكم‏ مقطوع اليد 
قال ابن الجنيد: إذاكان أقطع من مرفقه غسل ما بقي من عضده. وإن كان أقطع من 
كه غكل مرفقه: كزان !(1) 

وقال الشيخ: من كانت يده مقطوعة من المرفق أو دونها. وجب عليه أن يغسل 
ما بقي من العضو إلى المرفق مع المرفق, وإن كانت مقطوعة من فوق المرفق فلا 
يجب عليه شىء!". 

وقال في التذكرة: ولو قطعت من فوق المرفق سقط غسلهاء ويستحبٌ غسل 
موضع القطع بالماء. وإن قطعت من دون المرفق وجب غسل الباقي.'" 

وفي الشرائع: من قُطِعَ بعضٌ يده غسل ما بقي من المرفق. وإن قطعت من 
المرفق سقط فرض غسلها!. واستدلٌ في المعتبر: بأنّ غسل الجميع بتقدير 


45:١ طوبملا)؟١(‎ .,١7٠١ :١ مختلف الشيعة‎ )١( 
313 شرائع الإسلام‎ )4( ١09:١ (؟) تذكرة الفقهاء‎ 
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وجوده واجبٌ, فإذا زال البعض لم يسقط الآخرا". 

قال الشيخ: من كانت يده مقطوعة من المرفق أو دونها. وجب أن يغسل ما بقي 
من العضو إلى المرفق مع المرفق'". وقال العلامة: لو قطع بعض اليد وجب غسل 
الباقي, لعدم استلزام سقوط المتعذّر سقوط الممكن.'"' وفي المنتهى: وهو دول 
اهل العلم.!؟) 

ويمكن أن يقال: إِنّ كلام الفاضلين ناظرٌ إلى القاعدة وإن لم يصرحا به. ولكن 
صرّح الشهيد في الذكرى بذلك. حيث قال: لو قطعت اليد من تحت المرفق وجب 
غسل الباقي؛ لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»' ولو قطعت من فوق المرفق 
سقط الفرض .00 

واستدل بالقاعدة هنا أيضاً الشهيد الثاني في الروض.!"" 

وقال الوحيد البهبهاني: وعلى هذا القول يجب غسل ما بقي منه استصحاباً. 
ولقوله يها: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و«ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» و«إذا 
أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم»!. وفى الجواهر: يدل عليه عدم سقوط 
الميسور بالمعسور." 

وقال الشيخ الأنصاري: ويدلٌ على الحكم أيضاً القاعدة المستفادة من 
قوله.كة3: «الميسور لا يسقط بالمعسور» ثم ذكر الخبرين الآخرين.!١"‏ 

واستدلٌ بها أيضاً الفقيه الهمداني١"‏ والسادة الفقهاء: الحكيم'"" والخوئي 7" 


.45:١ المبسوط‎ )1( .1114 :١ المعتير‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام .58:١‏ (4) منتهى المطلب 551:5 

(6) عوالي اللئالي انمو حول (3) ذكرى الشيعة ؟:1727. 

(/) روض الجنان .٠١ ١:١‏ (4) مصابيح الظلام : 591 

() جواهر الكلام ؟: 517 (١٠)كتاب‏ الطهارة (للشيخ الأتصاري) 27 .7٠٠‏ 
)١١1(‏ مصباح الفقيه دكيية (17) مستمسك العروة الوثقى ؟: 581. 


(17) موسوعة الاإمام الخوئي, التنقيح في شرح العروة الوثقى 21:0 
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والسبزواري.!" 

وفي المدارك: قطع اليد إِمّا يكون من تحت المرفق أو من فوقه أو من نفس 
المفصل. 

وفي الأوّل: يجب غسل الباقي إجماعاً. للأصل والاستصحاب'". 

و 0 حاشية المدارك لعلّ مراده من الأصل القاعدة الناشئة من قوله يَلِي: «إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و «ما لا يدرك كلّه لاايترك كلّه». © 


١‏ -حكم وضوء مقطوع القدم 
من قُطِعَ بعض قدمه مسح على الباقي. ويسقط مع قطع تمامه!". 

قال في المستمسك: بلا خلاف ظاهر. بل يظهر من كلماتهم كونه من 
المسلّمات. وتقتضيه قاعدة الميسور المتسالم على جريانها في الوضوء. فإِنّه 
لاايظنّ من أحد التوقّف فيه.!*) ْ 

وجاء في مهذّب الأحكام: أمًا المسح على الباقي. فلقاعدة الميسور وظهور 
الاتفاق, وأمّا السقوط مع قطع التمام. فلقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه.!" 

وفي مصباح الهدى: من قُطِعَ بعض قدمه فإمًا أن يبقى معه شي مما يجب 
مسحه ولو من الكعب أولا. فعلى الأوّل يجب مسح ما بقي. لما تقدّم في غسل 
اليدين من الأدلة الجارية فى المقام أيضأ”". وقد تمسك فيه بالاستصحاب 
وقاعدة الميسور”*. وكذا كّ الجواهر.() 


500:1 مهزّب الأحكام 708:1 (1) مدارك الأحكام‎ )١( 

(؟) الحاشية على المدارك :١‏ 757-1715, (1) العروة الو ثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1١‏ 785, 
(5) مستمسك العروة الوئقى ؟: /741. (1) مهرب الأحكام 7 .307٠١‏ 

(1) مصياح الهدى 27 .7٠1‏ (8) مصباح الهدى 27 750 


(5) جواهر الكلام تا 
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*-المسح بظاهر الكقٌ 
إذا لم يمكن المسح بباطن الكفٌ يجزئ المسح بظاهرها””. 

وفي المستمسك: أمّا بناءً على عدم اعتبار خصوص الباطن فظاهر. وأما بناءً 
على اعتباره فهو مبنينٌ على تماميّة قاعدة الميسور ولو في خصوص المقام.!'' 
وقال في المهدّب: للإطلاقات وقاعدة الميسور وظهور الإجماع'" واستدلٌ لذلك 
بالقاعدة أيضاً في مصباح الهدى'' والمعالم المأثورة.) 


3 المسح بالماء الجديد 


لو لم يمكن حفظ الرطوبة أي التي بقيت في اليد من جهة الحرّ في الهواء أو 
عرارة ادن أو نسو ذلك ولو با تسمال ما كر يحيت كلما أعاد الوضوء لم ينقء 
فالمشهور على أَنّه يجوز المسح بالماء الجديد.' 

قال الشيخ الأنصاري: إن لم يبق في محل الوضوء غسلاً أو مسحاً نداوة قابلة 
للأخذ والمسح بها. ولم يتمكّن من ذلك إلى آخر الوقت ولو بعلاج, فمقتضى 
قاعدة الميسور وجوب المسح بماءِ جديد؛ لأنّ المسح بنداوة الوضوء كان واجباً. 

وبعبارة أخرى: وجب عليه إيصال البلل المقيّد بكونه من الوضوء. فإذا تعذّر 
ذلك سَقَطُ خصوص كونه من بلل الوضوء. 

فالمسألة مبنيةٌ على جريان قاعدة الميسور في القيود المتعسّرة ولا يبعد 


597:7 مستمسك العروة الوثقى‎ )7 0184 :١ العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء‎ )١( 

(؟) مهرّب الأحكام 1: 376 (4) مصباح الهدى 27 2701 

(6) المعالم الما ثورة 518:4. 

(1) أنظر: المعتبر :١‏ 108, قواعد الأحكام ١7:١‏ 7, منتهى المطلب ؟: 54. ذكرى الشيعة 7: 147, مدارك الأحكام 
:١‏ 370؟, العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 86 البيان: 41. المقاصد العلية: 477 4. جامع المقاصد 
مصباح الفقيه ؟: /581. 
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دعواه مع مساعدة الفهم العرفي.١'"‏ 

وفي الجواهر: إنّااتتبّع بالنسبة إلى كثيرٍ من أجزاء الوضوء؛ كما في أقطع 
اليدين وأقطع الرجلين ونحو ذلك. يقتضي بعدم سقوط الوضوء عند تعذّر ذلك. 
كما أن استصحاب الخطاب به. وقوله8ة: «لا يسقط الميسور بالمعسور» و «ما 
لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» ونحوها قاضية به أيضاً !"ا 

وفي المستمسك: الأقو ى جواز المسح بالماء الجديد؛ لقاعدة الميسور الواردة 
على أدلة بدليّة التيمّم, لظهور دليلها في صحّة الوضوء الناقص. وأدلّة بدليّة التيمم 
نما تدلّ على بدليّته في ظرف العجز عن الوضوء الصحيح."" 

واستدلٌ بالقاعدة أيضاً في المهدّب! ومصباح الهدى! ومصباح الفقيه"" 
وتفصيل الشريعة." 

فتحصّل أنّ مقتضى قاعدة الميسور أنّ الواجب في المسح المأمور به في 
الوضوء أن يكون المسح بالبلة المقيّدة بكونها بلة الوضوء. وحيث إن تلك 
الخصوصيّة متعذّرة, فلا محالة يسقط التقييد ويجب المسح بمطلق البلّة ولوكانت 
بلّهَ خارجيّة؛ لأنّ المسح بالماء الجديد ميسور للمأمور به المتعزّر خصوصيته. 
«ولا يسقط الميسور بالمعسور». 

وفي المسألة وجوه أخرى: وهي أن يمسح بلارطوبة, أو يسقط عنه المسح, 
أو أصل الوضوء وينتقل فرضه إلى التيمّم. أو يجب عليه حفظ ماء وضوئه ممّا 
يفضل عن أعضائه والمسح به. 

ربما يقال: إن أضعف هذه الوجوه هو سقوط الوضوء وانتقال الفرض إلى 
(١)كتاب‏ الطهارة (تراث الشيخ الأعتلما 3 0 2 
(؟) جواهر الكلام 519:7. (”) مستمسك العروة الوثقى 7: 5946 


(4) مهزّبٍ الأحكام لدلفهة )6( مصباح الهدى 518:5 
(1) مصياح الفقيه دييكلة (/1) تفصيل الشريعة. كتاب الطهارة .51١ :١‏ 
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التيمّم؛ لأنّه ينفيه ما يدلّ على أنّ مشروعيّة التيمّم إِنّما هي فيما إذا لم يتمكّن من 
الطهارة المائية ولو ببعض مراتبها الناقصة. 

ويضعّف سقوط المسح بأنّ الوضوء لا يتبقض. بل المستفاد من رواية 
عبدالًعلى وقاعدة الميسور وجوب الوضوء الناقص عليه؛ بمعنى عدم سقوط 
المسح بمجرّد تعذّر المسح بالنداوة, بل الساقط إِنّما هو خصوصيّة كونه بنداوة 
الوضوء. فيبقى أصل المسح على حاله. ثم ناقش على ذلك بأنّ قاعدة الميسور 
أجنبيّة عن مثل المقام.!"" 


عدم استدلال صاحب المدارك بالقاعدة 
واستدلٌ في المدارك لهذا الحكم بالضرورة, ونفي الحرج. وصدق الامتثال» 
واختصاص وجوب المسح بالبلل بحالة الإمكان!". 

وفيه: أنّ جميع ذلك لا يقضي بالانتقال إلى الماء الجديد. بل جميعها تندفع 
بالمسح من دون تجديد ماء.'" 


المناقشة في الاستدلال بالقاعدة 
قد يناقش فى الاستدلال بالقاعدة بأنٌ للخصوصيّات المتعزّرة مدخليّةٌ فى تحقّق 
المأمور به. وفاقدها مغائد عند العرف لواجدها؛ بمعنى أن الماء الجديد مغائد لبلّة 
الوضوء. فكيف يكون المسح به ميسوراً لذلك المعسور؟؛" 

وهذه المناقشة مدفوعة: بأنّكون الماء الجديد مغائراً لرطوبة الوضوء 
لا ينافي صدق الميسور بحسب ارتكاز العرف الناشئ من فهمهم من الخطاب 


)١(‏ تفصيل الشريعة, كتاب الطهارة )١( .31١1-5711:١‏ مدارك الأحكام ١‏ :؟5. 
(؟) جواهر الكلام 518:7. 
(4) مستمسك العروة الوثقى ؟:517. موسوعة الاامام الخوئي. التنقيح في شرح العروة الوثقى : ١968‏ 
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وجوب أمرين: رطوبة العضو. وكونها رطوبة اليد. فإذا تعذّر الثاني بقي الأوّل.!© 
ولكن مع ذلك كلّه الأولى في الاحتياط الجمع بين الاحتياطات الثلاثة. وهي 
المسح بلا استثناف. واستئناف الماء الجديد. والتيمّم.!" 


ه_العجز عن أفعال الوضوء والغسل بنفسه 
بحبح لمكم ترا هن تزكر والفل وإسذارعا لتق 
ظواهر الخطابات تقتضي التصدّي لها بالمباشرة؛ فإنّ مقتضى قوله تعالى: (إذ 
نتم إلى الصّلاة فَاعْسِنُوا وُجُوةَ كو وا ديك" أن المكلف يطب أن نسل 
وجهه ويديه بنفسه. وكذلك أن يمسح رأسه أو رجليه بنفسه. فلو غَسَلَّهما أو 
مسحهما الغير لم يسقط بذلك التكليف عنه, وكذلك الحال فى الغسل. 

نعم إذا لم يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب غيره فيغسل النائب أو يمسح 
أعضائه. ولكن هو الذي يتولَى النيّة.(ك 


الدليل على جواز الاستنابة 
واستّدلٌ على ذلك بالإجماع”*, وصحيح ابن خالد'"'. وقاعدة الميسور, وأنّ 
الوضوء المباشري إذا تعذّر على المكلّف وجب عليه أن يأتي بميسوره. وهو 


مس ا وم (7) جواهر الكلام 511:7 

(؟) سورة المائدة 1:6. 

(4) المبسوط :١‏ 40. شرائع الإسلام :١‏ *5, قواعد الأحكام 501:١‏ الدروس الشرعيّة :١‏ 17., مالك الأفهام 
١‏ ]. مدارك الأحكام .'1٠ :١‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من إلفقهاء 101:١‏ وص 000. وج707/:7, منهاج 
الصالحين للسيّد الخوني ٠١0‏ مهذّب الأحكام ؟: 414. منهاج الصالحبن للسيّد السيستاني 17٠ و8١ :١‏ 

(5) المعتبر :١‏ 177, منتهى المطلب ؟: 177-177. نهاية اللإحكام في معرفة الأحكام 44:١‏ روض الجنان :١‏ 
,١17‏ مصباح الفقيه 5: .٠١7‏ مستمسك العروة الوثقى 1:-445. 

(1) وسائل الشيعة 78:١‏ أبواب الوضوء. ب48ح١.‏ 
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أصل طبيعيّ الوضوء بإلغاء قيد المباشرة.7١!‏ 

وفي مصابيح الظلام: ويمكن الاستدلال بالعمومات الدالّة على وجوب 
الصلاة وكونها مفروضة لا تسقط فى وقت ولا حال من الأحوال... وأنّها ليست 

. 2 ءءء 

بصحيحة بغير الوضوء. وان «الميسور لا يسقط بالمعسور»''" و«ما لا يدرك كله 
لايترك كله" ودإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» !014 

ومفاد تلك القاعدة هو حكم العقل ومساعدة العرف بلزوم الإتيان بما يمكن 
من المأمور به بعد عدم التمكّن من الإتيان به بماله من الأجزاء والقيود. إذاكان 
الفاقد يُعَدّ من مراتب الكامل!". 

وقال في المعتبر: مع الضرورة يجوز لأنّه توصّلٌ إلى الطهارة بالقدر 
الممكن." 

ثم إن المباشرة المعتبرة هي المباشرة في نفس أفعال الوضوء. وأمّا المباشرة 
فى مقدّمات الأفعال فلا دلالة على اعتبارها. 


5-_المسح على الجبيرة 
من كان على بعض أعضاء طهارته جبائر. فإن أمكنه نزعها أو تكرار الماء عليها 
حتّى يصل إلى البشرة وجب. وإلَا أجزأه المسح عليها. سواء كان ما تحتها طاهراً 
أو نجساً. 00 

والضمير في «وجب» يعود إلى أحد الأمرين. والاكتفاء يأحدهما إِنّما يتم إذا 


(1) رياض المسائل :١‏ -171-17, مصباح الفقيه 7: ٠١7‏ مهذَّبٍ الأحكام 5 , مصباح الهدى ١7:5‏ 4. 


(1) عوالي اللثالي 4: 04ح .5١6‏ (؟) عوالي اللثالي 4: 8ه ح7١5.‏ 
(4) عوالي اللئالي 4: 08ح .5١07‏ (5) مصابيح الظلام 501:5 
(7) مصباح الهدى 27 07-14-37 4. (0) المعتبر :١‏ 177. 


(4) شرائع الإسلام 51911 
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كانت الجبيرة في محلّ الغسل وكان ما تحتها طاهراًء أو أمكن إيصال الماء إليه 
على وجه التطهير. و إلا تعيّن النزع مع الإمكان. واكتفى بالمسح على ظاهرها مع 
التعزّر إن كانت طاهرة. وإلا وضع عليها شيئاً طاهراً ومسح عليه, هذا كلّه ممالا 
خلاف فيه بين الأصحاب. وقد ورد بذلك روايات”" وادّعي الإجماع عليه'". 
وفي حاشية المدارك: ويعضد الإجسماع وفتاوى الأصحاب والتصريح 
بالوجوب فى الأخبار الكثيرة ما ورد عن على غية: «ما لا يدرك كله لا يترك كلّه» 
و« النيتيور لا شفط بالمسورةاوغن ال سولق َي «اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم»!". 
1-وجوب المسح عند تعدّر الغسل 
إن خاف من غسل موضع الكسر أو القرح والجرح. أو تعذّر الغسل وجب مسحه 
مع الإمكان؛ لأنّه أحد الواجبين وتحصيلاً للأقرب إلى الحقيقة, ولتضمّن الغسل 
إيّاهء فلا يسقط بتعذر أصله!. 
ولعلّه لقاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» ولكن يبعد أن يكون المسح 
ميسور الغسل المتعذر في نظر العرف. 


4-وجوب تكرار المسح على الجبيرة 


إن كانت الجبيرةٌ في محلّ المسح ولم يمكن النزع. أو كان يتضرّر بوصول الماء. 
أوكان ما تحتها نجساً يتعذّر تطهيره مَسَحَّ على الظاهر الطاهر. وهل يجب تكراره 
بحيث يصل الماء إلى ما تحتها إن أمكن. وكان طاهراً ولايتضرّر بوصوله؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة 1717-477:١‏ ب 8امن أبواب الوضوء. 
)١(‏ مدارك الأحكام 5758-1717/:1. (؟) الحاشية على المدارك 591:١‏ 
(؛) أنظر: نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 11:١‏ الدروس الشرعيّة :١‏ 54. رياض المسائل 1: 111. 
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وجهان. أظهرهما الوجوب؛ لأّنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور».!3) 


49-الإلحاق بالجبيرة ما التصق بالبشرة 
لو التصق بالبشرة الصحيحة شيءٌ يتعذّر نزعه. كالقير والدهن وغيرهماء 
فقد صرّح في الذكرى بإلحاقه بالجبيرة؛ حيث قال: حكمٌ الطلاء الحائل حكم 
الجبيرة أيضاً؛ لرواية الوشّاء عن أبي الحسن ,ىه فى الدواء إذاكان على يدي 
الرجل, أيمسح على طلي الدواء؟ فقال: «نعم»!". 2 

وهو محمولٌ على عدم إمكان إزالته. 

ولو طلى رأسه بالحنّاء ففي رواية محمّد بن مسلم: «يجوز المسح على 
الحنّاء»”" وهو في الحمل كالأوّل!». وفى الدروس: وكذا حكم الطلاء 
واللصوق”* وبه قال في الذخيرة. 0" 1 

واستحسنه الشيخ الأنصاري حيث قال بعد نقل كلام الشهيد -: وهو حسنٌ؛ 
بناء على أنّ الجبيرة المتعذّر نزعها مطابقٌ للقاعدة المستفادة من مثل قولهم: 
«الميسور لا يسقط بالمعسور».!" 

ثم استشكل عليه بعدم ثبوت قاعدة «الميسور» فى مثل المقام؛ لأنّ القاعدة 
اتنا مكرى فى الأجزاد الشارجية ,دون القنيوه اسن هي الالشسزاء الذسية نا 
والتتشكل على ذلك فن الجواهر أرق 10 7 

وتمسّك الفقيه المحقّق الهمداني بتلك القاعدة واستشكل هو أيضاً أن القاعدة 
(١)جامع‏ المقاصد .5717:١‏ . 
)١١‏ تهذيب الأحكام :١‏ 5ح ,1٠١6‏ وسائل الشيعة :١‏ 411-1760. أبواب الوضوء. ب 79ح ؟ و١٠.‏ 
(؟) وسائل الشيعة 401:١‏ أبواب الوضوء. ب/ا؟ح 4. (]) ذكرى الشيعة 198:5 
(6) الدروس الشرعيّة :١‏ 11. (1) ذخيرة المعاد: 74 سطر 55. 


() كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 7:5 (لماكتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) ؟: 17/ا5. 
(5) جواهر الكلام ؟: 079. 
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المستفادة منها أي من الرواية -مجراها إِنّما هو المركّبات الخارجية التى تعذّر 
يعن أجدائها::ذون الغسرائط المكيرة فى الماغتة الى هي أجراف ذلهدية: كما فى نا 

نم أجاب# عن هذا الإشكال: أن مناط جريان قاعدة الميسور إِنّما هو كون 
الشيء بنظر العرف ذا مراتب بحيث يع المأتي به بنظرهم ميسور المتعدّر. ولا 
شبهة في أنّ المأتي به فيما نحن فيه بنظر العرف ميسور المتعذّر؛ حي إنّ الجسم 
الملتصق بالعضو يُعَدٌ بنظرهم بنحو من الاعتبار بمنزلة بشرة العضو. 

والحاصل: أن جريان قاعدة الميسور لا يتوقف على كون مجراها مركّباً فضلاً 
عن اختصاص جريانها بما إذا تعذّر بعض أجزاء المركب.7١)‏ 


-الاكتفاء بغرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق 
يستحبٌ المضمضة والاستنشاق للوضوء على ما هو المعروف من المذهب. بل 
نقل العلامة في «النهاية» عليه الإجماع'". . ولا إشكال في استحبابهما؛ للأخبار 
الكثيرة.'" ثم إن يستحبٌ تثليث كلّ واحدٍ منهما باتّفاق الأصحاب. 

ع الى حلي شرف واحد: حند قل الحا كنا كاذ آخر. بل مع 
العذر يمكن الاكتفاء بالمرّة الواحدة في كُلَّ من المضمضة والاستنشاق؛ لإطلاق 
بعض الروايات. ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور!؛) 


١١‏ -_قصد الرياء في الوضوء 


من شرائط الوضوء النيّة. وهي قصد الفعل المأمور به مع كون الداعي أمر الله 
تعالى. ويجب أن يكون الداعي إلى الفعل هو التقدب لاغير؛ بأن يكون خالصاً لله 
)١١(‏ مصباح الفقيه ؟: لال (1) نهاية اللإحكام في معرفة الأحكام واكك 

() وسائل الشيعة 8*٠ :١‏ أبواب الوضوء. ب5؟. (4) مصابيح الظلام 408:5. 
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تعالى. فإن انضمٌ إليه الرياء فالمشهور البطلان. سواء نوى الرياء من أوّل العمل أو 
نوى في الأثناء.'١)‏ 

وبالجملة الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على 
الصخرة الصمتاء. ولكن رحمة الله أيضأ أوسع مما بين الأرض والسماء. حيث 
سر لنا الملّة السهلة السمحة الحنفية البيضاء. 

فلو قلنا ببطلان العبادة بمجرّد السرور في حال العمل باطّلاع الغير وجزمنا 
ببطلانها بالضمائم المباحة أي ماكانت, لزم العسر الشديد. والحرج الوكيد. فعليك 
بالاجتهاد والورع وتصفية النيّة عن كدر الشوب حسب المقدور. فإنّ «الميسور 
لا يسقط بالمعسور».'"! 


١١‏ -صحة وضوء المستحاضة مع استمرار الدم إلى حين الصلاة 


لو استمرّ دم المستحاضة ولم ينقطع. يجوز لها أن تنوضّأ ودمها بحاله واستمرَ إلى 
حين الصلاة؛ لأنَّ الظاهر من الأخبار'"'أنّ من استمرٌ دمها إلى حين الصلاة تصلّي 
بهذا الوضوء. وأنّ الشارع لأجل العسر والحرج جوّز الاكتفاء بمثل هذا الوضوء. 

ولو انقطع الدم وكان الانقطاع فترة, لم يؤْثّر في نقض الطهارة, لأنّه ريما تكثر 
الفترة ويودّي إيجاب الطهارة لها إلى العسر والحرج. 

وفي مصابيح الظلام: يمكن أن يقال: في صورة ندرة الفترة وقصور زمانها. 
تجب الطهارة لها تحصيلاً للطهارة الواقعية في بعض العبادات؛ إذ «مالا يدرك كلّه 
لا يترك كلّه» و«الميسور لا يسقط بالمعسور». كا 


.4٠١ 109:١ العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء‎ )١( 
.١ب أبواب الاستحاضة.‎ .57/١ غنائم الأْيَام 219:1- 11/4 (*) وسائل الشيعة ؟:‎ )1( 
109:١ مصابيح الظلام‎ )4( 
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١‏ -عدم تيسّر الجمع بين الوضوء والذكر والاستقبال للمريض 
في المصابيح: إعلم أنّ الوضوء والذكر وكونهما في وقت كل صلاةٍ وردت في كل 
الأخبار الواردة فى المقام, بخلاف استقبال القبلة. وكون الذكر بمقدار الصلاة؛ 
فإنّهما مذكوران في بعض الأخبار لا الكل إلا أن يقال يتبادرهما وظهورهما من 
جهة قاعدة البدليّة. 

ثم قال: لو لم يتيسّر جميع ما ذكرء بل تيسّر بعضها فقاعدة «الميسور لا يسقط 
بالمعسور» مثلاً استحباب الإتيان بالميسور منها.''" 
4-استحباب جلوس الحائض مستقبلة القبلة في وقت الصلاة 
يستحبٌ أن تنوضّأ الحائض في وقت كلّ صلاةٍ, وتجلس في مصلاها بمقدار 
زمان صلاتهاء ذاكرة لله تعالى !"ا ١‏ 

المستند في ذلك حسنة زيد الشحّام. قال: سمعت أبا عبدالله لىة يقول: «ينبغي 
للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاةٍ. ثم تستقبل القبلة فتذكر لله عرِّوجلٌ 
بمقدار ماكانت على 

وكذلك حسنة زرارة'* وإذا لم تتمكن من الوضوء والتيمّم فلتفعل ما بقي من 
الذكر واستقبال القبلة, والموضع الطاهر أو قريباً من المسجد... لما ورد من أن 
«الميسور لا يسقط بالمعسور»..(", 

استدلٌ بقاعدة الميسور لذلك في تفصيل الشريعة في كتاب الطهارة". 


5311 مصابيح الظلام 5 1867 (؟) شرائع الإسلام‎ )١( 
537:١ ح7. (4) مدارك الأحكام‎ 4١ وسائل الشيعة 7: 546 أبواب الحيض. ب‎ )©( 
.4 ٠5:١ ح؟. (1) حاشية المدارك‎ +١ وسائل الشيعة ؟: 540 أبواب الحيض. ب‎ )0( 
.711 تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة, كتاب الطهارة ؟:‎ )1( 
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6 -كون الماء مُضْرَأ ببعض العضو 
لوكان الماء مُضْرًاً ببعض العضو وأمكن غسلُ ما حوله. وقد نفى البُعدَ في المتن- 
أي في تحرير الوسيلة -عن جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم. 
ثم نهى عن ترك الاحتياط بضمٌ التيمم. وجَعَلَ الأحوط من ذلك وَضعٌ خرقةٍ 
على ذلك البعض والمسح عليهاء ثمَ التيمه"". 
وأقول: وأمًا جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتفال إلى التيمّم فمنشؤه أحدٌ أمور 
منها: قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» بناءٌ على انجبار ضعف مستندها 
باشتهار التمسّك بها فى كلمات الأصحاب: "ا 


7-اعتراض الإمامؤة بأنّه يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله 


إن اعتراض الامام ليّة والاستشهاد بالآية فى رواية عبد الأعلى !"انما هى 
بضميمة مقدّمة مغروسةٍ في ذهن السائل. بل جميع العقلاء في مقاصدهم 
العقلائيّة؛ من أنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.!؛) 


١١‏ -الجمع بين المسح على الجبيرة والغسل 
إن كان الجرح ونحوه مجبوراً. وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح 
على الجبيرة إن كانت طاهرةٌ أو أمكن تطهيرهاء وإن كان في موضع الغسل. 
والظاهر عدم تعيّن المسح حيئئذٍ. فيجوز الغسل أيضاً." 


717-59١ تفصيل الشريعة. كتاب الطهارة ؟:‎ )1١ .5 مسألة‎ .0 :١ تحرير الوسيلة‎ )١( 
.06 أبواب الوضوء. ب8اح‎ .414 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.49 :١ تفصيل الشر يعة. كتاب الطهارة 7: 7317 (6) العروة الوثقى مع تعليقات عدة من الفقهاء‎ )4( 
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وقال المحقّق العراقي في تعليقته على المسألة: الجمع لا يُترك ولو من جهة 
كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام الممكن مسح بشرته مع احتمال 
وجوب المسح على البشرة؛ لقاعدة الميسور. فقصور النظر عن الترجيح في 
أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين.'' 


6 -نسيان التسمية عند الوضوء 
يستحبٌ التسمية عند الوضوء باتّفاق الأصحاب والأخبار المستفيضة.") 
ولو نسي التسمية» قال في الذكرى: الأقرب التدارك في الأثناء؛ إذ لا يسقط 


لا 
)١(‏ العروة الوئقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء :١‏ 119. (؟) مصابيح الظلام 5: .48١‏ 
(7) ذكرى الشيعة ؟: ,١7,/4‏ مصابيح الظلام 7: 107. 





المبحث الثالث: 
جريان القاعدة في أحكام التيمم 


١_-جواز‏ الاستنابة للعاجز في التيمم 
لا إشكال في أنه تعتبر في التيمّم المباشرة حال الاختيار, فلو يَمِّمَهُ غيرُه مع 
قدرته لم يصمٌّ. وفي المنتهى: لا خلاف فيه عندنا!". 
وفي الذكرى: الواجب التاسع: المباشرة بنفسه؛ لقوله تعالى (َقَتَيَتَمُواه!'! 
0 حقيقة في طلب الفعل من المأمورء'" وكذا في المدارك,!؟! كن الغير 
يعد فعلاً للمأمور حقيقة ققد (0) 


الدليل على اعتبار المباشرة 
واسيّدِلٌ على ذلك -مضافاً إلى ما تقدّم_-بأنَ مقتضى قاعدة الاشتغال عدم سقوط 
اكت ارين اتات انعم ع لأنّه مكلف بالتيمّم قطعأ فلو شكٌ في 


اشر اللي 1 (1) سورة النساء 4: 17. 
(؟) ذكرى الشيعة 7: 5338. (؛) مدارك الأحكام ؟:/577. 
(5) جامع المقاصد الوا 
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سقوطه بتصدّي الغير لتيمّمه. فقاعدة الاشتغال تقتضي البرائة اليقينية الحاصلة 
بالتصدّي للتيمّم بالمباشرة. 

ويؤيّده ظاهر الأخبار البيانية الواردة في كيفية التيمّم. حيث دلّت على 
أنّهم 2 تصدّوا للتيمّم بالمباشرة, وكذلك إطلاقات الأمر بالمسح في الآية 
المباركة وفي الأخبار الآمرة بضرب اليدين على الأرض والمسح بهما على 


الوجه واليدين 

نعم, يجوز الاستنابة حال عدم إمكان المباشرة بلا خلافي. ونسبه فى المدارك 
إلى علمائنا". 
الدليل على جواز الاستنابة 


ويشهد له ما ورد في الكسير والمجدور؛ مثل ماورد في مصحّح ابن أبي عمير: 
عن محمد بن سكين (مسكين خ ل) عن أبي عبد الله 1ة. ا 
العئّ السؤال»!". فإنّها تدلٌ على أنّ العاجز عن التيمّم يُّيّمَمه غيره. فالمباشرة 
ساقطة عند العجز. ومرسله: «يوْمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة»7, 
ونحوه مرسل الفقيه!؟ ويمكن أن يستدلّ له بقاعدة الميسور. 

والمتحصّل من جميع ذلك أَنّهِ يجوز الاستنابة عند العجز وعدم التمكّن في 
أفعال التيمّم إلا في النيّة. فيتولاها العاجز؛ لتمكّنه من النيّة وقدرته عليها. ولأنّ 
التيمّم تيمم المضطرٌء والعبادة عبادته. والنيّة نيتته. وهو المتقرّب إلى الله بهذا التيكم 
السائغ في حقه. 

بل قد يظهر من المدارك دعوى الإجماع عليه هنا" إلا أنّه قال في جامع 
0 الأحكام :3717 م وسائل الشيعة 741:5 أبوا اب التيمم. ب 6 ح١.‏ 


() وسائل الشيعة 748:7 أبواب التيمّم. ب 0ح .٠١‏ (5) وسائل الشيعة 4:5 أيواب التيمم. ب 0 ح؟١.‏ 
(6) مدارك الأحكام 577:1 
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المقاصد: لونويا كان أولى0". 
ثم إن هل المراد أ. النائب يضرب بيدي المضطرٌ أو يضرب بيدي نفسه؟ 


ويديه. 
اللثام فين 
الدليل على ذلك 


واستٌّدلٌ على جواز الإستنابة وضرب النائب بيدي العاجز بقاعدة الميسور. 

قال في جامع المقاصد: لظاهر قوله'#ة: «فأتوا منه بما استطعتم»!!) وفي 
الجواهر: ظاهر الذكرى والمدارك وصريح جامع المقاصد أنّ النائب يضرب بيدي 
العليل فيمسح بهما مع الإمكان. لعدم سقوط الميسور بالمعسور. ثم قال: لم أقف 
على قائل بغيره'*. 

وفي مهّب الأحكام: إنّ مقتضى الإطلاقات وقاعدة الميسور وجوب 
الضرب بيد المنوب عنه إن أمكن!". 

وجاء في مصباح الهدى: وَاسَتّدِلٌ لتعيّن ضرب يدي المتيمّم بقاعدة الميسور 
وعدم سقوطه بالمعسور. ثم قال: أمّا الاستدلال بقاعدة الميسور لتعيّن ضرب يد 
المتيمّم. فهو مبنيٌ على أن يكون فعل المتولّي من باب الإعانة لا النيابة؛ إذ على 
النيابة يكون القمل .من النائب لانن المتيم نفسه. ومعه أيضاً يبوك التمنتك 
بالقاعدة على أن يكون الضرب على الصعيد مما يُعَدَ ميسوراً من التيمم الذي 





)١(‏ جامع المقاصد الاق (") ذكرى الشيعة ؟:-574. 
(7) كشف اللتام ل (؛)جامع المقاصد ااا 
(6) جواهر الكلام 504:6 (1) مهذّب الأحكام 4: 1137. 
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عَجَرَ عن مباشرته. ولعلّه كذلك. إذ الساقط حينئز هو صدور المباشرة بالاختيار. 
ل ا ل 
بالقاعدة في المقام.'" 

وفي المعالم المأثورة: الدليل عليه هو قاعدة الميسور. فإنّ التيقم يجب أن 
عه مور فإذا لم كن لكا يبري 
120 لشو في 0 أله ولوكانت توقيفيّة 96 التشارع إذا لم 
يبيّن ميسور عيادةٍ أوكل إلى العرف. والمقام يكون كذلك. 

هذا كله إذا أمكن ذلك. وأمًا إذا لم يمكن أن يضرب النائب بيدي المنوب عنه. 
فيجب على النائب أن يضرب بيدي نفسه على الأرض ويمسح بهما وجه العاجز 
ويديه؛ حيث إِنّ المقدار المتمكّن للعاجز من التيمّم وقوع المسح على وجهه 
ويديه بالتراب من تمكّنه من ضرب يديه على الأرض, لأنّ الميسور لا يسقط 
بالمعسور.”") 


١-الأقطع‏ بإحدى اليدين 


من قُطِعَ إحدى يديه وبقي من كفّه شيءٌ؛ وجب ضرب ما بقي منها مع تمام الكفّ 
الأخرى التي لم تقطع. فيمسح بهما وجهه. ويمسح بباقي المقطوعة ظاهر التي لم 
تقطع. ويمسح بغير المقطوعة ظاهر المقطوعة. وذلك لقاعدة الميسور. ووضوح 
عدم سقوط أصل التيمّه". 

وفي جامع المقاصد: لو قُطِعَتٍِ اليد من تحت الزند سقط مسح ما قُطِعْ. ووجب 








.541/-5281:3 مصياح الهدى 20 5710-1516 (١؟) المعالم المأثورة‎ )١( 
584:1 المعالم المأثورة‎ 77١ :/ (؟) مصباح الهدى‎ 


جريان القاعدة في أحكام النيمّم © 4١‏ 


مسح ما بقي؛ إذ «لا يترك الميسور بالمعسور»''' ولو قطعت من فوقه سقط مسح 
الجميع.'"" 


"-أقطع اليدين 
من قُطِعَت يداه ولم يبق من كقّه شيء؛ بأن قُطِعَتا من الزراعين. سقط مسحهما 
قطعا وإجماعا. واقتصر على مسح الجبهة'", ولا يسقط التيمّم عنه بذلك بلا 
خلافي. بل لعلّه إجماعيٌ إن لم يكن ضروريّاً؛ لقاعدة الميسور.!كا 

وفي مصباح الهدى: واسّدِلَ لعدم سقوط التيمّم -مضافاً إلى الإجماع- 
الميسور!©, 

وفي مهذب الأحكام: أمَا أقطع اليدين, فيمسح بجبهته على الأرض"". قال 
الشهيد الثاني: لو قطعتا معاً. مسح وجهه بالتراب؛ إذ لا يسقط الميسور 
بالمعسور.'" وفي الذخيرة: لو قُطِعَت إحديهما بحيث لم يبق من محلّ الفرض 
شيء سقط الضرب بها لقوله نضّةِ: «لا يسقط الميسور بالمعسور» وقوله يلي : «إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»./4 


؟ -التمعك!'' فى التراب 


لو مك وجهه في التراب لم يُجزئ؛ لأنّه لم يمسح إِلّا مع العذر.!"'" وصرّح في 


7 عوالي اللثئالي انلوح 706 (1)جامع المقاصد‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام 14١‏ (4) جواهر الكلام 0: 51/6. 

(6) مصباح الهدى 19 5717. (1) مهزّب الأحكام 1377:4. 
(/ا) روض الجنان 771/١‏ (4) ذخيرة المعاد: ٠١7‏ سطر 57. 


1) مَك أي جعل يتمرّغ في التراب. والمراد أنه ماس التراب بوجه ويديه. (أنظر: مجمع البحرين ١70115‏ 
١777‏ مادّة «معك»). 
)٠١(‏ قواعد الأحكام :١‏ 155, تذكرة الفقهاء ؟: 113 نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 7:١‏ ١؟.‏ 
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جامع المقاصد: بأنَّ من العذر أن يكون باليد جراحة ونحوهاء ومنه القطع.١''‏ 
قال في الذكرى: لا يجزئ معك الأعضاء في التراب. كما دلّ عليه الخبر. نعم, 

لو تعذّر الضرب واستنابة الغير أجزا؛ لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»”" 

5-عدم وجدان التراب بمقدار يكفي لكقيه معأ 


يعتبر في التيم ضرب اليدين معاً على الأرض'*. فلا يجوز ضربهما متعاقبين 
على نحو التراخي بين ضرب اليمنى وضرب اليسرى يان ضرب بإحدى يديه. ثم 


أتبعها بالأخرى. 
ونسبه فى الحدائق إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب”*77, هذا يختصٌ 
بحال الاختيار. 


وأمًا إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً. 
يكوّر الضرب؛ بأن يضرب إحدى اليدين أوَلاً. ثمّ يضرب الأخرى ثانياً. فإذن 
يتحقّق الضرب بتمام الكفيّن على التراب. 


الدليل على جواز كون ضرب اليدين متعاقبأ 
يستدلٌ على ذلك بأنّهِ ولو قلنا: إن يعتبر في التيقم ضرب اليدين معأ على التراب 
إلا أنّ اعتبار المعيّة مختصٌ بحال التمكّن. ولا يعتبر المعيّة عند عدم التمكّن. بل 
يكتفى بضرب اليدين على التراب متعاقباً. وذلك مقتضى قاعدة «الميسور لا 
يسقط بالمعسور». 

وفي مهذّب الأحكام: يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفين عليه. 
(١)جامع‏ المقاصد 3 1 3 0 عوالى اللئالي 4 ليانات' بيه 


(؟) ذكرى الشيعة ؟: 109. غنائم الأيَّام :١‏ 2.1517 (4) العروة الونقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 08؟. 
(0) وسائل الشيعة 708:7 أبواب التيمّم. ب 2.1١‏ (1)الحدائق الناضرة 575:4 
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لقاعدة الميسور.!") 
وجاء في مصباح الهدى: وذلك لقاعدة الميسور. فإنٌ ضرب باطن الكفين 
بتكرار الضرب يُعدٌّ ميسوراً لضربها دفعة واحدةٌ'"" 


1-عدم إمكان استيعاب باطن الكقين 


إذا لم يمكن استيعاب باطن الكقّين بالضرب على ما يتيمّم به ولو بالتكرار, فمع 
إمكان المرتبة المتأخّرة يقتضي الاحتياط الاكتفاء بما يمكن من الضرب على ما 
يتيمّم به مع التيمّم بالمرتبة المتأخّرة ويصلّي. وأمًا إذا لم تكن هناك المرتبة 
المتأخّرة, فيكتفي بما هو ممكن ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً'' وذلك مبنيٌ 
على قاعدة المسورة لأته يفل أن يكون الإتينان ينا ينمكنه واجياً ينتلك 
القاعدة, كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخّرة, لعدم كونه واجداً للمرتبة 
السابقة.١4)‏ 


المناقشة في الاستدلال بالقاعدة 
قد يناقش فى الاستدلال بقاعدة الميسور لاشبات وجوب إزالة العين عند 
الضرورة بن الواجب إنّما هو التطهير. ولا دليل على وجوب إزالة النجاسة على 
تلك الكيفية, ولا جزء للتطهير خارجاً ولا ذهنا حتى تجري فيه قاعدة وجوب 
الإتيان بالميسور وما استُطيع. فلا دليل على وجوب إزالة العين بالأحجار 
والخرق. ونحوهما. 

وما يقال من أنّ الأمر بالغسل تضمّن شيئين: أحدهما: إزالة العين. والآخر 


.51/4 :/ مهزَّب الأحكام 037:4 1. (1) مصباح الهدى‎ )١( 
أنظر: العروة الو نقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 08؟.‎ )( 
.191 27 موسوعة الإمام الخوئي. التنقيح في شرح العروة الوثقى ١٠:48؟. تفصيل الشريعة, كتاب الطهارة‎ )4( 
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الأثر. ففيه: أن ذلك ليس معنى الغسل. بل هو من لوازمه. مع أَنْه قد يقال:إِنا 
مكلّفون بإزالة الأثر. وإزالة العين من اللوازم.7') 


٠-الإتيان‏ بما تيسّر في التيمم 
يجب في التيمّم مسح الجبهة وظاهر الكقين بباطنهما بالتراب. ويشترط فيه النيّة 
والمباشرة حال الاختيار. والترتيب والموالاة. وطهارة الماسح والممسوح حالة 
الاختيار وعدم الحائل بينهما. 

وفي مصابيح الظلام: اعلم أنّ جميع ما ذكر إِنما هو في حال الاختيار. وأمَا 
الاضطرار فمقتضى ما ورد عن النبيّ يَلِيهُ من قوله: «إذا امرتكم بشيء فاتوا منه 
ما اسطتعتم».!" 

وقول على بِىّة : «الميسور لا يسقط بالمعسور»''" وقوله يذ : «ما لايدرك كله 
لا يترك كلّه»!“ وجوب الإتيان بما تيسّر. ولو لم يتيسّر أن يفعله المكلّف بنفسه, 
فبنائبه على ما مرّ في الوضوء. وهو الظاهر من الأصحاب. 

فلو سقط من يديه أو من جبهته شية. وجب المسح بالباقي على الباقي. وكذا 
لو سقط أحد الكفين من الزند. فالظاهر عدم وجوب الضرب بما بقي من 
الذراع.'0 


4-تعدّر إزالة النجاسة عن مواضع التيمّم 


واستدلٌ عليه في الذكرى بأنّ التراب ينجس بملاقاة النجس فلا يكون طيّباً. 


)١(‏ أنظر: ذخيرة المعاد: .١7/‏ سطر 4١‏ غنائم اليم ,٠١6 :١‏ جواهر الكلام ؟: 14 كتاب الطهارة (تراث الشسيخ 
الأعظم) :١‏ 1160 مصباح الفقيه ؟: 71 و74. (5)عوالي اللثالي 88:4 ح7١5.‏ 

(؟) عوالي اللثالي 4: 08ح 6١؟.‏ () عوالي اللثالي 08:4 ح 507. 

(6) مصابيح الظلام 4: 53714 
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ولمساواته أعضاء المائية.7"ا 

ولو تعذّرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمّم. وإن تعدّت النجاسة إلى 
التراب ولو كانت حائلة بين الماسح والممسوح وجب إزالتها مع الإمكان. ومع 
التعذّر يتيمّم كذلك. ودليله: ما مر من الاستصحاب والأخبار؛ مثل قوله لظة: 
«الميسور لا يسقط بالمعسور».'"' 


-صرف ماء لا يكفي للطهارة مطلقاً إلى بعض الأعضاء 
يشترط لصحّة التيمّم وإباحته العجز عن استعمال الماء. ويتحقّق بأمور؛ منها عدم 
الماء؛ بأن لا يوجد مع طلبه على الوجه المعتبر شرعاً. ٍ 

ولافرق فيه بين عدمه اصلاً ووجود ما لا يكفيه لطهارته مطلقا. ولا يجب 
صرفه إلى بعض الأعضاء في الوضوء قطعاً وإجماعاً. وفي الفسل كذلك أيضاً. بل 
نسبه فى التذكرة إلى أكثر العلماء. وفى المنتهى إلى علمائنا.”! 

خلافاً لنهاية الاحكام. فاحتمله''' ولعلّه لعموم: «الميسور لا يسقط 
بالمعسور».!") 


٠-تعذر‏ المسح بباطن الكقين 

يجب في التيمّم أن يبدأ يضرب اليدين معأ على الصعيد. ثم يمسح بهما الجبهة. 
والمتبادر مفن الأخبار اعتبار الباطن, كما هو نصّ المقنعة والمراسم والمهزّب 

والسرائر والذكرى والدروس'", ولو تعدّر فالظهر كما في الذكرى”"؛إذ «الميسور 


(١)ذكرى‏ الشيعة 5810:5؟, م لهك هه 

() تذكرة الفقهاء 7: 177, منتهى المطلب :18 . (4) نهابة الإحكام في معرفة الأحكام 1811١‏ 
(5) عوالي اللتالي 04:4ح 506. 

(1) المقنعة: 17. المراسم: 01. المهذّب ,11/:١‏ السرائر :١‏ 17. ذكرى الشيعة ؟:577, الدروس الشرعيّة 177:١‏ 
(9) ذكرى الشيعة 533037. 
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لا يسقط بالمعسور».7١)‏ 


١‏ -طلب الماء للتيقم إن لم يكن غلوةٌ أو غلوتين 
أسباباً ومنها فقدان الماء. 

يجب مع فقدان الماء الطلب غلوة سهمين في كل جهة من الجهات الأربع مع 
سهولة الأرض. وغلوة سهم من كُلَّ جهة مع حزنتها!"' بشرط احتمال وجود الماء 
في الجميع. 

نعم. متى فات بالطلب في جميع الجهات غرض مطلوب لم يبعد القول 
بسقوط الطلب للضرورة'",. ولكن يطلبه وإن لم يكن غلوةٌ أو غلوتين؛ لقاعدة 
الميسور.©) 


١١‏ -ما يعتبر في التِيمّم 

يعتبر النيّة في التيمّم قاصداً به البدليّة عمًا عليه من الوضوء أو الغسل. ويعتبر 
فيه أيضاً المباشرة والترتيب, والموالاة؛ بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته 
وصورته؛ والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين؛ بحيث يصدق 
ذلك عليه عرفاً. ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم. 
والطهارة فيهما. هذاكلّه مع الاختيار, أمَا م الاضطرار فيسقط المعسور. ولكن 
لا يسقط به الميسور.!"» 





(١)رياض‏ المسائل 41:1. 

(1) المراسم: 06. شرائع الإسلام :١‏ 58 تذكرة الفقهاء !: ,10٠‏ قواعد الأحكام ,151:١‏ جامع المقاصد :١‏ 110, 
نهاية الإحكام في معرفة الأحكام :١‏ 147 العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 1757. 

(؟) جامع المقاصد .417:١‏ مفتاح الكرامة 4: 547 (4) العناوين :١‏ 4714. 

(6) تحرير الوسيلة ,٠١7:١‏ مسألة .١‏ 


جريان القاعدة في أحكام النيمم © اه 


قال في شرحه: إذا ظهر لك اعتبار هذه الأمور السبعة فى التيمّم. فاعلم أنّ 
اعتبارها إِنّما يختصّ بحال الاختيار, وأمَا مع الاضطرار. فيسقط المعسور 
ويكتفى بالميسور.(" 


١‏ -ضرب اليد الموجودة بالأرض 
من قطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة. ومسح بها جبهته. ثم مسح 
ظهرها بالأرض". 

وقال في شرحه: الأقطع بإحدى اليدين وفيه فرضان: 

الفرض الأُوّل: الأقطع بها وعدم بوت الذراع له. ولا إشكال في وجوب 
التيمّم وعدم سقوطه بالإضافة إليه؛ لقاعدة الميسور, ومقتضاها الاكتفاء بضرب 
اليد الموجودة بالأرض ومسح الجبهة بهاء ثم مسح ظهرها بالأرض.") 


لا 
)١(‏ تفصيل الشريعة, كتاب الطهارة : 716 (1) تحرير الوسيلة ٠١7:١‏ مسألة 4. 
(”) تفصيل الشريعة, كتاب الطهارة 7: 7371 





المبحث الرايع: 
جريان القاعدة فى أحكام الأموات 


١-تعذَّر‏ السدر والكافور 
لو تعذّر السدر والكافور في غسل الميّت. مع التمككّن من الغسل بالماء. فيغسل 
ثلاثاً بالماء القراح. قال العلامة في القواعد: لو قُقِد السدر والكافور غسّله ثلاثاً 
بالقراح على رأي”", وكذا في الإرشاد'", وظاهر التحرير”"؛ حيث إِنّه استشكل 
في الإكتفاء بالغسلة الواحدة. 

وفى التذكرة: لو تعذّر السدر أو الكافور أوهما. ففي سقوط الغسلة بفقدهما 
نظرء أقربه العدم؛ لأنّ وجوب الغسل الخاصٌ يستلزم وجوب المطلق!؟. وكذا في 
النهاية”. واحتمله في المختلف وعلّله بأنّهِ بجب مطلق الفسلات, لاستلزام 
وجوب المركّب وجوب أجزائه. وإذا ثبت وجوب المطلق ثبت المطلوب. فِإِنّه 


570:1 إرشاد الأذهان‎ )1( 591:١ قواعد الأحكام‎ )١( 
701:١ تذكرة الفقهاء‎ )4( .١١16 :١ تحرير الأحكام الشرعيّة‎ )]( 
1316 :! نهاية الإحكام في معرفة الأحكام‎ )6( 
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لايلزم من تعذّر أحد الواجبين وهو انّصاف الغسلة بهيئة مخصوصة -سقوط 
الجزء الذي فرضناه واجباً عن الذمّة.7'" 

وفي السرائر: إذا لم يوجد لغسله كافورٌ ولا سدر. فلا بأس أن يُغْسَّلَ ثلاث 
غسلاتٍ بالماء القراح.''' وبه قال الشهيدان'", والمحقّق الثاني”؟. والصيمري!*! 
وغيرهم!”. بل المشهور أَنّه يجب الغسل بالماء القراح ثلاثاً. 


الدليل على وجوب الغسل ثلاث بالماء القراح 
وَاستُّدِلٌ لذلك بوجوه؛ منها قاعدة الميسور. 

قال الشهيد الثاني: إن الواجب تغسيله بماء وسدر. وبماء وكافور, كما تقدّم فى 
الخبر. فالمأمور به شيئان. فإذا تعذّر أحدهما لم يسقط الآخر لأنَ الميسور 
لايسقط بالمعسور. كما ورد فى الخبر أيضاً". 

ولقوله يلُِ: «إذا أمرتكم بان فأتوامنه ما استطعتم»! وكذا في التنقيح 
الرائع'"' وجامع المقاصد والحدائق'"". والجواهر"", وقال في الرياض: لا نسلّم 


156:١ رئارسلا)١(‎ 7176 :١ مختلف الشيعة‎ )١( 

(7) الألفيّة: 44. الدروس الشرعية ٠١6 :١‏ روض الجنان :١‏ ١7؟,‏ مسالك الأفهام :١‏ 47 الحاشية الأولى على 
الألفية المطبوع مع المقاصد العلّية: 7/7 4, المقاصد العلية: .1١619‏ 

(4) رسائل المحقّق الكركي :١‏ 37, جامع المقاصد :١‏ 57/7. 

(0) كشف الالتباس .5805:١‏ 

)١(‏ التنقيح الرائع ,1١7 :١‏ ذخيرة المعاد: 84 سطر ,١7‏ كفاية الفقه المنتهر بدكفاية الأحكام» :١‏ 714 رياض 
المسائل :١‏ 70". جواهر الكلام ؛: 165!, العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 48 مسألة 0 منهاج 
الصالحين للسيّد الحكيم .٠١0 :١‏ مستمسك العروة الوثقى ١78:4‏ 

() روض الجنان .77١ :١‏ المقاصد العليّة: ,.١164‏ الحاشية الأولى على الألفيّة المطبوع مع المقاصد العلية: 6177, 
الحدائق الناضرة 7 1057. () عوالي اللثالي 08:4 ح07١5.‏ 

(4) التنقيح الرائع 111.1 )٠١(‏ جامع المقاصد :١‏ 7/ا7, الحدائق الناضرة ؟: 801 4. 

.376 :4 جواهر الكلام‎ )١١( 


جريان القاعدة في أحكام الأموات كل 


فوات الكلّ بفوات الجزء بعد قيام المعتبرة بإتيان الميسور وعدم سقوطه 
بالمعسور. وضعفها بعمل الأصحاب طَرَاً مجبورء فإذن الأقوى وجوب الشلاث 
بالقراح وفاقاً لجماعة!". 

ولكن مع ذلك كلّه قال الشيخ في النهاية والمبسوط: تجزئ غسلة واحدة!"" 
واختاره الشهيد في الذكرى”, والمحقّق في المختصر!؛) والمعتبر 8 وكذا في 
المدارك”", ولعلٌ ذلك لكون الميسور يُعدٌّ مغايراً مع المعسور, لا ميسوراً منه. 
" -عدم وجود ماء إلالغسلة واحدة 
لولم يجد إلا ماء غسلة واحدةٍ أو غسلتين, فيقتصر حيئئذٍ على الأقلّ. ولا يجوز 
ترك الغسل رأساً؛ للاستصحاب. وقاعدة الميسور. ومالا يدرك كلَّهُ لايترك 
كله" 

وقال الفقيه الهمدانى: إن المقام من أظهر مجاري قاعدة الميسور وما لايدرك. 
خصوصاً بعد الاعتضاد بفتوى من تعردض لم.'4) 


"-الاكتفاء بثوب واحدٍ في التكفين عند الضرورة 


المشهور بين الأصحاب أنّ الكفن المفروض ثلاثة أثواب: مئزرٌ. وقميصٌ. وإزار. 
بل هو متّفق عليه إلا سلار, فإنّه واكتفى بواحدٍ ساتر للبدن.!"' وهو ضعيف 


(١)رياض‏ المسائل 518:1 ١؟)‏ النهاية: 47. المبسوط .58571:١‏ 


(؟) ذكرى الشيعة 541:١‏ (4) المختصر النافع: 086. 

(6) المعتبر 535:١‏ (5) مدارك الأحكام 7: 14م 

(/) أنظر: ذكرى الشيعة :١‏ 540. مسالك الأفهام :١‏ 86 جواهر الكلام 4: .71١‏ مصياح الفقيه 0: 113 مستمسك 
العروة الوثقى 4: ١75‏ (4) مصباح الفقيه ل 


(1) المراسم: 7غ. 
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بمخالفته للإجماعات التي ادّعاها في الخلاف!! والغنية!"' وغيرهما'" وفي 
الجواهر دعوى استفاضة نقل الإجماع على خلافه.!4) 

وهو مخالفٌ أيضاً للأخبار المستفيضة. بل المتواترة.!6) 

وإِنّ الفرض ثلاثة أنواب في الكفن إِنّما هو في حالة الاختيار. وأمّا عند 
الضرورة فلا خلاف بين الأصحاب (رضوان لله عليهم) في أنّه لو تعزّرت 
الأثواب الثلاثة, ولم يوجد إلا ثوب واحد. فإنّه يجزىء عند الضرورة قطعة من 
القطع الثلاث”", بلا خلاف كما في الجواهر”", بل في التذكرة: ما مع الضرورة 
فإِنّ الواحد مجزٍ بالإجماع”*. والمراد بالإجزاء في عبارات الأصحاب وجوب 
التكفين بالمتيسّر من الأثواب الثلاثة؛ للأصل. وعدم سقوط الميسور 


بالمعسور 0 
مناقشة المحدّث البحرانى 


حال الاضطرار؛ بأنّ الكفن الذي أو جبه الشارع إِنّما هو الثلاثة المتقدّمة. ومع فقد 
بعضها ينتفى الوجوب. لأنّ الكل ينتفى بانتفاء جزئه.!"' 


(١)الخلاف‏ :0791لا (1) غنية النزوع: 7 .٠١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة :١‏ 7867 التنقيح الرائع .1١8.:١‏ (]) جواهر الكلام 977:4؟. 

(6) وسائل الشيعة 1:5 أبواب التكفين ب؟. 

(1) شرائع الإسلام :١‏ 74, الوسيلة: 16. قواعد الأحكام منتهى المطلب 7: 71 نهاية الإحكام في معرفة 
الأحكام ؟: 144 مصباح الفقيه 6: .51١‏ (1) جواهر الكلام 4: 750 


(8) تذكرة الفقهاء ؟:1, 
() جواهر الكلام ؛: ٠6؟,‏ مصباح الفقيه 4: ١4؟.‏ رياض المسائل :١‏ 586 مدارك الأحكام ؟: 16. 
(١٠٠)الحدائق‏ الناضرة 4: .16-1١4‏ 


جريان القاعدة في أحكام الأموات © ٠١"‏ 


الجواب عن المناقشة 
وهذه المناقشة لا يلتفت إليها؛ ضرورة أن العرف والشرع يقضيان في مثل المقام 
أن الميسور لا تفط بالمسدون وأرما لا يدرك كله لا كرك كله يل لا يسبع 
جريان القاعدتين بنظر العرف فيما لو لم يتمكّن إلا من بعض تلك القطع, بحيث لم 
يدخل في مسمّيات شيء منها. لكن يمكن أن يستر به عورة الميّت؛ فإنّه يجب 
على الظاهر في الفرض ستر عورته. فإنّه وإن لم يصدق عليه شيء منها لكنّه بعد 
معلوميّة شدّة اعتناء الشرع والعرف بستر العورة لا ينبغي التأمّل في كون المأتي 
به ميسور المئزر الذي لا يسقط بمعسوره.!" 

وكيف كان تجب مراعاة القاعد تين في مثل المقام جزماً. 

ولا يخفى عليك أنّ قضيّة قاعدة الميسور مراعاة الأشمل فالأشمل عند 
الدوران, فالإزار مقدّم على القميص. والقميص على المئزرء'"كما صرّح بذلك 
المحقّق الثاني.'" 


؛ -وجوب تجهيز بعض الميّت لو كان فيه الصدر 


إذا وُجد بعض الميّت, فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده يُعْسَّلُ ويكفّن ويصلّى 
عليه ويدفن بلا خلافٍ محقّق أجده في شيء من ذلك بين المتقدّمين 
والمتأخّرينء وإن ترك ذكر الدفن في المبسوط”* والمراسم'*/ إذا لعلّه لوضوحه. 
وكذا ترك ما عد الصلاة فى جملة من الكتب'". لظهور أولويّة وجوب ما عداها. 

ركان شدلعان مع هذه الأحكناء قناعدة عدم سقوط الميسور 


7145 :6 مصباح الفقيه 6: 715-1141. (؟) مصباح الفقيه‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد :١‏ 585 (؛)المبوط 508:١‏ 

(6) المراسم: 15-146 

(1) المقنعة: 6ى الوسيلة: 117. الخلاف ١7-116 :١‏ مسألة 077. المعتبر 537/717١‏ 
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بالمعسور. وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه7") 

وفي المختلف: إنّ الصدر والقلب محل العلم, والتكليف منوط به.فهوفي 
الحقيقة الإنسان المكلّف.') 


5-وجوب غسل قطعة من الميّت لو لم يكن فيه الصدر 
إذا وُجدت قطعةٌ من الميّت ولم يكن فيه الصدر. فإن كان فيه عَظمٌيُْسَل ويُلَقٌ 


في خرقةٍ ويدفن من غير صلاةٍ على المشهور بين الأصحاب. بل لا خلاف فيه. 
وَاستُّدِلٌ له بالإجماع والقاعدة المستفادة من المعتبرة. وهي: قاعدة «الميسور 


لا يسقط بالمعسور».!" 
1-حكم تحنيط قطعةٍ من الميّت 


إذا وُجد قطعةٌ من الميّت وكان فيها الصدر. فحكم ما فيه الصدر أو الصدر وحدة 
حكم الميّت في التغسيل والتكفين والصلاة عليه والتدفين: أمّا الحنوط فَقَطْمَ 
بوجوبه في النهاية!) والمبسوط'* والمختلف'" وهو ظاهر كلّ من قال حكمها 
حكم الميّت. 

إلا أن العلامة قال فى القواعد: وفى الحنوط إشكال.!5 

وقال نجله: قال دام ظلّه: وفي العدر ط إشكال. 

أقول: يُنشأْ من قولهم حكمه حكم الميّت. وفوات محل الحنوط.!4 


.5131 :١ (؟) مختلف الشيعة‎ .477:١ رياض المسائل‎ ١119 :4 جواهر الكلام‎ )١( 
117-١145 :0 مصباح الفقيه‎ ١/6 جواهر الكلام ؛:‎ .474 :١ رياض المسائل‎ )7( 
.588:١ (6)المبسوط‎ .4١ النهاية:‎ )4( 
.5737:1 قواعد الأحكام‎ )/( 717:١ مختلف الشيعة‎ )( 
08:1 إيضاح الفوائد‎ )8( 


جريان القاعدة في أحكام الأموات 9 ٠.66‏ 


أقول: ما في اللإيضاح ذكره في التذكرة ونهاية الإحكام. حيث قال: من 
اختصاصه بالمساجد. ومن إطلاق الأصحاب أنه كالميّت فى أحكامه ١7.‏ 

وقال السيّد الأعرج: أمَا الحنوط فإنّ فيه إشكالاً ينشأ من الانفاق على أت 
الصدر كالميّت في جميع أحكامه. ومن جملتها وجوب تحنيطه. فكان تحنيطه 
واحناً: 

ومن أنّ محل الحنوط الواجب هو المساجد السبعة. وهى مفقودة فى الصدر. 
فيكا رجوب الفط ااخطاء سحل ١ ١‏ 

وفي جامع المقاصد: منشأ الإشكال من إطلاق الحكم بمساواته للميّت. ومن 
أنّ المساواة لا تقتضي العموم. 

ثم قال: الحقّ أَنّه مع وجود المساجد يجب الحنوط لفحوى الرواية السابقة”", 
ولأنَّ الحكم معلّق بمساجد الميّت والأصل بقاء ماكان, ولأنّ «الميسور لا يسقط 
بالمعسور».!؛) 


1'-عدم جواز التكفين بالمنغخصوب 
الظاهر أَنّه لا خلاف في عدم جواز التكفين بالمغصوب قطعاً؛ لحرمة التصرف فيه 
والنهي عن إتلاف مال الغير. 


وكذا لا يجوز التكفين بالنجس بلا خلاف فيه ظاهراً. بل فى المعتبرا") 
والتذكرة!" والذكرى”" دعوى الإجماع على اشتراط الطهارة في الأكفان. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء :١‏ 77/1 نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1: 714؟. 
١؟)كنز‏ الفوائد ./7-:١‏ 
(؟) المعتبر 7١0:١‏ وسائل الشيعة 5: 174, أيواب صلاة الجنازة. ب58. 
(4) جامع المقاصد ل رارة (0) المعتبر ١‏ 7581. 
(1) تذكرة الفقهاء ؟: ا. () ذكرى الشيعة :١‏ 5866 
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ولا يجوز التكفين بالحرير المحض أيضاً. هذا الحكم ثابثٌ بإجماعنا. 
والأظهر عدم جواز التكفين بالجلد. لأنّ الثوب إنّما يطلق في العرف على 
المنسوج, ويعتبر أيضاً كونه ممّايصمّ فيه الصلاة. فلا يجوز كونه من شعر ووبر ما 
لايؤكل لحمه.") 

هذا كلّه مع الاختيار أمَا مع الضرورة. فظاهرهم الائفاق على عدم الجواز 
بالمغصوب. ضرورة أن التجنّب في مال الغير أهمّ في نظر الشارع من تكفين 
الموتى. 

وأمًا الجواز في غيره فلقاعدة الميسور”". 


4-وضع الميّت في تابوتٍ أو بناء عند الضرورة 
أجمع الفقهاء على وجوب دفن المسلم على الكفاية'" بل عليه إجماع 
المسلمين!كسائر تجهيزات الميّت, ولا يبعد أن يكون وجوبه إجمالاً من 
الضروريات! لأمر النبى يله به وفعله. 
ويجب دفنه في حفرة تحرسه عن السباع وتكتم رائحته عن الناس. بحيث 
يعسر نبشها غالباً؛ لأنّ فائدة الدفن إِنّما تتم بذلك, فلا يجزئ جعله في تابوت 
وكذا لا يجزئ البناء على وجه الأرضء وإن حصل الغرض المطلوب من الدفن؛ 
)١(‏ أنظر: شرائع الإسلام :١‏ 55 المعتبر 58١ :١‏ ذكرى الشيعة :١‏ 508, مسالك الأفهام :١‏ 84, تذكرة الفقها. ؟: 0 
-1. مدارك الأحكام ؟: 475-164. ذخيرة المعاد: /اى سطر ؟١١.,‏ حاشية الشرائع: ,6١‏ مصباح الفقيه 6: 21114 
0 الحدائق الناضرة 4: 15-17, العروة الو ثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 16-71 
(1) مصباح الفقيه 0: 5015-180١‏ مهرب الأحكام .4١:4‏ 


(”) تذكرة الققهاء 7: م. (؛) الحدائق الناضرة 31/:4. 
)6( مصباح الفقيه 6: 786. 
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هذاكلّه مع القدرة على ذلك أمَا لو تعذّر الحفر لصلابة الأرض أو تحجّرها أو 
الثلج أو نحو ذلك. فإنّهِ يبجزئ وضع الميّت في بناءِ أو تابوت. بحيث يؤمن من 
الأمرين, وذلك لقاعدة الميسور.!" 


4-عدم إمكان السدر أو الكافور بقدر الكفاية 

إذاكان السدر أو الكافور قليلاً جدّا؛ بأن لم يكن بقدر الكفاية, فالأحوط خلط 
المقدار الميسور. وعدم سقوطه بالمعسور””". ولم يتعرّض أحدٌ من الأصحاب 
للتعليق فى هذه المسألة. 


٠-عدم‏ إمكان توجيه المحتضر إلى القبلة 
يجب توجيه المحتضر إلى القبلة بجعل قدميه إلى القبلة على نحو لو قعد لكان 
مستقيل القبلة. 

ثم إنّه إذا لم يمكن توجيه الميّت بباطن القدمين إلى القبلة, فهل يجب توجيهه 
نحوها بالمقدار الممكن كتوجيهه إليه جالساً أو مضطجعاً على الأيمن أو على 
الأيسر أو أنّ الوجوب يسقط بالتعذّر؟ 

وفي العروة: وإن لم يمكن بالكيفية المذكورة, فبالممكن منها. وإلّا فبتوجيهه 
جالساً أو مضطجعاً على الأيمن, أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس,"' 

وفي مهذّب الأحكام: كل ذلك لقاعدة الميسور.!؛" 

واحتمل في الجواهر القول بوجوب ما تمكّن منه؛ من الاستقبال جالساً أو 
مضطجعاً على أحد جنبيه مع عدم التمكن من الجلوس أو مطلقاً في وجه. ثم 


1717 :4 مصباح الفقيه 897-56 مهزّب الأحكام‎ )١( 
١8 العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 01. (7) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟:‎ )1( 
515715 (؛) مهذّب الأحكام‎ 


١‏ © موسوعة تطبيقات القواعد الفقهيّة / قاعدة الميسور 


قال: ولعلّ الأقوى سقوط ما عدى الاستقبال جالساً. !0 
وفي مصباح الهدى: ولعل استثناؤه ما عدى الاستقبال جالسأ. لماميّة 
التمسّك بقاعدة الميسور ولإثبات وجوبه جالسأً. لكونه ميسوراً منه. وهو 


م 
حسن ٠»‏ 


١‏ عدم تمكّن من الصلاة على الميّت قائماً 


إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلاً. لا مع الاستقرار ولا مع عدمه. يجوز أن 
يصلَى جالساً؛ لقاعدة الميسور.”" 


١١‏ -كفاية التكبيرات في صلاة الميّت 


يجب الصلاة على كلّ ميّتٍ مسلم أو في حكم المسلم 'كالصبي إذابَلََ ست سنين. 
ويجب فيها النيّة واستقبال القبلة. وجعل رأس الججنازة إلى يمين المصلّي 
وخمس تكبيرات بينها أربعة أدعية. 40) 
نعم, لو تعذّرت الأدعية تكفي التكبيرات بلا دعاءٍ لقاعدة الميسور.!*) 


١١‏ -استحباب التربيع للجنازة 


يستحبٌ تربيع الجنازة؛ وهو حملها من جوانبها الأربع”. ذهب إليه علماؤنا 


"6 جواهر الكلام لثلقة (7) مصباح الهدى‎ )١( 

(؟) مهزّب الأحكام 4: 147 مصباح الهدى 1: ؟/58. 

(4) تحرير الأحكام الشرعيّة :١‏ 4؟1. مصباح الهدى :١‏ 7714 العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء: ؟: 15, 
تذكرة الفقهاء 7: 34. (6)العناوين 1:١‏ 4514. 

(1) شرائع الإسلام 41:١‏ تحرير الأحكام الشرعيّة 177:١‏ 

(7) تذكرة الفقهاء ؟: /49. 
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وله معنيان: 

المعنى الأوّل: حمل السرير بأربعة رجال. لأنّه أدخل في توفير الميّت. 
وأسهل من الحمل بين العمودين. 

والمعنى الثانى: حمل الواحد كلاً من جوانبها الأربع. وكأنّ استحبابه اتفاقيّ 
كما فى المدارك'". والأخباربه متظافرة!؟.9ا 
الميسور!) 


5 -عدم القدرة على مواراة الميّت في الأرض 
يجب كفايةٌ دفن الميّت؛ بمعنى مواراته في الأرض. بحيث يؤمن على جسده من 
السباع ومن إيذاء ريحه للناس:!© ‏ ' 

ولو لم يقدر على المواراة في الأرض بالكيفيّة المذكورة لكثرة الثلج أو صلابة 
الأرض ونحوهماء فمع إمكان نقله إلى ما يمكن دفنه فيه أو انتظار حصول القدرة 
في ذلك المكان. وجب نقله أو الانتظار, ومع اليأس عن ذلك فربما يحتمل سقوط 
التكليف بالدفن رأساً؛ لعدم التمكّن منه. ولكنّه ضعيفٌ في الغاية؛ بل يجب ستره 
ولو بما لا يصدق معه الدفن بحيث تحصُلٌ الفائد تان. إمّا بوضعه فى بناءِ أو تابوت 
بإلقاءه فى البحر إذا أمكن. ١‏ 

وذلك كلّه لإمكان دعوى الإجماع على وجوب ذلك؛ لإحراز حكمة الدفن 
ومراعاة حرمة المؤمن. ولقاعدة الميسور.0 


)١(‏ مدارك الأحكام ؟: ١0‏ (؟) وسائل الشيعة ؟: 1؟8. ب/من أبواب الدفن. 
(*) جواهر الكلام 4: 1114-1475 ١4)العناوين .434-:١‏ 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 117-١17‏ 

(7) مصباح الهدى ؟:/الغ. مهرب الأحكام 4: 13137 
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6-سقوط استقبال الميّت إلى القبلة في الدفن عند تعذّره 
يجب كون دفن الميّت مستقبل القبلة؛ بأن يضجع على جانبه الأيمن, إجماعاً كما 
فى الغنية١",‏ وفى المدارك: أنه مذهب الأصحاب'", وفى التذكرة'' وغيرها!!: 
عليه عمل الأصحاب والتابعين, وقد ذكر هذه الكيفية معظم الأصحاب.!") 
ويسقط الاستقبال مع اشتباه القبلة وعند تعذّره؛ كمن مات في بثر وتعدّر 
إخراجه وصرفه إليها.7" 
والمراد بتعذّر الاستقبال صورة عدم إمكان إستقباله في البئر. ولو بجعل وجهه 
إلى القبلة, وأما لو أمكن ذلك. فلعلٌ الوجوب أرجح عملاً بقاعدة الميسور.”" 


7 -وجوب تأخّر الصلاة على الميّت عن الفسل والتكفين إلا عند الضرورة 

يشترط أن تكون الصلاة على الميّت بعد الغسل, أو ما في حكمه والتكفين 

وتقديمها على الدفن.00 
وفى المدارك: «هذا قول العلماء كافة»؛ لأنّ النبئّ يَليهِ هكذا فعل, وكذا 

الصحابة والتابعون!". ونفى عنه البعد في كشف اللثام!"". 

115:1 مدارك الأحكام‎ )١( .1١15-١١6 غنية التزوع:‎ )١( 

() تذكرة الفقهاء ؟:./م 

(4) المعتبر .71١ :١‏ نهاية اللإحكام في معرفة الأحكام 7: 7؟, ذكرى الشسيعة ؟: /ا, جامع المقاصد 471:١‏ 
مجمع الفائدة والبرهان 41/8:5. 

(0) المقنعة: ى النهاية: 78 المبسوط ,5517:١‏ المراسم: لحن الجامع للشرائع: 4 شرائع الانسلام 47 البيان: 
4 روض الجنان ؟: ,84١‏ كشف اللثام ؟: /ا/ا5. 

)١7(‏ ذكرى الشيعة :١‏ 1غ وج: 4. جامع المقاصد , روض الجنان 7: .84١‏ العروة الوثقى مع تعليقات 
عدّة من الفقهاء ؟: .١١6‏ مستمسك العروة الوثقى 4: 81 7. 

(0) مصباح الهدى 0ه 

(4) البيان: /الا. روض الجئان 5 شرائع الاإسلام .٠١ 4 :١‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 2.5 

(1) مدارك الأحكام 4: 27/7 (١٠)كشف‏ اللثام 777:1 
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نعم, لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة!". 

قال في الذكر ى: يصلّى على من غسّله الكافر. أو عُسَل بالصبٌ, أو يعم و لو 
لم يحصل أحد هذه _إمّا لتعزّرها؛ كمن مات في بثر أو معدن انهدما عليه وتعذّر 
إخراجه. وإمّالعدم وجود فاعلها ودّفن ‏ فالظاهر وجوب الصلاة, وأنّها غير 
مشروطة بتقدّم الغسل أو بدله؛ للعموم.'" 

الوجه الأوّل: أن مقتضى إطلاق دليل وجوب الصلاة على الميّت عدم سقوط 
وجوب الصلاة في محل الفرض. ولا دليل على تقييد الوجوب مع تعذَّر الفسل أو 
الكفن. 

وليست الصلاة مقيّدة بالغسل والتكفين حتّى فى حال الاضطرار, وإنّما هى 

مقيّدة بهما عند الاختيار.١""‏ ْ ١‏ 
الوجه الثانى: قاعدة الميسور”*, 


١١‏ -عدم سقوط سائر الواجبات بعدم إمكان الدفن 


إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات؛ من الغسل والتكفين والصلاة. 

الا ا ا يا 

الغسل مقدّماً 9 ا لكين على الصلاة. والصلاة على 7 
نم نهذ لم يمكن الدفن لعذر. فل تجب الصلاة والتكفين أو لا تجب؟ 

أ رار ري نخدم اين الفقهاء ؟: 2.44 (1١)ذكرى‏ الشيعة 415:1. 

(؟) أنظر: جواهر الكلام ؟1: .17١‏ مستمسك العروة الوثقى 5١8:4‏ موسوعة الإمام الخوئي التنقيح في شرح 
العروة الوثقى 4: 1945. 

(4) جواهر الكلام 17: ,17١‏ مصباح الهدى 1: 14٠7و‏ ص .11١‏ 

(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 7: 40. مستمسك العروة الوثقى 4: .,57١‏ مصباح الهدى ,5٠1:1‏ 
موسوعة الإمام الخوئي التنقيح في شرح العروة الوثقى 1: .٠٠١‏ مهذب الأحكام ٠١8:4‏ 





٠‏ © موسوعة تطبيقات القواعد الفقهيّة / قاعدة الميسور 





ذكر السيّد فى العروة: أَنّه لا تسقط سائر الواجبات, وذلك لأنّ الدفن يجب 
وقوعه بعد الصلاة والتكفين للتسالم والأخبار. 

وأمًا الصلاة فلا تكون مشروطة بأن تقع قبل الدفن؛ ليترتّب عليه عدم وجوبها 
إذا لم يقع الدفن بعدها. وعليه فكل واحدٍ من التجهيزات واجب مستقلٌ في نفسه 
لا يسقط أحدها بتعذّر الآخر؛ لاطلاق الأدلّة') 

وفي مهذّب الأحكام: وتقتضيه قاعدة الميسور'", وفي مصباح الهدى: إنّه لا 
خلاف في عدم سقوط الميسور من هذه الأمور بتعذّر بعضها من غير فرق في 
الميسور والمعسور بين المتقدّم والمتأخَّر. وقد ادّعي الاتفاق عليه.؟! 

وفى المستمسك: هذا ظاهر إذا كان المتعذّر اللاحق؛ لعدم الارتياب في عدم 
تقييد السابق به فلا وجه لسقوطه بتعذّره. 

وأما إذاكان المتعزّر السابق, فقد يشكل البناء على وجوب اللاحق لفوات 
شرط الترتيب. إلا أن يبنى على قاعدة الميسور.!؛) 


-إعادة الصلاة على الميّت بعد الخروج من القبر 

إذا صلّى على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه. فالأحوط إعادة 
الصلاة عليه؛ لأنّهِ إذا لم يصلّ على الميّت حتى دُفِنَء يصلّى على قبره من جهة 
قاعدة الميسور وإطلاق دليل وجوبها ولو بعد الدفن, فاللازم في هذه المسألة هو 
القول بوجوب الإعادة؛ لأنّ قاعدة الميسور لا يثبت بها الاجزاء المأني به بعد 
رفع العذر والتمكّن من الإتيان بالمأمور به بأجزائه وشرائطه, وإتمايث يثبت بها 
سقوط المعسور مادام العذر ياقياً. ليد 

ا بعرت لاخر اع لع ررقو 0ك 


(1) مهذّب الأحكام 4 ليله () مصباح الهدى :١‏ لمك كي 
(4) مستمسك العروة الوثقى 4: .57١‏ (6) مصباح الهدى 1: 783-3781 
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4 الصلاة على المصلوب 
المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال. بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام. 
وأمّا المصلوب بغير حقّ فمع الإمكان يجب إنزاله فوراًكما يجب تجهيزه من 
الغسل والتكفين, ثم يصلّى عليه. 
ومع عدم إمكان إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوبٌ. ويسقط حينئدٍ من الشرائط 
ما يتعذّر الإتيان به؛ أما عدم سقوط أصل الصلاة فلعمومات وجوبها على كلّ 
ميّت. مضافاً إلى قاعدة الميسور.7") 


٠‏ -صلاة العٌراة على الميّتت 

يجوز صلاة العُراة على الميّت فرادىّ وجماعة, ومع الجماعة يقوم الإمام في 
الصفٌ, كما في جماعة النساء. فلا يتقدّم ولا يتبرّز. ويجب عليهم ستر عورتهم 
- يعني عن الناظر لما دل على وجوب الستر عنه ‏ ولو بأيديهم. وإذا لم يمكن 
يصلّون جلوساً؛ لأنّ وجوب الستر مانعٌ من القيام. فيكون معسوراً فينتقل إلى 
الميسور.”") 





(١)مصباح‏ الهدى :١‏ 784-741 
(1) مستمسك العروة الوثقى 4: 17-157 7. مصباح الهدى 1: 77. 





المبحث الخامس: 
جريان القاعدة فى أحكام الجنابة 


١-استيراء‏ الخصى 
اختلف الأصحاب فى أنّ الاستبراء بالبول والاجتهاد عند الغسل للجنابة هل 
يجب على الرجل أو أنه مستحتٌ؟ 

ذهب الشيخ يله في المبسوط والجّمَل إلى أن الاستبراء واجب على الرجل7". 
واختاره سلار”" وأبو الصلاح”" وابن حمزة!' والكيدري.! 

قال السيّد المرتضى”" وابن ادريس'" والعلمة!/: إن مستحبٌ ليس بواجب» 
وجعله فى الدروس احتياطاً!*/ إِنّما يجب الاستبراء. أو يستحبٌ للرجل. 


.6١ (؟) المراسم:‎ ١1١ الجمل والعقود:‎ ,01:١ المبسوط‎ )١( 

(©) الكافي في الفقه: .١57‏ (4) الوسيلة: 08. 

(6) إصباح الشيعة: 57. (1) حكى قول السيّد المرتضى المحقّق في المعتبر :١‏ 186. 
() السرائر 118:1 

(8) قواعد الأحكام :١‏ 18 تذكرة الفقهاء ,.17١ :١‏ مختلف الشيعة :١‏ 1777. تحرير الأحكام الشرعيّة :١‏ 14. 
(9) الدروس الشرعيّة .11:١‏ 
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ويختصٌ به. 

وأمّا المرأة. فلا يجب عليها الاستبراء. 

وجاء في المصابيح: ثم لا يخفى أنّ الاستبراء ثابتٌ للذكر إجماعاً. وإن كان 
خنثى يبول من ذكره خاصّة, أو مع فرجه الأناني. 

وأمًا الخصي الذي ليس له الذكر. فيمكن أن يكون مثل الأنثى. وأن يكون 
عليه سه ها ين المتعدة إلى توم القيية لأن ايسور لا سقط بالمتسوره 
وهو أحوط. ولعلّه الأقوى أيضاً !"ا 


"-تعسّر استدامة النيّة الفعلية 

ذهب الأصحاب إلى أَنّه تجب النيّة في جميع الطهارات الثلاث. 

أمدوا ِل 00 الله اميد 1 د الين»”/ وقول المي يخي «إنما الأعمال 
بالنيات»” ". وغيرهما. 


والنيّة: إرادة إيجاد الفعل على وجه المأمور به شرعاً. يفعل بالقلب ولا اعتبار 


باللفظ 20), 
ويجب استدامة حكمها إلى الفراغ. ومتى أخلّ بالاستدامة بطل الفعل الواقع 
بعده قبل استدراك النيّة. 


اختلف الأصحاب في تفسير الاستدامة الحكمية بعد اتّفاقهم على عدم 
وجوب الفعلية -على أقوال: 
القول الأوّل: ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّ معنى الاستدامة الحكميّة أن 


لاسا لحرت أحقة (") سورة البيّنة 0:14. 
(') وسائل الشيعة ,74:١‏ . أبواب مقدمة العبادات. ب 0ح .٠١‏ 
(4) تذكرة الفقهاء :١‏ 1410. 
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لا ينتقل من تلك النيّة إلى نيّة تخالفها. وزاد بعض: أو تنافي بعض مميّزاتها!'" 
فمعنى استدامة حكم النيّة أن لا ينوي ما ينافي النيّة الأولى. "ا 

القول الثانى: أنه فسّر الاستدامة في الغنية”" و السرائر'؟' بأن يكون ذاكراً لها, 
غير فاعل لنيّة تخالفها. 

القو ل الثالث: أنه فر الشهيد في الذكرى الاستدامة بأمر وجودييٌ؛ وهو البقاء 
على حكمها والعزم على مقتضاها.'” 

قال المولى الوحيد البهبهاني: إنّ مقتضى الدليل إن كان مراعاة الاستدامة 
الفعلية, فإذا تعذّرت أو تعسّرت فأيّ دليل يدلّ على الاكتفاء بالحكميّة ومراعاتها 
رغرب |فكبارها؟ إل أنيثال: البرجة الابسنالفة جر ادر الخسيلة ار 
يتحقّق فيها ما هو جزؤهاء و«الميسور لا يسقط بالمعسور»'" و«ما لا يدرك كلّه 
لايترك كُنّه!" وهما مرويّان عن علي 01 


"-التمكّن من الوضوء أو الغسل وتعدّر الآخر 

ا اه 00 701 

إِنْ الوضوء والغسل تقدّم أو تاخر مشتركان في رفع الحدثين, اوانهما على 
وكيف كان إذا وُجد الماء لأحدهما. فيأتى بما تمكّن منه ويقوم التراب مقام 

514:١ مسالك الأفهام‎ )١( 

(1) المبسوط 78:١‏ المعتبر :١‏ 158 شرائع الإسلام ,7١ :١‏ منتهى المطلب 7: 16. تذكرة الفقهاء :١‏ 141. نهاية 
الإحكام في معرفة الأحكام 19:١‏ جامع المقاصد :١‏ 197. مدارك الأحكام 195:1. 

(؟) غنية النزوع: 014. (؛)السرائر (:418. 

(0)ذكرى الشيعة ؟: 1١١‏ (3 و 7) عوالي اللثالي 68:4 ح 6١6‏ و50. 

(8) الحاشية على المدارك 861:١‏ ؟, مفتاح الكرامة ؟:.1148 
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للغسل؛ لاطلاق ما دل على وجوب الوضوء والغسل ولأنّه: «لا يسقط الميسور 
بالمعسور» و«ما لا يدرك كلّه لا يترك كله» و«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» إذ لا ارتباط لأحدهما بالآخر.”") 


: -فاقد الطهورين 
اختلف الأصحاب فى حكم فاقد الطهورين, فقيل: إِنّه سقط عنه الصلاة أداءٌ 
وقضاءً. كما اختاره المحقّق", وحكى عن المفيد في أحد قوليه'" وقول العلامة 
في جملة من كتبه!4, 

وفي المصابيح: قيل بوجوب الصلاة حينئذٍ؛ للأخبار الدالّة على أنّ «الميسور 
لا يسقط بالمعسور» و«أنّ ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» وأنّه إذا أمرنا بشيء فعلينا 
أن نا منه ما استطعنا.!" 


781-154٠ :١ المعتير‎ 45:١ جواهر الكلام 7 445-4148. (1) شرائع الإسلام‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة 4: 7107 

(4) تذكرة الفقهاء 1: 184, نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 7١1:١‏ إرشاد الأذهان :١‏ 174, تحرير الأحكام 
الشرعيّة .154:١‏ (0) مصابيح الظلام :١‏ /1/. 


الفصل الثاني: 


موارد تطبيق قاعدة الميسور فى كتاب الصلاة 





واستّدِلَ أو يمكن أن يستدلٌ بالقاعدة في المسائل الكثيرة في كتاب الصلاة. إلا 
أنّه وردت في أكثر موارد تطبيق القاعدة أدلّة خاصّة أخرى على لزوم الإتيان 
بالباقي في الواجبات. وعلى استحبابه في المستحبّات, ولنذكر فيما يلي أهمّ هذه 
الموارد. ولبيان موارد قاعدة الميسور في باب الصلاة نقسّم هذا الفصل إلى 
المباحث التالية: 

المبحث الأُوّل: موارد جريان القاعدة في أحكام القيام 

المبحث الثاني: موارد جر يان القاعدة في تكبيرة اللإحرام 

المبحث الثالث: موارد جريان القاعدة في القراءة 

المبحث الرابع: موارد جريان القاعدة في أحكام الركوع 

المبحث الخامس: موارد جريان القاعدة فى السجدة 

المبحث السادس: موارد جر يان القاعدة ِ الطمأنينة والاستقبال والستر و... 

المبحث السابع: موارد جريان القاعدة في صلاة الجماعة والجمعة والصلاة 

الفائتة 


المبحث الأول: به 
موارد جريان القاعدة فى أحكام القيام 


تمهيد 
من الأفعال الواجبة للصلاة الفريضة القيام. كتاباً''' وسنّة متواترة!" وإجماعاً". 
وقد صوّح الأصحاب (رضوان اله عليهم) بأنّ القيام في الصلاة ركن في الجملة, 
متى أخلٌ به مع القدرة عمداً أو سهواً بطلت صلاته. 

قال في المعتبر: عليه إجماع العلماء.'' 

وإذا أمكنه القيام مستقلاً وجبء وإِلّا وجب أن يعتمد على ما يتمكّن معه من 
القيام.(© والمراد من الاستقلال هنا الاقلال؛ بمعنى أن لا يكون معتمداً على لق 
بحيث لو رفع السناد لسقط.!" 





١١)كقوله‏ تعالى: لِالذِينَ يَذْكٌرُونَ له قِيَامأ وَقُمُودا وَعَلَى جُنُويهمْ» آل عمران 17 .18١1‏ 
(؟) وسائل الشيعة 6: 48١‏ أبواب القيام. ب١.‏ 

(*) المعتبر ؟: ,١68‏ تذكرة الفقهاء !: 44. جامع المقاصد !: ٠١‏ ؟. مصابيح الظلام /7: 6/ا. 
(4) المعتير 168:7 (6) شرائع الإسلام :١‏ ١م‏ 

(1) مدارك الأحكام 5317/5 
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وفي المسألة فروعٌ اسَتّدِلٌ لها ب «قاعدة الميسور». 

١-التعذّر‏ عن القيام وإمكان الاعتماد على شيء 

لو تعذّر القيام وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عُكَازَا'' أو شبهه وجب.'"ا 


وفي القواعد: إن عجز عن الإقلال اتتصب معتمدأ على شيء'" وكذا في 
التذكرة! والدروس!*' والشرائع” والمسالك", وظاهر المنتهى الإجماع 


عليه. 40 
وفى النهاية: لو لم يقدر على الإقلال اتتصب ميّكثاً. فإنٌ الاتتصاب مقدورٌ فلا 
يسقط بما يعجز عنه.!") 


قال المولى الوحيد البهبهاني: أمّا مع العجز عنه أي القيام والتمكّن من القيام 
بعنوان الاستناد. لا جرم يكون واجباً؛ لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور». و «ما 
لا يدرك كلّه لا يترك كلّه», كما ورد عن على نية. ولقول الرسول يَلِي: «إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه م استطعتيي!" 8‏ - 

وفي جامع المقاصد: إن عجز عن الإقلال انتصب معتمداً على شيم؛ فإنّه 
«لا يسقط الميسور بالمعسور».١"‏ 

وفي مصباح الفقيه: لو عجز عن القيام يجب عليه أن يعتمد على ما يتمكّن 
معه من القيام بلا خلافٍ فيه ولا إشكال. ويكفي لإثباته في الفرض قاعدة 


(١)الُكازة‏ -وزان تفاحة -وهي رمح بين العصا والرمح فيها زجّ. مجمع البحرين ؟: 701 مادّة «عكز». 


(١؟)‏ تحرير الأحكام الشرعيّة 571:١‏ (؟) قواعد الأحكام 5717/:1. 

(؛) تذكرة الفقهاء ": .6١‏ (6) الدروس الشرعيّة .158:١‏ 

(3) شرائع الإسلام :١‏ الم (/) مسالك الأفهام 201:1 

(4) منتهى المطلب 1:6. (1) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام :١‏ /4717. 


)٠١(‏ مصابيح الظلام 10 7ا. (١1)جامع‏ المقاصد 5: ؟50. 
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الميسور7") 
> -العجز عن الانتصاب 


قال العلامة: لو عجز عن الانتصاب قام منحنياً.''' ولو إلى حدّ الراكع'". 

وقال الشهيد: لو عجز عن الانتصاب لمرض أوكبر. أو خوفٍ وشبهه صلّى 
منحنياً ولو إلى حدّ الراكع.!؟ا 

وفي النهاية: إذا عجز ف فى الفرائض عن الانتصاب؛ بأن تقوّس ظهره لكبر أو 
غره وصار على هي لراكع. وجب علي اقام وم جز له لقعو" _ 
10 ل 
بالمعسور»”", وقال الفاضل الأصفهانى: إن عجز عن الانتصاب قام منحنياً ولو 
إلى حدّ الراكع؛ لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»'”, واستدلٌ لذلك في مفتاح 
الكرامة بقاعدة الميسور. اها 


*-تقديم الاستقرار على الوقوف على القدمين 
لو دار الأمر بين الاستقرار والوقوف على القدمين أو تباعد الرجلين. قَدَّم الأوّل. 
وإن قلنا بأنّ الاستقرار من الصفات المعتبرة في القسيام لا من واجبات أصل 
الصلاة؛ للإجماع على أنّ الركن هو مجرّد القيام المحدود بالانتصاب. وما عداه 
أمور خارجة معتبرة فيه عند التمكّن ملغاة مع عدمه. 


13١ 27 مصباح الفقيه 511:15. ١؟) تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(*) قواعد الأحكام .5717/:١‏ (4) الدروس الشرعيّة .138:١‏ 
(0) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام .178:١‏ (3)جامع المقاصد 5: ؟١5.‏ 
(/) كشف اللثام 594:7 (8) مفتاح الكرامة 5: 07 
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فمع تعارض بعضها مع بعض وعدم ورود التعبّد بالترجيح لابد من الترجيح 
الخارجي. ولا شكٌ أنّ الترجيح مع الاستقرار للأهميّة والأقربيّة إلى هيئة الصلاة 
التامّة التي هي جزءٌ صوري. 

ولابدٌ عند تعذّرها من ملاحظة الأقرب إليها فالأقرب. كما يلاحظ ذلك في 
الأجزاء الماديّة؛ إذ التأئل الصادق والذوق المستقيم يشهد بجريان قاعدة: 
«الميسور لا يسقط بالمعسور» في الصورة.كما تجري في المادّة.'" 


؟ -دوران الأمر بين الصلاة قائماً مُؤْمِياً أو جالساً مع الركوع والسجود 
لو دار الأمر بين الصلاة قائماً مؤمياً أو جالساً مع الركوع والسجود'". كما إذا 
انحصر موضع الصلاة في مكانين؛ أحدهما ضَيَّّ فلا يستمكّن فيه من الركوع 
والسجود. والآخر قصيرٌ, فلم يتمكّن فيه من القيام. 

وليس فرض المسألة من باب التزاحم, كي يراعى مرجحات هذا الباب؛ من 
َقَدّم الأهمَ أو محتمل الأهميّة؛ لأنَ باب التزاحم مختصٌ بالتكليفين المستقلين. 
لسن في المقام إلا تكليف وحدانيٌ متعلّق بالمركّب. وإنّما المقام من ياب 
الدوران في البدل اللإضطراري؛ إذ بعد العجز عن الصلاة تامّة الأجزاء يدور الأمر 
بين أن يُصلّيِ قائماً مُؤْمياً أو جالساً مع الركوع والسجود. 

وهذا الدوران للتردّد في تطبيق قاعدة الميسور الدالّة على وجوب الميسور 
وبدليّته عن التام. فالتردّد في أنّكلاً من الأمرين ميسورٌ أو أحدهما بعينه هو 
الميسور دون الآخر. 

والتحقيق أن يقال: إنّ فرض المسألة يدور الأمر فيه بين الجلوس. فيفوته 
ركنان: القيام حال التكبير. والقيام المتصل بالركوع. وواجب غير ركن: وهو القيام 


(١)كتاب‏ الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 0.0 (١‏ )العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 481. 





موارد جريان الفاعدة في أحكام القيام لإنمفنا 


حال القراءة, وبين القيام فيفوته ركنان: الركوع والسجود. 
ولا تبعد دعوى أهميّة الركوع والسجود كما يقتضيه ما تضمّن: «أنّ الصلاة 
ثلث ركوع وثلث سجود»", وأنّ أوَل الصلاة الركوع'" وأَنّه لا تعاد الصلاة إلا 
من الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود.”" 
ومقتضى ذلك أنّ الميسور هو إتيان الصلاة جالسأً مع الركوع والسجود. فهو 
متعيّن, لا الصلاة قائماً مُْمياً للركوع والسجود. فلا يجتزأ به في البدليّة.! 


ه-القدرة على القيام في بعض الصلاة 
قال العلامة: لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مككنته!*, وفني 
التذكرة: لو عَجَرَّ عن القيام مّة القراءة وجب أن يقوم مدّة قدرته؛ لأنّ القيام يجب 
في جميع القراءة فالعجز عن البعض لا يُسقِطُ عن الآخر.!" 

وفي المنتهى: لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائمأ أو السجود لم يسقط عنه 
فرض القيام. بل يصلّي قائماً ويؤميء للركوع. ثم يجلس ويؤميء للسجود. 
وعليه علماؤنا. ثم استدلٌ له يأنّ القيام ركن قدر عليه. فيلزمه الإتيان به كالقراءة, 
والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه. كالقراءة إذا عجز عنها.'" 

الظاهر أَنّه لا خلاف بينهم في أنه لو أمكنه القيام ولو في بعض الصلاة وجب 
أن يقوم بقدر المكنة منتصباً. أو منحنياً مستقلاً, أو معتمداً. ولو مع تعذّر الركوح 


.١ ح١ أبواب الركوع. ب‎ .5٠١ :1 وسائل الشيعة‎ )١( 

(1) وسائل الشيعة 1: 5١1-7١1١‏ أيواب الركوع. باح 1. 

() وسائل الشيعة 1: 5١‏ أبواب الركوع. ب ٠١‏ ح 2.6 )4(١‏ أنظر: مستمسك العروة الوثقى 1: 174-117. 
(5) قواعد الأحكام :١‏ /577, تحرير الأحكام الشرعيّة :١‏ 74؟. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 1158:1. 
(7) تذكرة الفقهاء 5: 131. (7) منتهى المطلب 6: 5 .٠١‏ 
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والسجود. فإنّه يجب عليه القيام في موضعه وإن أومأ للركوع وكذا للسجود بعد 
الجلوس؛ إذ لا يسقط وجوب أحدهما مع إمكانه بتعذّر الآخر.'" 

واستدلٌ له المحقّق الثاني: بعموم قوله :2 «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» وقولهية: «لا يسقط الميسور بالمعسور».!") 

وفى الجواهر: بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد؛ لعدم سقوط 
الميسور بالمعسور. ودما لا يدرك كله لا يترك كله و«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
استطعتم». 9 

وفي مصباح الفقيه: من غير خلاف يعرف كما اعترف به بعض,!*' ويشهد له 
النبويّ المرسل: «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه استطعتم» والعلويان المرسلان: 
«الميسور لا يسقط بالمعسور» و«ما لا يدرك كلّه لا يترك كُلّه».*) 

وفي كشف اللثام: لو قدر على القيام في بعض الصلاة وجب بقدر مكنته. فإنّ 
«الميسور لا يسقط بالمعسور».!© 
١‏ -دوران الأمر بين الصلاة قائماً ماشياً أو قاعداً 
لو دار أمره بين الصلاة قائماً ماشياً. بأن يقدر على القيام ماشياً ويعجز عنه 


مستقرًا وبين الصلاة قاعداً مع الاستقرار, ففيه خلاف. 
اختار جماعة _منهم المفيد'" والعلامة/ والشهيد الثاني!؟' أن الصلاة قائما 


.509:5 الحدائق الناضرة 8 17. جامع الأحكام (5)جامع المقاصد‎ )١( 

(”) جواهر الكلام 5: 1017. 

(4) كالبحراني في الحدائق 8: 17 والطباطبائي في الرياض 5: 2177 

(6) مصباح الفقيه 77 ؟, ذخيرة المعاد: ١7١‏ سطر .٠١‏ الحدائق الناضرة 28 17. 

(3)كشف اللثام 2 594 (0) المقنعة ,7١7-116‏ 

(8) تذكرة الفقهاء 7: 437. (9) مسالك الأفهام 5١7 :١‏ روض الجنان 5: 339 


موارد جريان القاعدة في ذحكام القيام وال 


ماشياً مقدّم على الصلاة قاعداً. 

واستدّلٌ له بأنّ القيام ماشياً يفوت عنه صفة القيام أي الاستقرار ‏ بخلاف 
الجلوس. فإنّه يفوت عنه أصل القيام. فالقيام غير مستقئٌ مرجّح على القعود 
مستقرًأً؛ لما مرّ من أن «الميسور لا يسقط بالمعسور».!'" 


-تجدّد العجز في الأثناء 
لو تجدّد العجز في أتناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس. ولو عجز عنه انتقل 
إلى الاضطجاع. ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء.''! 

وفي المصابيح: يدل على جواز الانتقال من كُلَّ حالة لا يمكنها إلى ما يمكنه. 
نظير قولهلكة: «الميسور لا يسقط بالمعسور»'" ونحوه. !)ا 


8-العجز عن القيام في بعض أحوال الصلاة 

ولو عجز عن القيام في جميع الحالات وقدر على البعض لم يسقط عنه. بل وجب 
عليه القيام بقدر مكنته.!* ويؤيّده قوله يي: «إذا أمرتكم بشىءٍ فأتوامته ما 
استطعتم» وقولهظية: «لا يسقط الميسور بالمعسور».! 


4-الصلاة من جلوس عند العجز عن القيام 
0 0 عن ع 9 ع كرعس 

لو عجز عن القيام اصلاً صلى قاعدا .7 والمراد بقولهم: (اصلا) أن العجز عن 
)١(‏ مصابيح الظلام 37/4:0 (1) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 184. 
ف تقدّم تخريجده. (4) مصابيح الظلام اا 
(0) وسائل الشيعة 6: 444 ب من أبواب القيام. (1) ذخيرة المعاد: 17١‏ سطر ,٠١‏ الحدائق الناضرة 114. 
(1) قواعد الأحكام :١‏ 714, تحرير الأحكام الشرعية :١‏ 114 منتهى المطلب 0: .١١‏ نهاية الإحكام في معرفة 

الأحكام جواهر الكلام 5: 17 4. مصباح الفقيه :١١‏ 580. 
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القيام بجميع حالاته منتصباً ومنحنياً. مستقلاً ومعتمداً. وهوهنا تمي أي: لو 
عجز عن القيام من أصله صلّى قاعداً. 

واستدلٌ فى كشف اللثام لذلك بالنصوص والإجماع. و«الميسور لا يسقط 
بالمعسور».!" 

وفي مصابيح الظلام: ويدلٌ عليه أيضأ ما مرّء من أن «الميسور لا يسقط 
بالمعسور»”". 

وقال السيّد عبدالأعلى السبزواري: إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً... 
صلّى من جلوس نصوصاً وإجماعاً. بل ضرورة. ثمّ قال: والكلّ موافقٌ لقاعدة 
الميسور الجارية في المقام بالإجماع.'"" 

وقال في جامع المقاصد: ولو تمكّن في هذه الحالة من القيام للركوع وجب 
قطعاً. لما سبق,!) أي: لقاعدة الميسور. 


٠-العجز‏ عما اعثير في القيام 
قال الشيخ الحائري: إن الأصحاب (رضوان الله عليهم) اعتبروا في القيام أموراً: 
بعضها يكون مقوّمأً لحقيقته وداخلاً في قوام مهيّته. وبعضها يكون خارجاً عن 
حقيقته. فمنها الاستقامة المقابلة للانحناء والإآعوجاج. ومنها الوقوف على 
الرجلين, ومنها الاستقلال المقابل للاستناد والاعتماد. ومنها الاستقرار بمعنى 
السكون المقابل للاضطراب أو الاستقرار المقابل للمشىء. 

وكيف كان لو عجز عمّا اعتبروه في القيام. فمقتضى القاعدة الأولئة سقوط 
التكليف بالقيام؛ إذا المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه, إلا أنه نقل الاتفاق على أنّ 





(١)كشف‏ اللثام ؟: -1. )١(‏ مصابيح الظلام /: /الا. 
(؟) مهذّب الأحكام 371-1771:1. (4) جامع المقاصد 5014:5. 


موارد جريان القاعدة في نحكام القيام 8 ١7١‏ 


من تعذّر عليه الاستقامة وغيرها مما اعتبر في القيام لا ينتقل إلى الجلوس. بل 
يُنتقل إلى ما يمكنه من مراتب القيام. 
وقد استّدِلٌ له أيضاً بقاعدة الميسور.7") 


١‏ -القدرة على القيام في بعض الركعات 
إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع, وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد 
العجز ."١‏ 

وفي المستمسك: إِنّ المقام من باب الدوران في تعيين البدل الاضطراري وأنّ 
المرجع: قاعدة الميسورء أو الظاهر أنّ الميسور يحصل بالقيام ثم الجلوس, 
وبالجلوس أولاً ئمّ القيام, ولا ترجيح لأحد الفردين على الآخر بالنظر إلى نفس 
الميسور, ولكنّ الظاهر من العقلاء ترجيح التطبيق الأوّل على الثاني."! 

وفي المهذّب: أمّا أصل وجوب القيام حينئذٍ فلإطلاق دليله, ولقاعدة 
الميسور.!) 


(١)كتاب‏ الصلاة (للشيخ الحائري) .5314-:١‏ (؟) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقها. ؟: 4460. 
() مستمسك العروة الوئقى 1: 177-١173‏ (؛) مهذّب الأحكام 8:1؟7. 





٠‏ © موسوعة تطبيقات القواعد الفقهيّة / قاعدة الميسور 


موارد جريان القاعدة في تكبيرة الإحرام 


١-وجوب‏ تعلّم التكبيرة وإتيانه ملحونة عند الضيق 
يجب على الأعجمي التعلّم مع سعة الوقت. فإن ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة. 

وفي مهزّب الأحكام: للوجماع وقاعدة الميسور!" 

وفي الجواهر: إن ضاق الوقت عن التعلم... أحرم بترجمتها من باقي اللغات؛ 
لأنّه هوالمستطاع من المأمور به.١)‏ 

وقال الشيخ الأنصاري: لو تعذّر عليه التعلّم؛ إمّا لضيق الوقت أو لليأس عنه. 
فإن عرف الملحون من التكبيرة. فالظاهر وجوبه مقدّماً على الترجمة؛ لاشتماله 
على معنى التكبير والقدر الميسور من لفظه. فلا يسقط بالمعسور.”"ا 

وقال الفقيه الهمداني: إن قدر على الارتيان بالملحون من التكبيرة... فالظاهر 
)١(‏ مهزّب الأحكام 187:1 )١(‏ جواهر الكلام 578:9 
()كتاب الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 144:١‏ 





غ١١٠‏ © موسوعة تطبيقات القواعد الفقهيّة / قاعدة الميسور 


وجوبه مقدّما على الترجمة؛ لاشتماله على معنى التكبير والقدر الميسور من 
لفظه. فلا يسقط بالمعسور”) 


١‏ -إخطار الأخرس تكبيرة الإحرام بقلبه مع تحريك لسانه 
الأخرس يأتي بها على قدر الإمكانء وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه. 
وأشار إليها ع تحريك لسانه إن أمكنه!". 

والأخرس يحرّك لسانه بالقراءة, ويعقد بها قلبه. لأنّ المجموع مع الإتيان 
بالحروف نطقاً واجب مع القدرة. فلا يسقط المقدور بسقوط غيره. 

وفي المدارك: إِنّ تحريك اللسان كان واجباً مع القدرة على النطق, فلا يسقط 
بالعجز عنه. إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.'"! 

وفي جامع المقاصد: أمّا تحريك اللسانء فلأنّه واجب مع القدرة على النطق. 
فلا يسقط بالعجز عنه. إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور»©. 

وفي الروض: والأخرس يأتي منها بالمقدور. فإن عجز عن التلفّظ أصلاً 
وجب عليه أن يعقد قلبه بها محر كأ لسانه. ثمّ قال: وأمًا تحريك اللسان. فلأنّه كان 
واجباً مع القدرة على النطق. فلا يسقط بالعجز عنه؛ إذ لا يسقط الميسور 
المسورةة 

وفي المهدّب: الأخرس يأتي بها على قدر الإمكان. للإجماع وقاعدة 
الميسور(0 

وفي الجواهر: والأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بها صحيحة أتى بها على 
امس شاه جل كور م قروو منت اس وا 


(*) مدارك الأحكام 17 571١‏ (4؛) جامع المقاصد 578:5. 
(0) روض الجنان 184:7 (1) مهدّب الأحكام :١‏ 186. 


موارد جربان القاعدة في تكبيرة الإحرام ل ليل 


قدر الإمكان. ثم استدلّ بأنه هو المستطاع من المأمور به.''" 
وفي المصابيح: واحتجّوا على تحريك اللسان بقوله يّه: «الميسور لا يسقط 
بالمعسور» وغيره.!" وبه قال في مجمع البرهان.'" 


“"-الاستقبال بتكبير 5 الإحرام في الصلاة على الراحلة 

لو اضطرّ إلى الصلاة على الراحلة في الفريضة. ولم يتمكّن الاستقبال يستقبل 
بتكبيرة الافتتاح وجوباً مع المكنة؛ لأنّ الصلاة على ما افتحت عليه. ومع عدم 
المكنة يسقط للضرورة, ولو تمكّن من الاستقبال في غير التكبير وجب. وإن 
عجز عن الاستقبال فيه؛ إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور». !كا 


0 


.318 :9 مصابيح الظلام‎ )١١( .54١-51 :9 جواهر الكلام‎ )١( 
.11-56 (4)جامع المقاصد ؟:‎ .5١7 مجمع الفائدة والبرهان ؟:‎ )( 





المبحث الثالث: 
موارد جريان القاعدة فى القراءة 


١-جواز‏ القراءة فى نفسه لمن لا يمكنه التلفقظ 
إذا كان فى لسانه افد لا يمكنه التلقّظ يقرأ فى نفسه ولو توهُّماً؛'" لقاعدة 
المسيورد 

قال في المهزّب: والأحوط تحريك لسانه بما يتوهّمه, وأشار إلى أنّ وجه 
الاحتياط احتمال جريان قاعدة الميسور بالنسبة إليه.'") 


> -قراءة ما تيسّر من الفاتحة لضيق الوقت عن التعلّم 
إن ضاق الوقت عن التعلّم قرأ ما تيسّر منهاء وظاهر كلمات عدّة من الأصحاب 
الاكتفاء بقراءة هذا المتيسّر 9 

وفي الجواهر: لعلّه للأصل. وظهور بعض مادلٌ على وجوب هذا الميسور في 
ري رشن نرت لاك مقط ل ا مهدب الأحكام :١‏ لكيه 


(؟) قواعد الأحكام :١‏ 777, إرشاد الأذهان :١‏ 501, المعتبر ؟: 117١‏ . مدارك الأحكام ؟: 54, مجمع الفائدة 
والبرهان 7217:7. 
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الأجزاء. كقوله يَلِي: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» و«الميسور لا 
يسقط بالمعسور» ونحوه.!") 

قال الشيخ الحائري: من لا يحسن القراءة صحيحة ولم يتمكّن عن التعلّم 
لضيق الوقت ولا عن الايتمام, فلا إشكال, بل لا خلاف ظاهراً في أنه مكلّفٌ بما 
تيسّر له من قرائتها. لأنّه مقتضى الأصول المقرّرة في الشريعة من عدم سقوط 
الصلاة بحالٍ وعدم التكليف بغير المقدور. وعدم سقوط الميسور بالمعسور.!" 


"-جهل بعض السورة 
لو علم الحمد وجهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منهاء فإنّ الميسور لا يسقط 
بالمعسور.'" 


4 -قراءة الأخرس 
الأخرس يحرّك لسانه ويعقد قلبه بمعناها إن أمكن تفهيمه. ويُشير بيده إلى ألفاظ 
القراءة بقدرها.؟) 

وعلّل في النهاية بأنّ التحريك جزءٌ من النطق, فلا يسقط بسقوطه.!* 

وقال الشويد د قرادة الأحرسى شيك لسالابها مها أنكن ينلد فاه 
بمعناها؛ لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور».! 

وفي جامع المقاصد: الأخرس يحرّك لسانه بها ويعقد قلبه أي: بمعناها؛ لأنّ 


«الميسور لا يسقط بالمعسور».!"» 
)١(‏ جواهر الكلام 6 (؟)كتاب الصلاة 1 651. 
(؟)كشف اللثام 4: 56 (4) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: ؟01. 


(6) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام )١( .4080 :١‏ ذكرى الشيعة 911:7 
زف جامع المقاصد 7: 81؟. 
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وفي المسالك: يجب مع ذلك تحريك اللسان لوجوبه مع القدرة على النطق, 
فلا يسقط الميسور بالعسور.0! 

وفي كشف اللثام: لأنّ على غيره التحريك والصوت. ولا يسقط الميسور 
بالمعسور.'"ا 

قال الشيخ الحائري: أمّا الأخرس, فلا خلاف على الظاهر في أنّ عليه أن 
يحرّك لسانه ناوياً به الحكاية عن القراءة. ويشير بإصبعه إلى ألفاظها؛ لأنّ هذا هو 
الميسور منها في حقّه.'" 

وفي المصابيح: احتجّوا على تحريك اللسان بقولهظة: «الميسور لا يسقط 
بالمعسور». !4 

وفي كشف اللثام: أمّا التحريك. فلوجوبه على الناطق بهاء فلا يسقط بسقوط 
النطق.١6‏ 


5-عدم القدرة على القراءة إلامع اللحن 
من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم, 
أجزأه ذلك. بلا خلاف فى ذلك ولا إشكال؛ لقاعدة الميسور'". ويقتضيه أيضاً 
بعض الأخبار.”" 

وفي المصباح: من لم يُحسن قراءة الفاتحة _بمعنى أنه قادرٌ على قراءتها 
ولكن مع اللحن في إعرابها وحروفهاء كما هو الغالب في السواد وعوامٌ العجم 


56 :4 مسالك الأفهام 114:1. (؟)كشف اللثام‎ )١( 


(*) كتاب الصلاة :١‏ 071. (4) مصابيح الظلام /!: 18 
(6)كشف اللثام 51:4 (1) مهرّب الأحكام 5:31:17 


(7) وسائل الشيعة 1: ,١177‏ أبواب القراءة في الصلاة. ب04 ح ؟. وص 57١‏ أبواب قراءة القرآن. ب ٠7ح‏ 1. 
مستدرك الوسائل 4: 7/4 أبواب قراءة القرآن. ب77” ح5. 
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- فهو بمنزلة الفأفاء والتمتام''' ونحوهما في أنّه يأتي بما تيسّر له من قراءتهاء 
ويجتزىء به بلا خلاف فيه على الظاهر ولا إشكالء فإنّه هو الذي تقتضيه قاعدة 
الميسور."ا 


1 -عدم القدرة على قراءة الفاتحة إلا على بعضها 
إذالم يقدر إلا على بعض فاتحة الكتاب. مثل آيةٍ أو أكثر من الآيات المختصّة بها. 
لامثل البسملة. فالحكم في ذلك أَنّهِ يجب عليه الإتيان بما يعلمه منها. 

ويشهد له عموم قوله يَن: «إذا أمرتكم بشيء فا توا منه ما استطعتم» وقوله لقة: 
«ما لايدرك كله لا يترك كله». 

وربما يستدلٌ له أيضاً: بقاعدة الميسور”". 

وفي كشف اللثام: وجاهل بعض من الحمد مع ضيق الوقت يجب عليه أن يقرأ 
منها ما تيسّر بنصٌ الكتاب!*, والإجماع كما في الذكرى”” ولأنّ الميسور 
لا يسقط بالمعسور.! 

وفي جامع المقاصد: إن علم جاهل الحمد بعض آية وجب قراءته إن سمّي 
قراناً؛ إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور»”. 


- نسيان القنوت حنَّى ركع فى الثالثة 
جاء في المدارك*: قال المفيد في المقنعة: ولو لم يذكر القنوت حتّى ركع في 
)١١‏ التمتمة الترديد في التاء. والفافاء الترديد في الفاء (لسان العرب 5١7:١‏ مادّة «تمم»). رجل فأقاء. على 


فعلال. وهو الذي يتردّد في الفاء إذا تكلّم (الصحاح .٠١7 :١‏ مادّة «فأفأ». قال في المصباح: تمتم الرجل 
(تمتمة) إذا تردّد في التاء. فهو تمتام (المصباح المنير: /الا. مادّة «تمّ») 


(1) مصباح الفقيه 1 (7) مصباح الفقيه ند رتافد 
(4)المرّمل 297 7١‏ (0) ذكرى الشيعة 5 5٠8‏ 
(3)كشف اللثام 4: 15 (1) جامع المقاصد ؟: .56٠‏ 


(8) مدارك الأحكام 418:5 





موارد جريان الفاعدة في القراءة © 114١‏ 


الثالثة قضاه بعد الفراغ. ١١‏ 

لعل دليله قوله: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كله» و«إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم».!؟) 
4-الاقتصار على الحمد وترك السورة 
في العروة: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في 
الأوّلتين... وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما؛ لأهما أوَلتا 
صلاته. وإ لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة." 

وعلّق عليه كاشف الغطاء بقوله: «إن لم يتمككّن من شيءٍ منها وإلّا وجب 
الميسور منها».'") 


عدم التمكّن من الجهر في الصلوات الجهرية 

يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب 
والعشاء. ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة.'"إذا لم يتمكّن 
من الجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية لجهة من الجهات؛ كالمرض أو الخوف. 
أو غيرهماء فيأتي بها إخفاتاً. لأنّ الصلاة لا تترك بحال. ولقاعدة الميسور.! 


٠-العجز‏ عن قراءة بعض السورة 


لايسقط بالمعسور.!" 

(١)المقنعة:‏ 32. (3) الحاضية على المدارك 7: 119. 

(7) العروة الوتقى مع تعليقات عدّة من الققهاء ؟: 154 .١18‏ 

(14) العروة الونقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 0.176 0١‏ )العروة الوتقى مع تعليقات عدة من الفقهاء ؟:608. 
)١(‏ القواعد الففهيّة للميّد البجنوردي .١119:4‏ (7) كسف اللثام 4: 56. 





7 © موسوعة تطبيقات القواعد الفقهيّة / قاعدة الميسور 


وقال الشهيد الثاني: إن لم يمكن قراءة بعض السورة. فيجب منها ما أمكن. إذ 
لا يسقط الميسور بالمعسور.” 


١-العجز‏ عن قراءة بعض الفاتحة أو السورة 
من جملة أفعال الصلاة القراءة. يجب في الصلاة قراءة الفاتحة بلا إشكال. وكذا 
السورة. 

وإذن يجب تعلّم القراءة من الحمد والسورة عقلاً؛ لأنّ العقل يستقلٌ بوجوب 
معرفة الأحكام, فالتعلّم واجبٌ نفسيئٌ. غايته أنه لا لذاته. بل للغير, فإن لم يتعلّم 
القراءة حتّى ضاق الوقت. وحيث إن الصلاة لا تسقط بحالء كان اللّازم عليه قراءة 
ما يحسنه من الفاتحة, وإذاكان ما يحسنه من الفاتحة ممّا يصدق عليه القرآن 
بنفسه من دون أن يحتاج إلى قصد القرآنيّة؛ ك ذَاهْرِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم» وأمثال 
ذلك. فلا إشكال في وجوب قراءته. لقولهك3: «الميسور لا يسقط بالمعسور».!"" 


١‏ -الاجتزاء بالإخفات عن الجهر للضرورة 
روى الشيخ في الصحيحة, عن على بن يقطين. قال: سألت أبالحسن ب عن 
الرجل يصلّى خلف من لا يقتدي بصلاته. والإمام يجهر بالقراءة؟ قال: «اقرأ 
لنفسك, وإن لم تسمع نفسك فلا بأس».7) 

قال في الذكرى: هذا يدلّ على الاجتزاء بالإخفات عن الجهر للضرورة, 
وعلى الاجتزاء بما لا يسمعه عمّا يجب إسماعه نفسه للضرورة أيضاً. ولم يلزم 
فيها سقوط القراءة, لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور».!) 





417-85 حاشيتا الألفيّة «حاشية الأولى»: 077. (؟)كتاب الصلاة (للنائيني) ؟:‎ )١( 
1 (؟) تهذيب الأحكام لح‎ 
.77714 53776 :8 الحدائق الناضرة‎ ,77١ ذكرى الشيعة ؟:‎ )4( 





المبحث الرايع: 
جريان القاعدة في أحكام الركوع 


١-الانحناء‏ ما أمكن مع العجز عن أدنى الركوع للقاعد 
إن المعروف في ركوع القاعد كيفيّتان: إحداهما: مقايسته بركوع القائم. 
والأخرى: أن ينحني بحيث يحاذي جبهته موضع سجوده وهو أكمله. وأدناه أن 
ينحني بحيث يحاذي جبهته مقادم ركبتيه. 

ولو عجز القاعد عن أدنى الركوع وجب عليه الانحناء بقدر الإمكان؛ لعموم 
أدلّة «الميسور لا يسقط بالمعسور».("ا 


"-وجوب القيام للركوع عند التمكّن منه للجالس 
الظاهر أنه لو كان وظيفته الصلاة جالساً وتمكّن من القيام للركوع يجب عليه 
القيام ليركع عن القيام. 


(١)كتاب‏ الصلاة (تراث الشبخ الأعظم) 578:١‏ 
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قال الشهيد في الروض: لو تمكّن المصلّي قاعداً أو مادونه من القيام للركوع 
خاصّة وجب لأنّه واجب مستقلٌ, فلا يرتبط فعله على غيره. 

ولقوله يك «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»!". 

قال في المستمسك: وجب ذلك تحصيلاً للقيام المتّصل بالركوع الذي هو 
ركن.!" ولأنّه لا سبيل للانتقال إلى الركوع الجلوسي بعد فرض التمكّن من 
الركوع قائماً.''" 

وصرّح السيّد الحكيم: بأنّ ذلك مقتضى قاعدة الميسور المعوّل عليها في مثل 
المقام!؟) واستدلٌ لذلك بالقاعدة أيضاً في المهدّب."" 


-الانحناء للركوع والسجود بما أمكن للمستلقي 
إن تعذّر من الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر صلّى مستلقياً كالمحتضر. 
ويجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن. 

وفي المستمسك: إذا أمكن له الركوع والسجود فلا ينبغي التأمّل في وجوب 
فعلهما؛ لإطلاق أدلّة وجوبهما. ولو أمكن له ميسور الركوع والسجود لأنفسهما. 
قيل: وجب بلا شبهة, وهو كذلك لوكان بحيث يصدق الركوع والسجود ولو 





الفاقدان لشرطهما.'© 

وفي مهدّب الأحكام: يجب الانحناء للركوع والسجود بما أمكن. لقاعدة 
الميسور.!" 

قال السيّد الخوئي: من يصلّي جالساً إذاكان عاجزاً عن الركوع أو السجود 
(١)روض‏ الجنان 510:7 (1) مستمسك العروة الوئقى 175:1. 
(7) موسوعة الارمام الخوئي, المستند في شرح العروة الوتقى .51١:14‏ 
(4) مستمسك العروة الوثقى 172:1 (6) مهذّب الأحكام 578:1 


519:17 مهذّب الأحكام‎ )( 17١:8 مستمسك العروة الوتقى‎ )١( 


جريان القاعدة في أحكام الركوع ١68‏ 


ينحني إليهما بقدر الإمكان, ولا يجب الإيماء حينئذٍ, وإنّما يجب مع العجز عنه - 
أي الانحناء -أيضاً. 

وعن بعضهم'"! وجوب الجمع بين الانحناء والإيماء. ولكن الظاهر أنه لا يتمٌ؛ 
لعدم وضوح مستندٍ للجمع ماعدا قاعدة الميسور التي هي غير تامّة في نفسها. 
مضافاً إلى منع الصغرى؛ بداهة أن الانحناء المزيور مقدّمة للوصول إلى حدّي 
الركوع والسجود. فهو خارجٌ عن حقيقتهما وليس من مراتبهما ليُعدَّ ميسوراً 
لهما.”) 

نقول: أما الإشكال في أصل القاعدة, فلضعف سند رواياتهما. وهو ممنوعٌ بأنّ 
ضعف سندها منجبر بعمل الأصحاب. بل للإجماع على ثبوت هذه القاعدة. 

وأمّا منع الصغرى. فهو مندفع بأنَّ المدار في جريان القاعدة على كون الشيء 
ذا مراتب بنظر العرف, بحيث يُعَدٌ المأتى به لدى العرف نحواً من أنحاء وجودات 
تلك الطبيعة ولو بنحو المسامحة العرفيّة. فما نحن فيه من أظهر مجاريهما.'" أو 
يمكن أن يقال: إن يكفي في جريان القاعدة كون الفاقد للمعسور أقرب إلى 
الواجد من غيره.!؟) 


؛ -العجز عن الانحناء في الركوع 
يجب في الركوع الانحناء على وجه المتعارف؛ بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه. وإذا 
لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالإعتماد على شيءٍ أتى بالقدر 
الممكن. ولا ينتقل إلى الجلوس.' 


686 :١ مفتاح الكرامة‎ )١( 

(1) موسوعة الإمام الخوئي. المستند في شرح العروة الوثقى 551-511:14. 

(؟) جامع المدارك 501:١‏ (4) كتاب الصلاة (للشيخ الحائري) 5/٠١ :١‏ 
(5) العروة الونقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 0176. 
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وفي جامع المقاصد: والعاجز عن الانحناء يأتي بالممكن؛ لأنّ الميسور 
لا يسقط بالمعسور() 

وفي المدارك: لا ريب في وجوب الإتيان بالممكن: لقوله#ة: «لا يسقط 
اندز بالمعسور».!"ا 

وكذا في كشف اللثام'" والرياض ومصباح الفقيه والمهدّب!*. وقال المحدّث 
البحراني: لو تعذّر الانحناء للركوع أتى بالمقدور. و«لا يسقط المسيور 
بالمعسور».!" 

وقال السيّد الخوئي: إذا لم يتمكّن من الانحناء على وجه المأمور به مع تمكّنه 
منه في الجملة. والمشهور حينئذٍ وجوب الانحناء بالقدر الممكن, بل ادّعى غير 
واحدٍ الإجماع عليه. ويستدلٌ له بوجهين: 

ثانيهما: التمسّك بقاعدة الميسور المنجبر ضعفها بقيام اللإجماع على العمل بها 
فى المقام'". وقال فى المستمسك: فى المعتبر: إِنّه قول العلماء كافة.!'' وهذا هو 
العمدة في العمل بقاعدة الميسور 80 . 
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة 
وناقش في الاستدلال بقاعدة الميسور في الجواهر: بأنّ الاستدلال بهذه القاعدة 
لا يتم إلا على تقدير كون الركوع مجموع الانحناء. أو أن الانحناء واجب في 
الصلاة. ووصوله إلى حدّ الركوع واجب آخر. والكلّ يمكن منعه؛ إذ الذي يقوى 


(١)جامع‏ المقاصد 784:5. (1) مدارك الأحكام 7871 

(؟) كشف اللثام ؛: لا 

(4) رياض المسائل 7: 147. مصباح الفقيه 1:17 4. مهذّب الأحكام 581:1 

(6) الحدائق الناضرة 6ه 714١‏ 

(1) موسوعة الاإمام الخوئي. المستند في شرح العروة الوثقى 51:16 

(1) المعتير ؟: 151 (4) مستمسك العروة الوثقى 501:1 





جريان القاعدة في أحكام الركوع © ١47‏ 

في النظر أنه مقدّمة لتحصيل الركوع؛كهويّ السجود.!'" 
الجواب عن تلك المناقشة 
وهذه المناقشة مدفوعة: بأنّ المدار في جريان القاعدة على كون الشيء ذا 
مراتب بنظر العرف؛ بحيث يُعَدٌ المأتى به لدى العرف نحواً من أنحاء وجودات 
تلك الطبيعة التي تعلق بها الطلب ولو بنحو من المسامحة العرفيّة فما نحن فيه من 
أظهر مجاريها. بل الظاهر كون الانحناء الغير البالغ إلى الحدّ المعتبر شرعاً 
مصداقاً حقيقيًاً للركوع العرفي من غير مسامحة.!"" 

قال شيخنا المرتضى الأنصاري: ولو عجز المصلّي عن الانحناء إلى حدّ 
الركوع. أتى بالممكن من الانحناء بلا خلافٍ ظاهر. وعن المعتبر: الإجماع'"" 
لعموم «الميسور لا يسقط بالمعسور»'!*. فإنَّ الظاهر جريان تلك القاعدة في 
الأجزاء الصورية. من حيث ملاحظة الأقرب إلى صورة الجزء المعسور 
فالأقرب, كما يستفاد من تتبّع النصوص والفتاوى في كلّ جزم جزء من أجزاء 


١ الصلاج‎ 

5-عدم التمكّن من الركوع والسجود 

إنلم يتمكن من الركوع والسجود صلّى قائماً. وأومأ للركوع والسجود. وانحنى 
لهما بقدر الإمكان.!" 


أمًا الإإيماء فلا إشكال فيه؛ لأَنّه بدل اضطراريٌ عن الركوع والسجود. 
وأمًا الانحناء فدليله قاعدة الميسور. 

.414 :17 مصباح الفقيه‎ )1( ,370 3١ جواهر الكلام‎ )١( 

(؟) المعتبر 7: 191. (1) تقدّم تخريجه. 

(0)كتاب الصلاة (ترات الشيخ الأعظم) 1:1؟. 2 (1)العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 441. 
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لو عجز المصلّي عن الانحناء إلى حدّ الراكع أتى بالممكن منه, ذكره جماعة 
من الأصحاب. ويمكن الاستدلال عليه بقوله يل : «إذا أمر كمي فأتوا منه 
ما استطعتم». ١١‏ 

قال في المهذّب: أمَا الإنحناء للركوع: فلقاعدة الميسور.'"' 


1-وجوب الطمأنينة في الركوع 
يجب الطمأنينة في الركوح بقدر الذكر الواجب. نعم, لو تعذّرت الطمأثينة لمرض 
ونحوه. تجزئ عنها مجاورة الانحناء أقل الواجب مع مراعاة فعل الذكر راكعاً. 
وهل يجب؟ قال في الذكري: الأقرب لا؛ للأصل, فحينئذٍ يتمّ الذكر رافعاً رأسه. 
وفيه إشكالٌ؛ لأنّ الذكر في حال الركوع واجبٌ. والطمأنينة واجب آخرء ولا 
يسقط أحد الواجبين بتعذّر الآخر؛ إذ الميسور لا يسقط بالمعسور.!" 

وفي المستمسك: لو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت,. كما قَطّع 
به كل من تعرّض له!/ كذا في مفتاح الكرامة*. ويقتضيه الأصل بعد قصور دليل 
وجوبها عن شمول صورة العجز. مضافاً إلى قاعدة الميسور المعوّل عليها في 
أمثال المقام.(© 


-استحباب وضع اليدين على الركبتين في الركوع 

يستحبٌ في الركوع أن يضع اليدين على الركبتين مفرّجات الأصابع. ولوكان 
)١(‏ ذخيرة المعاد: 1417. سطر .١7‏ (؟) مهذَّب الأحكام 570:1 

(7) جامع المقاصد ايه 

(4) تذكرة الفقهاء 5: 174. ذكرى الشيعة : 76٠‏ إيضاح الفوائد .1117:١‏ 

(0) مفتاح الكرامة /0: 516. (1) مستمسك العروة الوثقى 571:1 
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بالمعسور.!") 

وفي جامع المقاصد: يضع الأخرى مستحبّاً؛ أنه فعل تعلّق بهماء فلا يسقط 
عن إحداهما بحصول العذر في الأخر ى ١‏ 

وجاء في صحيحة حمّاد. عن أبي عبدالله لة... «ثمّ ركع وملا كيه من ركبتيه 
افيا 


منفرجات» 
ولو منع من وضع إحداهما.ء وضع الأخرى. إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.!ك) 


00 


.596 :7 المقاصد‎ عماج)١(‎ .21/8:٠١ جواهر الكلام‎ )١( 
7١ (؟)الكافي :احم (4) الفوائد المليّة لشرح الرسالة النفليّة:‎ 


المبحث الخامس: 
موارد جريان القاعدة فى السجدة 


١-إيماء‏ السجود أخفض من الركوع 

وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه.'" على المشهور بين الأصحاب. 
ويشهد له النبوى والعلوي المتقدّمان,!" وفي الروض: فإِنّ تعزّر جميع ذلك. أومأ 
للركوع والسجود برأسه. وجعل الإيماء للسجود أزيد.'"" 


؟"-وضع مايصح السجود على الجبهة 
قال في الذكرى: ويؤمىء برأسه للركوع والسجود في حالتي الاضطجاع 
والاستلقاء, ولو أمكن تقريب مسجد إليه ليضع عليه جبهته ويكون بصورة 


الساجد. وحتب0. 





.487 1١ :7 العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء‎ )١( 
319/15 مهدّب الأحكام 751:1 (5) روض الجنان‎ )1( 
.59/7 :* ذكرى الشيعة‎ )4( 
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وفي الروض: وفي حالتي الاضطجاع والاستلقاء يجب عليه تقريب جبهته 
إلى ما يصمّ السجود عليه؛ أو تقريبه إليها والاعتماد بها عليه. ووضع باقي 
المساجد كما سبق, فإن تعزِّر الاعتماد وجب ملاقاة الجبهة؛ لأنّ الميسور 
لايسقط بالمعسور”") 

وفي الذكرى: قد روى الشيخ ‏ في باب صلاة المضطرٌ عن سماعة. قال: 
سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس, قال: «فليصلٌ وهو مضطجمٌ. وليضع 
على جبهته شيئاً إذا سَجَدَ فإنّه يُجِرَئْ عنه. ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به». "ا 

قلت: يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشيء. وهذا لاريب في وجوبه. 

ويمكن أن يراد به على الإطلاق. أمّا مع الاعتماد فظاهر, وأمّا مع عدمه فلآنٌ 
السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة ما يصمّ السجود عليه باعتماد. فاذا 
تعذّر ذانك وملاقاة الجبهة ممكنةٌ وجب تحصيله؛ لأنّ «الميسور لا يسقط 
بالمعسور».9 

وفي جامع المقاصد_بعد نقل رواية سماعة _: وظاهره ما قلناه, وقد يؤيّد بأنّ 
«الميسور لا يسقط بالمعسور» فإن تم ذلك انسحب إلى من يصلّي مستلقياً". 
وفي المهذّب: يجب وضع ما يصمّ السجود عليه على الجبهة كما عن جمع؛ منهم 
الشهيدان, واستدلٌ لهم يقاعدة الميسور.!") 
“-زيادة غمض العين للسجود 
لو تعدّر الإيماء برأسه. فليؤمىء بالعينين؛ بأن يجعل ركوعه تغميض عينيه. 
ورفعه فتحهماء وسجوده الأوّل تغميضهماء ورفعه فتحهماء وسجوده الثاني 
(١)روض‏ الجتان 7: 3 20 (1) تهذيب الأحكام الاح كلل 


(؟) ذكرى الشيعة : 77/7 (4)جامع المقاصد 506:5. 
(0) مهذّب الأحكام 1:؟39. 
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تغميضهماء ورفعه فتحهما.''' نعم. إِنّهِ يزيد في غمض العين للسجود على غمضها 
للركوع.'"' 

وقال المحقّق الثاني: يجب أن يجعل تغميض السجود أخفض من تغميض 
الركوع.'" 

وفي مهذّبٍ الأحكام: نسب ذلك إلى جمع من الفقهاء (قدّس سرّهم) منهم 
المحقّق الثاني والشهيد الثاني, للتفرقة بين الغمضين, ولقاعدة الميسور في البدل 
مهما أمكن .لكا 


؛ -الجلوس لإيماء السجود 
من لا يقدر على السجود يرفع ما يُسجَدٌ عليه فإن لم يقدر أومأ”" إليه. 

وهل يجب عليه الجلوس للإيماء لو فرض قيامه مع تعذّر السجود بغير فقد 
الساتر؟ كما أنه هل يجب عليه القيام للإيماء للركوع لو فرض تعذّر الركوع عليه 
وكان جالساً؟ وجهان: 

العدم؛ لإطلاق الأدّلة, ولأنّهما من المقدّمات التى تسقط بسقوط ذيها. 

والوجوب؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور».!" 


5-_السجدة على الطين 

يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه. 
فلا يجوز على الوحل غير المتماسك. ولو لم يكن عنده إلا الطين غير المتماسك. 
)١(‏ قواعد الأحكام 778:١‏ الروضة البهيّة :١‏ /041-/08. 

(1) الروضة البهيّة :١‏ 041. العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 1445. 


(؟) جامع المقاصد 5: 5٠١‏ (4) مهذّب الأحكام 1:1 571. 
)6( شرائع الإسلام ك4 (7) جواهر الكلام 1 
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سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.!'' 

قال الشيخ الفقيه اللنكراني: أمَا في صورة الاضطرار؛ بأن لم يكن عنده إلا 
الطين غير المتماسك, فقد ذكر في المتن أنه يسجد عليه بالوضع من غير اعتماد؛ 
والوجه فيه قاعدة الميسور. التي يظهر منهم التسالم على العمل بها في أمثال 
المقام؛ نظراً إلى اعتبار ادا الجووار الوضع والتمكين, فإذا لم يمكن 
التمكين يتعيّن خصوص الوضع.!"ا 


5-وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين 


جب في حين الإماء للسجود وضع اليدين والركيي وإهامي ال جسلين على 
المعهود مع الإمكان؛ لعموم «فأتوا منه ما استطعتم».!"" : 


-إيماء العاجز عن السجود بالرأس أو العين 

إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنى بالقدر الممكن, وإن لم يتمكّن من الانحناء 
أصلاً. أوماً برأسه إن أمكن. وإِلا بعينيه إن أمكن وإلَا فيواحدة. وهل يجب مع 
ذلك رفع ما ي يصمح السجود عليه إلى الجبهة؟ الأقرب كما في نهاية الإحكام!»- 
الوجوب لعموم الخبرين!". ولوجوب مماسة الجبهة له مع الانحناء. فلا يسقط 
شيءٌ منهما بسقوط الآخر. واستدلٌ لذلك في كشف اللثام بأن الميسور لا يسقط 
بال ر”"' وكذا في الغنائم'". 

1086-4014 تفصيل الشريعة, كتاب الصلاة ؟:‎ )1( .)١١ ةلأسم(١44‎ :١ تحرير الوسيلة‎ )١( 

(7) ذكرى الشيعة ؟: 74 جامع المقاصد ؟: .٠١7‏ روض الجنان ؟: 04١‏ 

(4) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام لحك 


(0) وسائل الشيعة 0: 514. أيواب ما يسجد عليه. ب ١6‏ ح .١‏ وص 484. أبواب القيام, ب١‏ ح .١١‏ 
(3)كشف اللثام 317:4 (/)غنائم الأيّام 85ىة. 
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وفى المدارك: قيل بالوجوب؛ لأنّ السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة 
ما يصع السجود علي' . فاذا سقط الأُوّل لتعدّره بقي الثاني؛ لأنّ الميسور لا يسقط 
بالمعسور”". وفي المهزّب: تدل عليه قاعدة الميسور.'"! 
4-العجز عن الانحناء والإيماء ورفع المسجد 
لولم يتمكّن من الانحناء والإإيماء ورفع ما يصمح السجود عليه إلى الجبهة. فينوي 
بقلبه جالساً أو قائماً إن لم يتمكّن من الجلوس فالأحوط الإشارة باليد؛ بناء على 
أَنُها ميسور الايماء بالرأس والعين, فلا تسقط بما تعسّر." 

وفى المستمسك: اقتضاء قاعدة الميسور لوجوب النيّة لا يخلو من إشكال. 
نعم, لابٌ منها لأجل تعيين الذكر. فإنّ الظاهر أَنّه لا إشكال في وجوبه لصدق 
الميسور عليه.(؟) 

قال المحقّق الأردبيلي: أمّا دليل إيماء العاجز عن السجود بالكليّة بالرأس 
أوَلاً. نم بالعين, وكذا رفع الشيء ولو بأجرة إليه ليسجد إن أمكن. فقد مرّ في 
بحث الركوع. ومعلومٌ أيضا من عدم سقوط الميسور بالمعسور. ومن «إذا 
أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم». وغير ذلك.!") 


6-عدم جواز السجود على الوّحَل 
لا يجوز السجود على الوَحَل مع الاختيار لعدم استقرار الجبهة عليه. وفي حال 
الضرورة يؤّمىء» للسجود!" 


.447:1 مهذّب الأحكام‎ )١( 08: مدارك الأحكام‎ )١( 

(؟) مهرّب الأحكام 7: 417. (4) مستمسك العروة الوئقى 1: 581 

(6) مجمع الفائدة والبرهان 5: 5318-1574 

(1) النهاية: .٠٠١‏ شرائع الإسلام :١‏ 7/. تذكرة الفقهاء ؟: 478. منتهى المطلب 4: 774 نهاية الإحكام في معرفة 
الأحكام ,717:١‏ الدروس الشرعيّة 168:١‏ جامع المقاصد 7: 173., مسالك الأفهام .117/8:١‏ 
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وفي المدارك: الاكتفاء بالإيماء مع الاضطرار. فيدلٌ عليه مضافاً إلى أدلّة 
نفي الحرج والضرر_رواية عمّار أيضاً؛ إِنّه سأله عن الرجل يصيبه المطر وهو 
(فى موضع) لا يقدر أن يسجد فيه من الطين ولا يجد موضعا جافًاً قال: «يفتتح 
الصلاة, فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى. فإذا رفع رأسه من الركوع فليؤم 
بالسجود إيماءً وهو قائمٌ)»!", ومقتضى الرواية عدم وجوب الجلوس للسجود. 
لكنّها ضعيفة السند. فالأولى وجوب الجلوس والإتيان من السجود بالممكن؛ إذ 
لا بمفظ النسوو التي 


الإخلال بشىء من المساجد 


من واجبات السجود أنه يجب السجود على سبعة أعظم: الجبهة والكفيّن 
والركبتين. وإبهامي الرجلين. هذا هو المشهور. بل قيل: أنه لا خلاف فيه'". وفي 
المدارك: أنّ هذا مذهب الأصحاب!. 

وقال في التذكرة: إن قول علمائنا أجمع إلا المرتضى, فإنّه جعل عوض 
الكقّين المفصل عند الزندين.!6) 

ولوآخلٌ بشىءٍ من المساجد عالماً أو جاهلاً. وتجاوز المحلّ بطلت صلاته لا 
ناسياً. ولو تعذّر وضع بعضها وضع ما بقي؛ لأنَّ «الميسور لا يسقط بالمعسور».'"" 


١١-عدم‏ جواز السجود على ما ليس بأر ض أو متكوّن منها إلا عند الضرورة 

0 ع 5-5 ع 6 م همه 

أجمع الاصحاب على أنه يعتبر في مسجد الجبهة ان يكون ارضاء أو ما نبت منها 
غير مأكول ولا ملبوس عادةٌ إلا عند الضرورة. 

(1) وسائل الشيعة 0: 161 أبواب مكان المصلّي. ب8١ح‏ 4. 

134:7 مدارك الأحكام 5: 14؟15-1؟. غنائم الأَيّام‎ )١١( 

(1) رياض المسائل 5: .5١١‏ جواهر الكلام :٠١‏ 1.177 4) مدارك الأحكام 5 105. 
(6) تذكرة الفقهاء !: 186. (1) جامع المقاصد 50١:7‏ 
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وفي المصابيح: هذا إجماعيٌ. ويدل عليه العمومات في الصلاة, وعدم الحرج 
والعسر. فضلاً عن الضرورة. فإِنّها تبيح المحذورات. وما ورد من أن «الميسور لا 
يسقط بالمعسور».١")‏ 


"-كون بعض المساجد مقطوعاً 


من قول الرسوليَليكُ: «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم». وقول علي ية: 
«الميسور لا يسقط بالمعسور». و«مالا يدرك كلّه لا يترك كلّه»!". 


1-الطمأنينة في السجود 


تجب الطمأنينة في السجود بقدر الذكر الواجب. إلا مع الضرورة؛ لسقوط 
التكليف معها. ويبقى وجوب الذّكر بحسب الإمكان. وربما قيل يسقوط الذّكر 
هناء وهو بعيد دا لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.!؛) 


1 عدم علو موضع الجبهة عن الموقف 
يجب في السجود عدم علوَ موضع الجبهة عن الموقف بأزيد من لبنة. والمراد بها 
المعتاد في بلد صاحب الشرع نيّة. لانصراف إطلاقه إليه. وقُدّرت بأربع أصابع 
مضمومة تقريباً. 

ولو عرض ما يمنع من ذلك اقتصر على ما يتمكّن منه. وإن افتقر إلى رفع ما 
يسجد عليه وجب"". وفي المفاتيح: والعاجز يرفع موضع السجود بقدر ما 


317 4 مصابيح الظلام‎ )١١( .586 4 مصابيح الظلام‎ )١١( 
الحاضية على المدارك ©: 8م‎ )4( .43١ 1035 (؟) مدارك الأحكام‎ 
108:٠١ جواهر الكلام‎ ,4 ١7:7 مدارك الأحكام‎ .114 :١ مسالك الأفهام‎ ,81:١ شرائع الإسلام‎ )6( 
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يحصل معه الامكان١".‏ وفى الذخيرة: كأنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب. وعلّله 
يمدق المعو عليه" وه كبا قال 59 سارف الندجد لوقك وانعب مق 
واجباته لانفس السجود ولا جزؤه ولا شرطه. فعلى هذا يكون ذلك واجباً على 
حده. فالميسور لا يسقط بالمعسور. وهوقول علي نية. بل على تقدير جزء له يتم 
هذا الدليل مثل قوله .#ة أيضاً: «ما لا يدرك كله لا يترك كلّه» ومثل قول 
الرسول يَي: «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم»./'" 


6-وضع مايصح السجود على الجبهة والاعتماد عليه 
إن عجز المصلّي عن القعود مستقلاً أو معتمداً على شيء صلّى مضطجعاً. ويؤمي 
برأسه للركوع والسجود. 

ولو أمكن تقريب مسجد إليه ليضع عليه جبهته ويكون بصورة الساجد. 
وجب. 

وقد روى الشيخ عن سماعة:؛ قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس. 
قال: «فليصلٌ وهو مضطجع. وليضع على جبهته شيئاً إذا سجد. فإنّه يجزئ عنه. 
ولن يكلّفه الله ما لا طاقة له به».7؟) 

قلت: يمكن أن يراد به مع اعتماده على ذلك الشيء, وهذا ل ريب في وجوبه. 
ويمكن أن يراد به على الإطلاق, أمّا مع الاعتماد فظاهر. وأمًا مع عدمه فلأن 
السجود عبارةٌ عن الانحناء وملاقاة الجبهة ما يصمّ السجود عليه باعتماد. فإذا 
تعذّر ذالك وملاقاة الجبهة ممكنة وجب تحصيله. لأنٌ «الميسور لا يسقط 


بالمعسور».() 
(١)مفاتيح‏ الشرائع :١‏ 143. (1) ذخيرة المعاد: 1717, سطر .١‏ 
(؟) مصابيح الظلام 9 0014-67. () تهذيب الأحكام ٠75‏ لاح 144. 


(6) ذكرى الشيعة 5: 777-1717/1, مصابيح الظلام 0٠7:7‏ 
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5 -كفاية وضع ظاهر الكفين عند الضرورة 
مع الاختيارء ومع الضرورة يجزىء الظاهر.!" 

بل قيل: إِنْهِ متعيّن. ولا يسخلو من وججه_بناءً على تعيين الباطن حال 
الاختيار_؛ لكونه أقرب إلى باطن الكفٌّ, فيتعيّن بقاعدة الميسور.” 


١١‏ -عدم إمكان وضع الكقين 

لو لم يمكن وضع الكقّين على الأرض. لكونه مقطوع الكفٌ أو لغير ذلك. ينتقل 
إلى الأقرب من الكفّ, فالأقرب من الذراع والعضد.'"'كلّ ذلك لقاعدة الميسور 
المعمول بها بين الفقهاء في المقام.'؟ 


4سعدم جواز السجود على الوحل 
لا يجوز السجود على الوحل اختياراً ‏ وهو الماء الممتزج بالتراب. بحيث لا 
يصدق عليه اسم التراب _لعدم صدق الأرض عليه. 

هذا الحكم مشهور بين الأصحاب. ومستنده نفي الحرج والضرر. وما رواه 
الشيخ في الموتّق. عن أبى عبد الله لي. قال: سألته عن الرجل يصيبه المطر. وهو 
في موضع لا يقدر أن يسجد فيه من الطين. ولا يجد موضعاً جاقاً؟ قال: «يفتتح 
الصلاة. فإذا ركع فليركع كما يركع إذا صلّى. فإذا رفع رأسه من الركوع. فليؤم 
بالسجود إيماءً وهو قائمٌ. الحديث.*) 
ا 1 
(١؟)‏ مستمسك العروة الوتقى 1: 517-577 مهزَّبٍ الأحكام 1: 171. 


(7) العروة الوثقى مع نعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 1509 ؛) مهرّب الأحكام 4151:1. 
(0) وسائل الشيعة 6: ١41‏ أبواب مكان المصلّي. ب 6١ح‏ 4. 
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ومقتضى الرواية وإطلاق جماعة من الأصحاب عدم وجوب الجلوس 
للسجود. وأوجب الشارح الفاضل الجلوس وتقريب الجبهة من الأرض بحسب 
الممكن, وجعل بعضهم وجوب الجلوس والإتيان من السجود بالممكن أولى. 
استناداً إلى أَنّهِ «لا يسقط الميسور بالمعسور».!) 


6-العجز عن السجود للطين 
إن اضطرّ في الصلاة إلى الوحل بأن لم يتمكّن من غيره لم يسجد عليه بل يؤمىء 
للسجود ويراعي في إيمائه أن يكون جالساً إن أمكنه. وأن ينحني مقرّباً جبهته 
من الوحل بحسب الممكن. 

ما الايماء. فلما رواه عمّار عن الصادق0ة". 

وأمًا وجوب رعاية ما قلناه. فلن «الميسور لا يسقط بالمعسور».'"' 


٠‏ -تعدّر وضع الجبهة على الأرض في السجود 

قال في الجواهر: لا يسقط السجود على السنّة الباقية بمجوّد تعذّر وضع الجبهة 
مع فرض التمكدّن من التقوّس؛ للأصلء وإطلاق الأدلة. وعدم سقوط الميسور.!ءا 
١-قعذر‏ الإيماء بالرأس والعينين 


إذا تعذّر وضع الجبهة سَجَدَ على أحد الجبينين, فإن كان هناك مانع عن السجود 
على شيءٍ من الجبينين سجد على ذقنه. فإنّ تعزّر ذلك كلّه. فقد صرّح غير 


واحد(" بالاقتصار على الإيماء. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: ؟14. سطر 3. (1) تهذيب الأحكام ١:1‏ الح 1736 
(1)جامع المقاصد 2: 1715 (4) جواهر الكلام 2509:36٠١‏ 


(0) قواعد الأحكام :١‏ /اا, جامع المقاصد !: 4 ,٠‏ روض الجنان ؟: 97517 
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قال في الجواهر: لو تعذّر الإيماء بالرأس والعينين. ففي قيام غيرهما من 
الأعضاء وجة, جزم به الأستاذ في كشفه'", وظاهر الأصحاب خلافه. 

ولو فرض تعذّر الجميع اكتفى بالإخطار وجريان الأقوال على لسانه...؛ لعدم 
سقوط الصلاة بحال, والاقتصار على الميسور.!"' 


530:6١ جواهر الكلام‎ )1١ 3١1: القطاء‎ فشك)١(‎ 


المبحث السادس: 
موارد جريان القاعدة فى الطمأنينة والاستقبال 
والستر والتشهّد والسلام 


١-العجز‏ عن الجلوس مطلقاً 

او عمو عن اشيوه منصلا فاته عند اتكيدا اها واعالر موعن التفرد 
مطلقاً أي لا يقدر على الجلوس لا مستقلاً ولا معتمداً ولا منحنياً. ولا مستقراً 
ولا مضطرباً ‏ فيصلّي مضطجعاً. بلا خلاف بين الأصحاب. كما في المدارك!"" 
والبحار'" والحدائق'”. وفي المعتبر: هو مذهب علمائنا»!*. ونحوه في 
المنتهى'*. وبالنصوص والإجماع كما في كشف اللثام.'3 


. : م 
ويشهد له صوص كثيرة. 
)١(‏ مدارك الأحكام 77٠:7‏ (1) بحار الأنوار 371/:41. 
(؟) الحدائق الناضرة 4 7/6. (4) المعتبر ؟: 3156, 
(6) منتهى المطلب 16 (3) كمف اللثام 835:7 


(1) وسائل الشيعة 0: .4١‏ أبواب القيام. ب١.‏ 
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ينبغي أن يراد بالعجز عن القعود: عجزه عنه أصلاً. حتَّى لو عجز عنه مستقلاً 
قَعَدَ معتمدأ على شىء. ولو عَجَّرّ عنه منتصباً قعد منحنياً؛ إذ «لا يسقط الميسور 
بالمعسور» فإن عجز عن ذلك كلّه اضطجع:'" 

وفي المصابيح: يدلٌ على جواز الانتقال من كُلَّ حالةٍ لا يمكنها إلى ما يمكنه. 
نظير قولهة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» ونحوه.7) 
"-التعذّر عن الاضطجاع 
إن تعذّر عن الاضطجاع عن الجانب الأيمن أو الأيسر يصلّي مستلقياً. ويجب 
الانحناء للركوع والسجود بما أمكن, ومع عدم إمكانه يؤمىء برأسه. ومع تعذّره 
فبالعينين بتغميضهما”"'. لقاعدة الميسور التي عمل بها المشهور في المقام.'؟ 


٠-عدم‏ التمكّن من الاستقبال فى الصلاة 


لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة فى حال الاختيار. والمضطرٌ على الراحلة 
يجب عليه أن يستقبل القبلة بما أمكنه من صلاته. فإن لم يتمكّن استقبل بتكبيرة 
الإحرام, ولو لم يتمكّن من ذلك أجزأئه الصلاة وإن لم يكن مستقبلاً.(0) 
وفي الذخيرة: ويمكن الاستدلال عليه بقوله!ة: «لا صلاة إلا إلى القبلة»!© 
فإنّه من حيث المعنى يرجع إلى قولنا:كلٌ صلاة لم يستقبل فيها بتمامها إلى القبلة 
)١(‏ جامع المقاصد 707/:9. )١(‏ مصابيح الظلام /1: 4٠‏ 
(1) العروة الونقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: ,44١‏ مسألة .١6‏ 
(4) مهذَّب الأحكام 59.57 
(0) الوسيلة: 7ه شرائع الاإسلام :١‏ 17-77 تحرير الأحكام الشرعيّة :١‏ 151-14 نهاية الإحكام في معرفة 
الأحكام ٠6 :١‏ . مدارك الأحكام :158. إرشاد الأذهان 110:١‏ 
(1) وسائل الشيعة 4: 7٠٠‏ أبواب القبلة. ب" ح5. 
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لم يصحّ. خرج عنه بعض الصور التي دلّ الدليل على صحّته. فيبقى غيره داخلاً 
في عموم الحكم. ويؤيّده قوله يخِي: «اذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».'! 
؛ -الصلاة في السفينة 
اختلف كلام الأصحاب في الصلاة في السفينة, فذهب جماعة إلى أنه يجوز 
الصلاة فيها فرضاً ونفلاً في حال الاختيار. 

وذهب بعض آخر إلى أنّه لا يجوز الصلاة فى السفينة إلا للضرورة. 

والتحقيق أن يقال: إِنّه قد علم من الأدلة النطية وجوت القياء فت السنيلاة: 
والاستقبال والركوع والسجود, والاستقرار والطمأنينة في تلك اواك 
لا يجوز الإخلال بذلك اختياراً. 

نعم. لو لم يتمكّن من الإتيان بجميع الشرائط. فلا ريب أنه يصلّي في السفيئة 
على أيّ نحو كانت لمكان الضرورة, يتحرّى الإتيان بتلك الواجبات حسب 
الإمكان. 

قال الشيخ الأعظم الأنصاري: وتوهم أن الشرائط إِنّما اعتبر في مجموع 
الصلاة فإذا لم يتمكّن منه فلا دليل على مراعاته في بعض أجزائها -مدفوع. بأنَ 
قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور إجماعيّة في خصوص الصلاة. لم يتأمّل 
فيها أحد "ا 

تجوز الصلاة في السفينة السائرة والواقفة. كما في نهاية الإحكام والتذكرة 
والمنتهى!", وجامع المقاصد!؟. والمدارك!©, وهو قضية كلام المقنع'”, وظاهر 


.4717/ :١ سطر 51. (1)كتاب الصلاة (تراث الشيخ الأعظم)‎ 7١9 ذخيرة المعاد:‎ )١( 
.1071١ نهاية الإحكام في معرفة الأحكام‎ ١114 :4 (؟) تذكرة الفقهاء 5: 17. منتهى المطلب‎ 
.144 :5 جامع المقاصد 75:1 (5) مدارك الأحكام‎ )4( 


(1)المقنع: 1321-1717, 
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الهداية'". قال الشيخ”". وابن حمزة”", تجوز الصلاة في السفينة تمكن من 
الأرض أم لا. 

قال في الذخيرة: يدل كثير من الأخبار على وجوب الاستقبال حنيئذٍ بقدر 
الامكان!/ ويؤيّده قوله يَلله: «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم».!0) 


هوجوب الاستقرار في الصلاة 
من واجبات الصلاة القيام, ويجب فيه الاستقرار. فلو مشى أو كان على الراحلة 
ولو كانت معقولةً, أو فيما لا يستقرٌ قدماه عليه مختاراً. بطلت.!6 

قال الشهيد الثانى: قوله: «مختاراً» حال من الثلاثة. !0 

ودود يداعما لو عج زع الوقوف: فائد تجوز الصلاة ماشياً لخائف فوت 
الرفقة بالاستقرار مع حاجته إليها. ولمن خاف الغرق إذا ثبت مكانه ولا قدرة له 
على القرار في غيره. وفى مواضع أخرى. وكلّها تصلح للاحتراز عنها بقيد 
الاختيار. ويقرب من ذلك الاضطرار إلى الصلاة على الراحلة. 

ثم إن تمكّن من امتتيقاء الأركان من الركوع والسجود وجب وإلَا أومأ بهما. 
وهل يجب عليه حينئدٍ ان يبلغ غاية وسعه في الانحناء؟ الظاهر ذلك؛ لعموم: 


«فأتوا منه ما استطعتم».4 
١1-الصلاة‏ على الراحلة 


لو اضطرّ إلى الصلاة على الراحلة في الفريضة:؛ والدابة إلى القبلة فحرفها عمداً 
لا لحاجة بطلت صلاته. وإن كان لجماح دابة لم تبطل, وإن طال الانحراف إذا 





.17514:١ المبوط‎ ١77 (1)النهاية:‎ .1144 :ةيادهلا)١(‎ 


(؟) الوسيلة: .1١6‏ (4) وسائل الشيعة باح 17و11 
(0) ذخيرة المعاد؛ 7١١‏ سطر 4. (0) الألفيّة: مه-كه. 


(7)أي: تكبيرة الإحرام والقراءة والقيام. () حاشيتا الألفيّة للشهيد الناني: 017 
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وعلّله في جامع المقاصد: بأنَّ الصلاة على ما افتتحت عليه ومع عدم المكنة 
قط للغرورة ولو كن مق الامتعبال في عدر التكيي وجب وإن عصوعين 
الاستقبال فيه؛ إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.”" 


1-استحباب الرداء في الصلاة 
لمّاكان عادة العرب في الزمان السابق عدم ترك الرداء مطلقاً. إلا في مثل مصيبة, 
وكان التشبّه بالرسول يل والأئمّة 0 وأصحابهم عملاً مستحبّاً ظاهراً. وهم 240 
كانوا مع الرداء إلا في مثل المصيبةء فعليه لا ينبغي ترك الرداء ويكون لبس 
لباسهم مستحبّاً إلا أن يصير لباس شهرةٍء أو مورد الاستخفاف والاستهزاء 
والمذمّة؛ لأنّه لا يجوز للمؤمن أن يذِلّ نفسه. 

نعم. بالنسبة إلى حال الصلاة فالاستحباب باتي جزماً؛ لأنّه ورد عن علي لقة: 
ونا دوك كله لذ بتترلة كلدو و«القيتور لا سقط بالنسروه روعي 
الرسول يَل: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»./'! 


8-عدم تيسّر ساتر العورة في الصلاة 


لو لم يتيسّر ساتر العورتين ظهر حكمه. ولو تيسّر ساتر أحدهما وجب. لما ذكر 
من الأخبار؛ من أَنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» “ا 


9-الخطأ في القبلة 
إنّ مابين المشرق والمغرب قبلة للخاطئ في الاجتهاد وللغافل, وألحق الشهيد 








)١(‏ قواعد الأحكام 1507-١‏ (؟)جامع المقاصد ؟:17. 
2( مصابيح الظلام امروقة (4) مصابيح الظلام اخايقة 
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بهما جاهل الحكى.'"ا 

وفيه اشكالٌ, كما فى إلحاق المتحيّر مطلقاً أيضاً. بل عرفت أنّ الأقوى كون 
فرضه الصلاة أربع مرات. أحدها إلى القبلة البنّة. 

نعم. بعد ضيق الوقت عنها _لو قلنا بكفاية الواحدة _تكون ملحقةٌ بهما. 

ولو قلنا بوجوب القدر الذي يفي الوقت به.كما هو أحد القولين-لأنّ 
«النسوول عط بالمشمون»» :دل يكن يتمق | صلا على الأعزى: لما ماعن 
انكشاف الفساد في المعذور يوجب الإعادة في الوقت خاصّة. مع أنّ الظاهر أنّ 
الصلاة أربع مرّات لدرك القبلة. 

فإذا لم يتيسّر لم يبق الوجوب. لعدم بقاء العلّة. وعدم سقوط الميسور 
بالمعسور في المطلوب بالأصالة, لا من باب المقدّمة!". 


٠‏ -الصلاة الفريضة على الراحلة 
لا تجوز الفريضة على الراحلة اختياراً. إذاكان ذلك مفوّتاً لبعض ما يعتبر فيها من 
الاستقبال والطمأنينة والقيام والركوع والسجود. 

وقال فى المعتبر: إِنّه مذهب علمائنا كاقَة'". وفى النهاية إجماعاً. وكذا فى 
الذكرى'؟. وفي الجواهر: إججماعاً بقسميه. بل من المسلمين فضلاً عن 
المؤمنين!* وتدلّ عليه الأخبار المعتيرة!". 

ولو اضطرٌ إلى الصلاة الفريضة على الراحلة؛ لمرض أو خوفٍ أو وحل أو 
مطر. صلَّى عليها مع الضرورة, وأسنده في المعتبر إلى علمائنا'" مؤذناً بدعوى 


1671 ذكرى الشيعة 7 141. (1) مصابيح الظلام‎ )١( 


(") المعتبر يذنئقة 
(1) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ١7:١‏ 4, ذكرى الشيعة 5: 184. 
(0) جواهر الكلام /: 37/7. (1) وسائل الشيعة 4: 768. ب ١8‏ من أبواب القبلة. 


(/) المعتبر ؟: هلا. 
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الاتفاق عليه, وفى الغنائم: والظاهر أنه أيضأ إجماعي.!"" 

وتدلّ عليه الأخبار الصحيحة المستفيضة وغيرها.!؟) 

ويجب الاستقبال فيها مهما أمكن. وبه قال جماعة.'"" 

وكذلك الكلام فى أفعال الصلاة, يؤتى بها على حسب المقدور؛ فإنّه لا يترك 
الميسور بالمعسور. وما لا يدرك كلّه لا يترك كلّدا؟. 

وفي جامع المقاصد: ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوباً مع المكنة؛ لأنّ الصلاة 
على ما افتتحت عليه. ومع عدم المكنة يسقط للضرورة. ولو تمكّن من الاستقبال 
في غير التكبير وجب وإن عجز عن الاستقبال فيه؛ إذ لا يسقط الميسور 
بالمعسور.! 
١‏ -الصلاة في مكان غير القارٌ 
من شروط مكان المصلّي كونه قارًاً. فلا تجوز الصلاة على الدابّة أو الأرجوحة 
أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي. نعم. مع الاضطرار لا 
مانع. ويجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال والاستقرار بقدر الإمكان, وإن أمكنه 
الاستقرار في حال القراءة والأذكار والسكوت خلالها حين الاضطراب وجب 
ذلك" لقاعدة الميسور, والإجماع. وظهور بعض الأخبار !"41 

وفي مدارك العروة: أمّا لزوم الاستقرار بقدر الإمكان. فالظاهر أنه من جهة 
قاعدة الميسور. وقاعدة مالا يدرك, والأمر بالاتيان بقدر الاستطاعة.!3) 
(١)غنائم‏ الأيّام 519:1 1 ا 4: “.ب 17 من أبواب القبلة. 
(؟) المعتبر ؟: 0,. منتهى المطلب 5: 184, ذكرى الشيعة 7: 147,. تذكرة الفقهاء 7: 14, جامع المقاصد 17:75 

روض الجنان 7: 078. رياض المسائل ؟: /741. (1) غنائم الأيّام ؟: 7371. 
(0)جامع المقاصد 11:7 (1) العروة الوتقى مع تعليقات عدَّة من الفقهاء ؟: 540. 


(1) وسائل الشيعة 4: ١57,.ب ١5‏ وص 7586ب ١4‏ من أبواب القبلة. 
(8) مهذّب الأحكام ١08:0‏ 4. (1) مدارك العروة للاشتهاردي 17: 4717. 
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١١‏ -عدم وجدان المصلّي ما يستر به العورة 
أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة. وهو شرط في الصلاة عندنال". 
والعورة في الرجل القبل والدبرء وامًا المراة فالجسد كله عورة. يجب ستره في 
الصلاة ما عدا الوجه والكفين وظهر القدمين. 

إذالم يجد المصلّي ما يستر به العورة. فقد أجمع العلماء كاقة على أنّ الصلاة لا 
تسقط مع عدم الساتر, نما اختلفوا في كيفيّة الصلاة العاري. 

فذهب الأكثر إلى أَنّهِ يصلّي قائما إن أمن المطّلع. وجالساً مع عدمه. ويؤمىء 
في الحالين للركوع والسجود.'"ا 

وقال في العروة: وينحني للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته. وإن 
لم يمكن فيوّمىء برألئلة: وإلا فبعينيه. ويجعل الانحناء أو الإيماء للسجود أزيد 
من الركوع.'" 

وفي الذكرى: قال الأصحاب: وليكن السجود أخفض هنا وفي المريض؛ 
بمعنى زيادة الانخفاض فى السجود اللإيمائي عن الانخفاض في الركوع 
الإيمائي.؟' وعذّله شيخنا البهائي: أنه محافظة على الفرق بينه وبين الركوع. ثمّ 
قال: وهو غير بعيد. إذ لا يسقط الميسور بالمعسور.! 


١‏ -إقيان الجاهل من التشهّد بقدر ما يعلمه 


يجب في التشهّد للصلاة الشهادة بالتوحيد. والرسالة, والصلاة على النبىّ 
وآله852, وصورة التشهّد الواجب أن يقول: «أشهد أن لا اله إلا الله وحده لاشريك 





.207:١ تحرير الأحكام الشرعيّة‎ )١( 
07؟, مدارك الأحكام ؟: 194. تذكرة الفقهاء ؟: 4060. جواهر‎ :١ قواعد الأحكام‎ ./٠ :١ شرائع الإسلام‎ )1( 
.58017 العروة الوثقى مع تعليفات عدة من الفقهاء ؟:‎ )7( .13 :٠١ مصباح الفقيه‎ .71٠ الكلام غ:‎ 

(4) ذكرى الشيعة 7: 37 (0) الحبل المتين ؟: 188. 


موارد جربان الفاعدة فى الطمأنينة و... © ١لا١‏ 


له. وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله. اللهم صلّ على محمّد وآل محمّد» !0 

وفي جامع المقاصد: والجاهل يأتي من التشهّد بقدر ما يعلمه مع التضيّق. ثم 
يجب التعلّم مع السعة؛ لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور». وكذا في الروض.!"" 
5 ترك الصلاة على النبي يله حنّى سلّم 
ولو ترك الصلاة على النبئ يليه وعلى آله20 حتّى سلّم قضاها بعد التسليم". 
هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب. واستدلّ عليه في المختلف”' بأنّه 
مأمور بالصلاة على النبيّ وآله 24 . ولم يأت به فيبقى في عهدة التكليف إلى أن 
يخرج منه بفعله, فتعيّن فعله.(") 

هذا على القول بأنّ القضاء تابع للأداء. لقوله ية: «الميسور لا يسقط 
بالمعسور» و«ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه», و «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 


استطعتم».!" 
6 تقدّم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في الصلاة 


الأصحاب فيه. والأصل فى ذلك اختلاف الأخبار. وبه اختلف الأنظار والأفكار. 

وفيه قولان: 

)١(‏ أنظر: شرائع الإسلام :١‏ 84 قواعد الأحكام :١‏ 7784-1174 تحرير الأحكام الشرعية 581:١‏ تذكرة الفقها. 
؟: 20ا؟. مدارك الأحكام ؟: 57-118 4. جامع المقاصد ,١4.:7‏ الحدائق الناضرة 28 11414 

(1) جامع المقاصد 5: .57١‏ روض الجتان 7: 58/. (©) النهاية: 81. شرائع الإسلام 1171-١‏ 

(4) مختلف الشيعة 111:9. () مدارك الأحكام 779:4. 

(1) الحاشية على المدارك 5: 14177 7814 
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القول الأوّل: عدم الجواز, وادّعى عليه الإجماع في الخلاف”" والغنية”", 
وفى الحدائق: أنه المشهور بين المتقدّمين'". وفى غاية السراد: عند أكثر علمائنا 
كالشيخين وأتباعهما. وصرح بعدم الجواز الشيخان”*' وابن حمزة'”. والقاضي 
وأبو الصلاح”", وقد نسبه جماعة إلى الصدوق*, وفي الدروس'" والروضة:!"" 
أنه لا فرق في ذلك بين الواجبة والمندوبة. 

القول الثاني: أن ذلك مكروةٌ قال علم الهدى في المصباح: إِنّه مكروهٌ غير 
مبطل لصلاة أحدهما!''" وبه قال ابن إدريس"'"", والفاضلان''" والشهيدان 9" 
1 كر المحققين!؟" والمحقّق النانى 77 والفاضل الخراسانى"" والمحدّث 
الكاشاني !4" والأردبيلي.!؟"! ْ ْ 

وكيف كان, سواء قلنا بعدم الجواز أو بالكراهة, إن الحكم المذكور مختصٌ 


(١)الخلاف‏ 1337:1. (١؟)غنية‏ النزوع: 47. 

(7) الحدائق الناضرة : //79. (4)غاية المراد :١‏ 173-116. 

.150:١ الميسوط‎ .٠١١-٠٠١ النهاية:‎ ,١67 المقنعة:‎ )6( 

(3)الوسيلة: 4م (/) المهرّب لابن البرّاج :١‏ 44, الكافي في الفقه: ١1١‏ 
(8) المهذب البارع 777:١‏ كشف الالتباس: ١٠٠.س ١7‏ (مخطوط). 

(1) الدروس الشرعيّة ٠١ .169 :١‏ )الروضة البهية .000:١‏ 


,1١١ المعتبر ؟:‎ ,١7/ ذكرى الشيعة : 1 الحدائق الناضرة لا:‎ )1١1( 

.3513/:1 رئارسلا)١1١(‎ 

(1) شرائع الإسلام ,/١ :١‏ المعتبر ؟: .١٠١‏ تذكرة الفقهاء 7: 417. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 549:١‏ 
منتهى المطلب ؛: ٠86‏ 7, إرشاد الأذهان :١‏ 754, مختلف الشيعة 7: 177, تبصرة المتعلمين: 14. تحرير 
الأحكام الشرعية .7٠١ :١‏ 

)١4(‏ ذكرى الشيعة 7: 87, الدروس الشرعية ١8617 :١‏ اللمعة: ."١‏ البيان: 34. غاية المراد ,١77 :١‏ الروضة البهية 
:١‏ 005, مسالك الأفهام ,١7/7 :١‏ روض الجنان ؟: 1٠٠0‏ 

(16)إيضاح الفوائد يم (11) جامع المقاصد ديه 

.٠١ 9:١ مفاتيح الشرائع‎ )١18( 84 :١ كفاية الفقه. المشتهر ي«كفاية الأحكام»‎ )1١( 

(15) مجمع الفائدة والبرهان ا 
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بعال الاختيار, ففي الضيق والإضطرار 3 ولاكرا اهة.7١)‏ 
المجمع عليها في المقام وأمثاله من مو 3 الاضطرار. التي بها يقيد إطلاق 
المانعيّة - لفل 


5-صلاة العاري 
أجمع العلماء كاقة على أ الصلاة لا تسقط مع عدم الساتر, وما اختلفوا في 
كيفية صلاة العاري. فذهب الأكثر إلى أنه يصلّي قائما إن ن أمن المطّلع, وجالساً مع 
عدمه. ويؤمىء في الحالين للركوع والسجود.'" وأوجب الشهيد في الذكرى 
الانحناء فيهما بحسب الممكن بحيث لا تبدو معه العورة.!؛) 

وفي المدارك: نعم. لا يبعد وجوب رفع شيءٍ يسجد عليه. لقولهيقة في 
صحيحة عبدالرحمن ن الواردة في صلاة المريض: «ويضع بوجهه في الفريضة 
على ما أمكنه من شيء»!:01 

ونائن غلى ذلك قن الحاشة:يأئه لايك ا راصلا المريكن غزر ما تحن 
فيه. فمن أين ظهر اتحاد حكمهما؟ وما ذكره الشهيد أولى ممًا ذكره لأنَّ مستنده 
ما سيذكر من قوله يَل: «إذا أمرتكم بشيم» الحديث. وقول على يِمّة: «والميسور 
لا يسقط بالمعسور».!" 


١‏ -عدم التمكّن من الصلاة إلى أريع جهاتٍ 
يجب الاستقبال في الصلوات المفروضة مع العلم بجهة القبلة. فإن جهلها 
يجتهد في تحصيل الأمارات المفيدة للظنّ بالجهة. ويجب بذل الجهد في 


ار دار عطقك انس النراة 7817 مسألة 58 
(1) مستمسك العروة الوثقى 0: .487-144١‏ (؟) مدارك الأحكام ؟: 151. 

(4) ذكرى الشيعة 75 517 (0) وسائل الشيعة 4: 6 أبواب القبلة. ب ١4‏ ح١.‏ 
(1) مدارك الأحكام 7: 198 (/) الحاشية على المدارك ؟: 717/14 77/0 
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تشخيص جهة القبلة. 
ومن فقد العلم والظنّء فإن كان الوقت واسعاً صلّى الصلاة إلى أربع جهاتٍ 
لكلّ جهة مرّةٌ. 


قال الشيخان: متى أطبقت السماء بالغيم ولم يتمكّن الإنسان من استعلام 
القبلة. أو كان الإنسان محبوساً في بيتِ. بحيث لا يجد دليلاً على القبلة, فليصلٌ 
إلى أربع جهات مع الاختيار. ومع الضرورة إلى أيّ جهة شاء. وهو الظاهر من 
كلام ابن الجنيد. وأبي الصلاح, وسلار. وابن حمزة, وابن البرّاج. وهو اختيار ابن 


ادريس أيضا 7 
وأمّا لولم ينّسع الوقت لأربع صلى ما يتّسع له الوقت ثلاث أواثنين. أو 


واحدة بحس بضيق الوقت وسعته. وكذا لو مُنِعَ بعدوٌ أو سبع''' ويتخيّر في كلّ من 


الساقطة والمأتيّ بها: يأتي بأيّ جهة يريد. ويسقط أيَاُ يريد." 


-وجود الساتر لإحدى العورتين 
والعورة في الرجل: القَبْل والدير. 
قال الشيخ في المبسوط: فإن وجد ما يستر بعض العورة. وجب عليه ستر ما 
قدر عليه!. وفى القواعد: لو وجد ساتر أحدهماء فالأولى القُبل!*اكما فى المعتبر 
والمنتهى والبيان والدروس والذكرى والموجر الحاوي وجامع المقاصد(0 
)١(‏ المقنعة: 17. النهاية: 11. المبسوط ١7١ :١‏ الكافي في الفقه: 114 المراسم: ,1١‏ الوسيلة: 87, المهدّب :١‏ 
مف السرائر 7١6 :١‏ مختلف الشيعة ؟: 414- 86( )١‏ منتهى المطلب 4: .١7/4‏ 
(7) كشف اللثام 7 375 (4) الميسوط .179:١‏ 
(6) قواعد الأحكام .501/:١‏ 


)3ن( المعتبر 7" ١‏ منتهى المطلب 654 البيان: ٠77‏ الدروس الشرعيّة : 4 ذكرى الشسيعة 7: 15, 
الموجز الحاوي (الرسائل العشر): 18. جامع المقاصد ؟: 16. 


موارد جريان القاعدة فى الطمأنينة و... © ١/6‏ 


وا 2 ستحسنه في التحرير.'" 
وفى الذكرى: لو وجد ساتر إحداهما وجب؛ لعموم: «فاتوامنه ما 
استطعتم». ١‏ 


يرجّح القَبّل لبروزه وكونه إلى القبلة. واستتار الدبر بالأليتين. كما في مسرسل 
الواسطى”",. ولا يسقط ستر اقل بالعجز عن ستر الدُبر. لعموم «فأتوا منه ما 


استطعتم» 4 


4-دوران الأمر بين الصلاة إعوجاجاً والصلاة ماشياً 
إذا دار الأمر بين الصلاة قاعداً وبين الصلاة ماشياً ففيه خلافٌ, كما تقدّم. 
قال المحقّق النائيني: يمكن أن يقال: إن فرق بين القيام المقابل للمشي والقيام 
المقابل للاستقامة؛ إذ المشى فى حال الصلاة ينافى الصورة والهيئة المعتبرة فى 
حال الصلاة, وهذا بخلاف الاعوجاج وعدم الانتصاب. فإنه لا ينافي الصورة 
والهيئة. وحيث كان حفظ الصورة والهيئة أهمّ قدّم القعود على الصلاة ماشياً. 
وأمَا فيما عدا المشي. فلا موجب للانتقال إلى الجلوس. بل مقتضى قاعدة 
الميسور هو عدم الانتقال إليه إلا بعد العجز عن جميع مراتب القيام.!*) 


الصلاة فى الحرير والذهب وأجزاء الميتة وغيرها 


قال في العروة: إذا انحصر ثوبه في الحرير. فإن كان مضطرًأً إلى لبسه لبرد أو 
غيره. فلا بأس بالصلاة فيه, ولا لزم نزعه. وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلّي 


" 


حينئذ عاريا. 


.11:5 ذكرى الشيعة‎ )1( 505:١ تحرير الأحكام الشرعيّة‎ )١( 
(؟) وسائل الشيعة 7: 514 أبواب آداب الحمام. ب 4ح ؟.‎ 
70:5 الصلاة‎ باتك)4(١‎  .*٠ :0 (؛)كشف اللثام ؟: 554 مفتاح الكرامة‎ 
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وكذا إذا انحصر في الميتة, أو المغصوب. أو الذهب. أو غير المأكول. 

وأمًا إذا انحصر في النجس. فالأقوى جواز الصلاة فيه. وإن لم يكن مضطراً 
إلى لبسه.7") 

وعلّق عليه المحقّق العراقي. حيث قال: وكذا في غير المغصوب من سائر 
الأمور؛ لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن السترء أو هذه 
الموانع؛ بناءً على كون هذه اللأمور موانع في أصل الصلاة. 

وأمًا بناءً على كونها من قيود الستر فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر. 
فتقدّم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها.''" 


الدئيل على إتيان ما أمكن 
واستدلّ له فى مهب الأحكام بقاعدة الميسورء وأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها.'" 





)١(‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 1: 144 )١(‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟:141؟. 
إفيا مهدب الأحكام زفرفية 


المبحث السابع: 
موارد جريان القاعدة فى صلاة الجماعة والجمعة والصلاة الفائتة 


١-إدراك‏ الإمام راكعاً في صلاة العيدين 
صلاة العيدين واجبة في زمان حضور الإمام 1 مع اجتماع الشرائط. وفي زمان 
الغيبة مستحبّة جماعة وفرادىئ. وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد 
وسورة. ويكبّر خمس تكبيرات. عقيب كلّ تكبيرة قنوتٌ, ثم يكبّر للركوع. 
ويركع ويسجد. ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات, 
ويقنت بعد كل منها.!" 

فعلى هذا لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه. فإذا ركع 
الإمام فإن أمكنه الإإتيان بما بقي من التكبير والقنوت واللّحوق بالإمام في الركوع 
ولو مخقَّفاً فلا إشكال.'") 


.7457 : العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء‎ )١( 
مصباح الفقيه 14: 549, الحدائق الناضرة‎ .١77 :4 تذكرة الفقهاء‎ .1١١ مدارك الأحكام ؛:‎ 757:١ المسبوط‎ )1( 
للقيلقة‎ 





©« موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية / قاعدة الميسور 


وإن خاف فوت ركوع الإمام كبر بغير قنوت. فإن خاف الفوت تركها.!" 
ويمكن أن يستدلّ لهما بقاعدة الميسور. 

وأمَا لو أدرك المأموم الامام راكعاًكبّر ودخل معه متابعاً له وسقط عنه التكبير 
والقنوت. كما اختار العلامة في القواعد'" ولكن قال في التحرير: لو خاف فوت 
الركوع أتى بها-أي بالتكبيرات -ولاء'", وفي جامع المقاصد: ويحتمل وجوب 
التكبير ولاء إذا تعذّر القنوت إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور».!؟) 

وفي كشف اللثام: ويحتمل وجوب التكبير ولاء. أي من غير قنوت إن أمكن 
كما في المبسوط”*! لأنّكلاً من التكبير والقنوت واجبٌ مغاير للآخر فلا يسقط 
الميسور منهما بالمعسور.(© 


"-رفع الصوت بالخطبتين في صلاة الجمعة 
هل يجب لخطيب الجمعة رفع الصوت بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعداً؟ 

فيه خلافٌ: 

ذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يجب رفع الصوت كذلك. وإنّ ذلك هو 
المعهود في الأعصار والأمصار.كما في المصابيح.'" 

واختاره العلامة في جملة من كتبه! والشهيدان!" والأردبيلي "١!‏ 


(١)المبسوط ١‏ 7 », السرائر :1 ,"٠‏ تذكرة الفقهاء 714 








.5817 :١ تحرير الأحكام الشرعيّة‎ )( 591:١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.75117:١ (؛) جامع المقاصد 5: 455. (6) المبسوط‎ 
(3)كشف اللتام 4ل زف مصابيح الظلام فداهة‎ 


(8) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام !:77, تذكرة الفقهاء 4: 4/. تحرير الأحكام الشرعية :١‏ 717 إرشاد 
الأذهان 68:1 1, قواعد الأحكام :١‏ 580 

(9)البيان: 145. الدروس الشرعيّة :١‏ 1848 الروضة البهية :١‏ -37. 

.597 :1 مجمع الفائدة والبرهان‎ )٠١( 
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تلميذه''! والمحقّق القمّي'". وتردّد في الشرائع'" والذخيرة!) وكشف اللثام* 

والمفاتيح.(" 

وفي جامع المقاصد: يجب في الخطبتين رفع الصوت بهما'"' بحيث يسمعه 
العدد فصاعداً؛ لأنّ المقصود من الخطبتين لا يحصل من دونه. ولأنّ النبى يلي 
كان إذا خطب رفع صوته كأنّه منذر جيش'*, وبه قال في الروض'"' وكشف 
اللثام.!٠")‏ 

ولو رفع الصوت بقدر ما يسمع. ولكن مع باتع م 
ماء ونحو ذلك. فالظاهر الإجزاء. ولا يجب أن يجهد نفسه في الإسماع. 0و 
ا وو لوو ا ل 
الأمر:09 

قال العلامة: لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما 
فالأقرب: الإجزاء. ولا يجهد نفسه في رفع الصوت؛ لما فيه المشقّة. ولا تسقط 
الجمعة ولا الخطبة وإن كانواكلّهم صُمَاً.؟" 


وذكر له في كشف اللثام وجهين: 
6 1 5 و 

الوجه الأوّل: أنه يتيسر له الصلاة والخطبة. والمتعذّر إنّما هو الإسماع. 

و«الميسور لا يسقط بالمعسور». 
- 5 

01:7 (0)غنائم الأيام‎ .1١4 مدارك الأحكام‎ )١( 
.56 سطر‎ 7١57 (؟) شرائع الاسلام 10:1. (4) ذخيرة المعاد:‎ 
.57-1١:١ (5)كشف اللثام 4: 5668 (1) مفاتيح الشرائع‎ 
78915 -:7 في المصدر: «بها». (8) جامع المقاصد‎ )0( 
.5068 :4 اللثام‎ فشك)٠١(‎ ./8٠ :7 (9)روض الجنان‎ 
2/8 :7 جامع المقاصد 5: 599. (؟1) روض الجنان‎ )1١1( 


(17) تذكرة الفقهاء 4: 74 8/. نهاية الإحكام في معرفة الأحكام 5111. 
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العدد. فاشتراط صلاة الجمعة أو الخطبتين بذلك ممنوع. 
وإن سلّمنا هذه الشرطية, فعمومها بالنسبة إلى حال الضرورة ممنوع'". 
وكذا في مفتاح الكرامة.!'' 


٠-اشتباه‏ الصلاة الفائتة فى عدد منحصر 


لو اشتبه الفائت في عدد منحصر عادة. وجب قضاء ما تيقّن به البراءة. كالشكٌ بين 
عشر و عشرين, وفيه وجه بالبناء على الأقلّ. وهو ضعيف.7" 

وفي المصابيح: وأمّا الاكتفاء بغلبة الظنَّ فيما لا يمكن تحصيل اليقين. فهو 
الأصل والقاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات, والبناء في الفقه 
على ذلك بلا شبهة. بل هو اس الاجتهاد. واساسه عليه, كما لا يخفى. 

مع أَنّه ورد عن النبي يْكُ: «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم» وعن 
على اة: «إنّ الميسور لا يسقط بالمعسور» وإنّ «ما لا يدرك كله لا يترك كله».!) 


؛ -كون الإمام ممّن لايقتدى به 


لوكان الإمام ممّن لا يقتدى به. وجب أن يقرأ المأموم ولو سرًاً مع نفسه 
فى الجهريّة؛ للضرورة وإن تابعه ظاهراً. ولا يجب الجهر قطعاً. لكونه منفرداً 
في نفس الأمر؛”كما يدلّ عليه بعض الأخبار”". فإن لم يتمكّن من قراءة السورة 
فالأقوى الاجتزاء بالفاتحة”". ولكن الأولى التعجيل في القراءة واختيار سورة 


(١)كشف‏ اللثام 4: 86؟. (1) مفتاح الكرامة 4: /580. 

(؟) الروضة البهية ./6٠ :١‏ (4) مصابيح الظلام 440 

(5) شرائع اللإسلام :١‏ 127, تذكرة الفقهاء 4: 54 مدارك الأحكام ؛: 60؟؟. تحرير الأحكام الشرعية 716:١‏ 
منتهى المطلب 531:6 


(1) وسائل الشيعة 8: 79-7717 ب 74 من أيواب صلاة الجماعة. 
(10) تذكرة الفقهاء 4: 4 4. مدارك الأحكام 4: 6؟؟, غنائم الأَيّام 5: 1714 
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إن أعْطَيْنَاكَ» ونحوها. وإن غفل عن ذلك وقرأ أطول. أو اتّفق التعجيل بحيث 
لا يمكنه إتمام القصيرة قرأ ما تيسّر من السورة؛ لأنّ «الميسور لا يسقط 
بالمعسور».(") 


-نسيان عدد الصلاة الفائتة 
من فاتته صلاة الفريضة مرّات كثيرة ولا يعلم عددها. قال كثيدٌ من أصحابنا 
المتقدّمين: إِنّه يقضي تلك الصلاة حتّى يغلب على ظنّه أنّه وفى. 

قال الشيخ: من فاتته صلاة واحدة مرّات كثيرة وهو يعلمها بعينها. غير أنّه 
لا يعلم كم مرّة فائَْهُ صلّى من تلك الصلاة إلى أن يغلب على ظنّه أنه قضاها أو 
زاد عليها.") ونحوه عبارة جماعة من المتقدّمين 27 وفي المفاتيح!؟) والكفاية!") 
والذخيرة'" والمصابيح” أنه المشهور. 

وفي المدارك: أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ولم نقف فيه على نص 
بالخصوص '*. وقد يظهر من الغنية دعوى الإجماع عليه.!") 

وفي السرائر: فإن فاته ذلك مراراً كثيرة, وأيّاماً متتابعة. ولم يحصها عدداً ولا 
أيَامأَ فليصلٌ على هذا الاعتبار. ومن هذا العدد. ويّدْمِنٌ ذلك. ويكثر منه حتّى 
يغلب على ظنّه أنه قد قضى مافاته!"". ونحوه ما في جمل العلم''' والمقئعة؟" 
)١(‏ مصابيح الظلام 1 5114. (1) النهاية: /171, المبسوط .141:١‏ 


() المراسم: .1١‏ غنية النزوع: 44. إشارة السبق: 418. شرائع الإسلام .171:١‏ تذكرة الفقهاء 7: 710١‏ إرشاد 
الأذهان 1: 1/ا؟, نهاية الإحكام في معرفة الأحكام .5771١‏ 


(4) مفاتيح الشرائع 187:١‏ (0) كفاية الفقه المشتهر ب«كفاية الأحكام» .١70 :١‏ 
(1)ذخيرة المعاد: 84 سطر 1 (1) مصابيح الظلام 115 
(8) مدارك الأحكام 707:4 (1) غنية النزوع: 15. 


(١٠)السرائر‏ :6ل/ا؟. 
)1١(‏ جمل العلم والعمل: 18. رسائل الشريف المرتضى 5: 58. 
(117) المقنعة: 115. 
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والنافع''' والمعتبر”" وغيرها.''! 

وفي المصابيح: وأمًا الاكتفاء بغلبة الظنّ فيما لا يمكن تحصيل اليقين. فهو 
الأصل والقاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات, والبناء في الفقه 
على ذلك بلا شبهة, بل هو اس الاجتهاد. وأساسه عليه كما لا يخفى. 

مع أنّه ورد عن النبي يلِي: «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم» وعسن 
عليّل2ة: «إنَ الميسور لا يسقط بالمعسور» وإنّ «ما لا يدرك كله لا يترك كله».!*) 


”-العجز عن الإتيان بجميع الواجب 

قال كاشف الغطاء: ويقوى أَنّه مع العجز عن الإتيان بالجميع يجب الإتيان بالبعض 
في الجميع, إلا ما دل الدليل على خلافه؛ للخبر المشهور من قوله كَل: «لا يسقط 
الميسور بالمعسور». ولما اشتهر من مضامين الأخبار نقله من قوله: «ما لا يدرك 
كله لايترك كلّه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».!6) 


'-صلاة الاحتياط للمصلّى جالسأً للعجز عن القيام 


قال في العروة: إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالسأً من جهة العجز 
عن القيام. فهل الحكم كما في الصلاة قائماً؛ فيتخيّر في موضع التخيبر بين ركعة 
قائماً وركعتين جالساً -بين ركعة جالساً بدلا عن الركعة قائماً. أو ركعتين جالساً 
من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهماء أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً. أو 
يتعيّن تتميم ما نقص - ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً. وفي الشكٌ بين 


.117 المعتبر ؟:‎ )1( ٠١١ مختصر النافع:‎ )١( 
./1 اللمعة الدمشقية: 4 ؛, الألفيّة:‎ ,1460 :١ البيان: 61 ؟, الدروس الشرعيّة‎ )*( 
.764-17801/:١ مصابيح الظلام 5: 410. (0)كشف الغطاء‎ )4( 
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الإثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساأً. وفي الشكٌ بين الاثنتين والثلاث والأربع 
يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً وجوه أقواها الأوّل.!'" 

وعلّق عليه المحقّق العراقي: بأَنّه لو قيل بتعيين الركعتين جالسأ لكان أمتن. 
وإن كان الأحوط الجمع بينهما ولو لاحتمال عدم شمول دليل الركعتين جالساً 
مقام ركعةٍ قائماً. وإن كانت للاكتفاء بركعةٍ جالساً مقام ركعة قائماً بمناط قاعدة 
الاضطرار والميسور وجةٌ قوي ئ 


4-إتيان ما هو الممكن من النوافل 
قال السيّد الفقيه نه ايز دي في باب أعداد سر انض وو لها الصاو ات الواجبة - 
وثلاثون ركمة” 7 

قال الشيخ محمّد حسين كاشف الغطاء في تعليقته على تلك المسألة:كلٌ 
ركعتين بسلام, ولا يرتبط بعضها ببعض. فيجوز له مثلاً من نافلة الظهر الإتيان 
باربع ركعات أو ركعتين وهكذا, وله من الأجر بحسابها قلّة وكثرة. 

ولعل وجهه قاعدة الميسور. 
4-صلاة المطاردة 
إذاكان المكلّف فى شدّة الخوف؛ مثل أن ينتهى الحال إلى المواقفة والمنازلة. 
والمعائقة والمسايفة والمراماة. ونحو ذلك فالمكلّف فى شدّة هذه الأحوال 
يصلّي على حسب إمكانه.!4 


.557377-17705 : العروة ال لات دده ة من الفقهاء‎ )١( 
.1414 العروة الونقى مع تعليقات عدة ة من الفقهاء ؟: 0.171 (5. 4) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟:‎ )١( 
353:1 (؛) شرائع الإسلام‎ 
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المراد أنّ من لم يتمكدّن من الإتيان بالصلاة تامّة الأفعال بسبب الخوف. وجب 
عليه الصلاة بحسب الإمكان واقفاً أو ماشياً أو راكباً. ويأتي بما أمكن من الركوع 
والسجود, ومع التعدّر يومئ بهماء ويستقبل القبلة بما أمكن من صلاته. 

وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب.'' وهذه صلاة شدّة الخوف. وهو 
الذي يسمّيه الأصحاب صلاة المطاردة. 

والمكلّف في هذه الأحوال لا تسقط عنه الصلاة. ويصلّي على حسب إمكانه؛ 
ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام إن تمكّن. ولو لم يتمكّن من النزول صلَّى راكباً. 
وسجد على قربوس سرجه لأنها لا تسقط في حال و«لا يسقط الميسور 
بالمعسور» و«ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».”) 

قال المحقق العراقى: وإن لم يتمكّن من الصلاة واقفاً أو ماشياً أو راكباً أومأ 
بالرأس إن أمكن, وإلا فبالعينين. 

ولو لم يتمكّن من كثرة الدهشة من الإيماء مطلقاً صلّى بالتسبيح. عوض كلّ 
ركعة: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». ومع عدم التمكّن يكتفي 
أيضاً بَمِيسوره :5 

وقال أيضاً: وفي مشروعيّة الجماعة حتّى في هذه المرتبة. فرع إطلاق دليلها. 
وإِلا فأصالة عدم المشروعية محكمة. 

ثمّ قال: بعد جريان الجماعة فى المقام أيضاً. لابدّ من مراعاة شرائطها. أي 
مهما أمكن. ومع عدم التمكّن فرفع المانعيّة أو الشرطيّة بقاعدة الميسور.'" 

قال في الرياض: الإجماع والأخبار المستفيضة قاصرةٌ عن إفادة التفصيل 


.43١:4 مدارك الأحكام‎ )١( 

(1) أنظر: شرائع الإسلام ,17١ :١‏ الدروس الشرعيّة ,717:١‏ تحرير الأحكام الشرعية :5١:١‏ جواهر الكلام 
504 شرح تبصرة المتعلمين 1: 18 2 (1) شرح تبصرةالمتعلّمين 7: 53160 

(4) شرح تبصرة المتعلمين ؟: 717-558. 
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المذكور فى عبائر الجماعة؛ من وجوب الاتيان بالواجبات والشروط بحسب 
الإمكان, ولا فما دو.. وإلا فالسقوط, إلا أنه جاء بعد الإجماع ممّا دل على أنّ 
«الميسور لا يسقط بالمعسور».!") 


-صلاة المتوحّل والغريق 
المتوحّل والغريق يصلّيان إيماءً مع بلوغ ميسورهما إليه. فيقتصر بمقدار 
ميسورهما؛ ولا يقصران إلا مع الخوف والسفر.") 


١-جريان‏ القاعدة فى بعض المستحبّات 


قال السيّد البجنوردي: من موارد تطبيق قاعدة الميسور ماورد في بعض 
المستحيّات من قراءة السور المتعدّدة, كما ورد في عمل أَمّ داود. أو السورة 
الواحدة مرّات كثيرة محدودة بحدٌ كعشرة أو مأئةٍ أو ألف سورة التوحيد _مثلاً- 
كما ورد في أعمال ليلة القدر, أو بعض ليالي الآخر من شهر رمضان المبارك, أو 
ليلة النصف من شعبان, أو الأذكار الواردة في صلاة الليل من الاستغفار وغيره. أو 
مائة مرّة «السلام على الحسين وأصحابه وأو لادهلية» في زيارة عاشوراء. فلو 
لم يقدر على إتيان الجميع في الجميع. ولكن قدر على إتيان البعض في جميع ما 
ذكرنا و غير ما ذكرنا من المستحبّات الكثيرة المشتملة على الأذكار المتعدّدة. 
فهل تجري قاعدة الميسور أم لا بناءً على ما اخترناه من تعميم القاعدة. وشمولها 
للواجبات والمستحيّات؟ 

والظاهر جريانها. فتعذّر البعض لا يوجب سقوط الاستحباب عن الجميع. 
فبناءء على هذا لو تعذّر عليه الاستغفار سبعين مرَةٌ في صلاة الليل مثلاً ويقدر 


(١)رياض‏ المسائل 4: 7917-5157 (؟) شرح تبصرة المتعلمين 5771:1. 
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على ثلاثين مثلاً فليأت به استحباباً'' 

وجاء فى كشف الغطاء: أنّ القاعدة المستفادة من حديث: «لا يسقط الميسور 
بالمعسوره وفاعدة: «مالا يدرك كله لا يترك كله». تفيد الاجتزاء ببعض 
الجزئيّات والأجزاء المنفصلة بنيّات مستقلّة مع تعذِّر الباقي أو مطلقاً؛ كبعض 
نافلة الزوال» وباقي الرواتب. وصلاة علىّظة. وجعفر. وقراءتها وأذكارها. 
والتسسبيحات,. والتعقيبات. ولعن عاشوراء. والعفو. والاستغفار. وتسبيح 
الزهراء:#. والجهر والذكر عند الطلوع والغروب. وهكذا. 

... وإنّما تجري فيما يتحقّق به بعض الأثر المطلوب من الشروط والشطور؛ 
كالساتر وطهارة الخبث,ء والأفعال الداخلة فى العبادة كالقراءة والأذكار. دون ما 
لم تتبقض غايته.كطهارة الحدث. فإنَّ أفعالها غير مطلوبة. لا أصالة ولا تبعاً. ونّما 
المطلوب رفع الحدث”". 


١١-وجوب‏ قيام الخطيب في صلاة الجمعة 
يجب أن يكون الخطيب قائمأ وقت إيراد الخطبة مع القدرة'", فلو خطب جالساً 
مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من عَلِمَ به من المأمومين!*. وأما من لم يعلم 
بحاله. فقد قطع الأصحاب بصحّة صلاتهى.!*ا 

قال المحقق العراقي: وظاهر النصّ كونه شرط صحّتها. فمع العجز في الانتقال 
إلى الجلوس. أو استخلاف من يقوم في الخطبة وجهان مبنيّان على أنّ مقتضى 
قاعدة الميسور سقوط قيد المباشرة. فيستخلف قائماً. أو قيد القيام فيخطب 
جالساً. ولا يبعد الأخير, كما هو المرتكز فى سائر التكاليف.! 


.155 :١ كشف الغطاء‎ )7١(.187-18١ :4 القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي‎ )١( 
.180 :١ 7؟. قواعد الأحكام‎ :١ تحرير الأحكام الشرعية‎ .16 :١ (؟) شرائع الإسلام‎ 
58:4 رياض المسائل *: 787. (0) مدارك الأحكام‎ ,778 :١ مسالك الأفهام‎ )4( 
.٠١5-١١١:؟ شرح تبصرة المتعلمين‎ )7( 
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00 ا ا 


ومنها قاعدة الميسور!", 


١‏ -إدراك ركعة مع الإمام في صلاة الجمعة 
لو لم يحضر الخطبة في أُوَّل الصلاة, وأدرك مع الإمام ركعةٌ صلّى جمعة”". هذا 
الحكم ثابت بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر العامّة"”*, ويدلّ عليه أيضاً أخبارٌ 
صحيحة وغيرها.!") 

ولا يعارضها صحيح عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله يذ قال: «الجمعة 
لااتكون إلا لمن أدرك الخطبتين»!"؛ لأنّ مقتضى الجمع العرفي بينهما إنّما هو 
بحمل الثاني على نفي الكمال. بمعنى أن يقال: إن ما يؤتي به من الجمعة بإدراك 
الركعة أو الركعتين ولا يدرك الخطبة, لا تكون جمعةً كاملة حقيقة, بل هو بعض 
الصلاة. والاكتفاء به من باب أنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»,"" 


4 عدم بطلان صلاة الجمعة بموت الإمام 
لو مات الإمام فى أثناء الصلاة لم تبطل الجمعة, وجاز أن تقدّم الجماعة من يتمّ 
بهم الصلاة.40 


.14-:١ صلاة الجمعة (للشيخ مرتضى الحائري): 7١؟. (1) شرائع الإسلام‎ )١( 

(©) مدارك الأحكام ١07:4‏ 

(4) الأمّ للشافعي 157:١‏ المغني 7: .١08‏ الشرح الكبير ؟: /31/9. 

(0) أنظر: وسائل الشيعة /: 7480 ب77 من أبواب صلاة الجمعة. 

)١(‏ وسائل الشيعة 547:0 أبواب صلاة الجمعة. ب ح/. 

(0) صلاة الجمعة (للشيخ مرتضى الحائري): 44. 

(4) شرائع الإسلام :١‏ 44. قواعد الأحكام :١‏ 184 منتهى المطلب 0: 407, تحرير الأحكام الشرعية :١‏ 787/7 
روض الجنان 7: 8 جامع المقاصد ؟: 8 مجمع الفائدة والبرهان 7: 704. 
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أمَا عدم بطلان الصلاة بموت الإمام في أثناء الصلاة أو عروض ما يبطلها من 
إغماء أو حدث, فظاه؛ لأنّ إبطال الصلاة حكمٌ شرع ذ.توقّف على الدلالة 
ولادلالة, وهو إجماعٌ''" ١‏ 

وأمًا جواز تقديم الجماعة من يتمّ بهم الصلاة والحال هذه فلثبوت ذلك في 
مطلق الجماعة, وقد أجمع الأصحاب على أنّ الإمام إذا مات أو أغمي عليه 
يستحبٌ للمأمومين استنابة من يتم بهم الصلاة كما نقله جماعةٌ منهم العلامة في 
التذكرة '" وتدل عليه روايات؛ منها: صحيح الحلبي. عن أبي عبدالله لة: : في 
رجلٍ أَمّ قوماً فصلّى بهم ركعة ثمّ مات. قال: «يُقدّمون رجلاً اخر ويعتدّون 
بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مشه»7؟! ١‏ 

لايقال: إن الجماعة من أوّل الصلاة إلى آخرها غيدُ ممكن الإحراز؛ للانقطاع 
بمجرّد الموت. 

فإنّه يقال: إنّ المشروط بالجماعة هى الصلاة المركبة من الأفعال والأقوال, 
والأكوان المتخلّلة بين الأفعال والأقوال خارجة عن حقيقتها. 

مضافاً إلى إمكان أن يقال: إِنّه إذا فرض الإخلال بشرط الجماعة في بعض 
الآنات, فمقتضى قاعدة الميسور_المبرهن عليها فى مقامه هو وجوب الاحراز 
بالنسبة إلى المقدور.'" . 


6 -وجوب ائتمام الأقي العاجز عن التعلّم 

ذهب المشهور إلى أنه يجب على الأمّي العاجز عن التعلّم الانتمام بالقارئ 
المتقن. ودليله غير واضح. وتمكن إجراء هذا العكم فبنا لووجد الأعي أفل ليجنا 
منه. فإِنْ «الميسور لا يسقط بالمعسور».0» 


77 :4 تذكرة الفقهاء‎ )١( 511:4 مدارك الأحكام‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة هن ,54٠‏ أيواب صلاة الجمعة. ب 17 ح١.‏ 

(4) مدارك الأحكام 377:4 وص 577 (5) صلاة الجمعة (للشيخ مرتضى الحائري): .١188-١61/‏ 
() غنائم الأيّام 178:5 


الفصل الثالث: 


موارد تطبيق قاعدة الميسور 
في باب الصوم والزكاة 





وفيه مبحثان: 
المبحث الأُوّل: موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم 
المبحث الثانى: موارد تطبيق القاعدة في باب الزكاة 


المبحث الأوّل: 
موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم 


يستدلٌ ب«قاعدة الميسور» في مسائل كثيرة في باب الصوم, نذكرها فيما يلي: 
١-وجوب‏ الإمساك لتارك نيّة الصوم نسياناً 


وقت النيّة في الصوم المعيّن من أوّل الليل إلى أن يطلع الفجر. وأنّ آخر وقت النيّة 
عند طلوع الفجر, فلو أخَّرها مع العلم والعمد حتّى طلع الفجر فَسَدَ صوم ذلك 
اليوم.7'' هذا حكم العالم العامد. أمّا الناسي أو الغافل أو الجاهل لو تركوا النيّة, 
فالمشهور والمعروف بل أُدّعي عليه الاجماع في كلام غير واحد من 
الأصحاب -'" أنّهم يجدّدوا النيّة ما بينه وما بين الزوال فيتّسع وقت النيّة في حقّ 
هؤلاء إلى ما بعد العلم والالتفات.'! 


)١(‏ شرائع الإسلام :١‏ 1817. الدروس الشرعيّة :١‏ 577, تحرير الأحكام الشرعية :١‏ 4014. منتهى المطلب 7١:4‏ و 
9 تذكرة الفقهاء 1: ,٠١‏ مختلف الشيعة 5: /73707, العروة الو ثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 61777 011. 

(1) غنية النزوخ: 177, تذكرة الفقهاء 1: .٠١‏ منتهى المطلب 5: .5١‏ 

(*) شرائع الإسلام :١‏ 181 تذكرة الفقهاء 1: ٠١‏ و11, منتهى المطلب 4: 145 50. قواعد الأحكام 7١:١‏ 
تبصرة المتعلمين: 10. مدارك الأحكام :١‏ ١".كتاب‏ الصوم للشيخ الأنصاري: .٠١0-‏ مصباح الفقيه :١4‏ 
, العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: 074. شرح تبصرة المتعلمين 7: 1777, مستمسك العروة 
الوثقى 8: 6١؟,‏ مهذّب الأحكام 7١:١‏ 
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ثم إِنِّ لو نسي النيّة من الليل. أو نوى الإفطار يوم الشكٌ؛ فالتفت أو علم قبل 
الزوال: جدّد النئّة ما بينه وما بين الزوال. وأجزأه ذلك ولم يجب عليه القضاء إذا لم 
يكن قد فعل ما يُفسِد الصوم. 

وإن علم بعد الزوالء لم يجزه استيناف النيّة بعد الزوال. سواء كان متناولاً لما 
يُفسِد الصيام قبل الزوال. أم كان كافاً عما ينقض الصوم. ووجب عليه إمساك بقيّة 
النهار عما يُفْسِدٌ الصيام وكان عليه قضاء ذلك اليوم.7") 

قال العلامة فى التذكرة: لو نوى الافطار لاعتقاد أنّه من شعبان, فبان بعد 
الإؤال الناص رمصان: أبداك يه نهارن ورتم علي لفاك 

وفى التبصرة: إذا زالت الشمس. فات وقتها أي النيّة ووجب الإمساك في 
زتعن والمعيّن. ثمّ قضاه."! 

وفى المنتهى: لو ترك النيّة عامداً إلى الزوالء ثمّ جدّدها لم يجزئه. ويجب عليه 
الامساك والقضاء.'؟' وقال أيضاً: لو أصبح بنيّة الإفطار مع علمه بأَنه من الشهر 
ووجوبه عليه. ئمّ جدّد النيّة لم يجزئه. سواء كان قبل الزوال أو بعده؛ لأنه قد 
مضى من الوقت زمان لم يصمه, ولم يكن بحكم الصائم فيه من غير عذر. ويجب 
عليه الامساك, سواء أفطر أولا. ووجب عليه القضاء.©) 


الدليل على وجوب الإمساك 
وبالنظر إلى أنّ هذا الصومٌ فاسدٌ وليس بصوم شرعيّ, فما هو الدليل على وجوب 
الإمساك فى المسائل المتقدّمة؟ 

واستشهد السيّد الخوئي بإطلاق الروايات الواردة في باب الصوم. حيث قال: 


.77017/ النهاية ؟167١., مختلف الشيعة ؟:‎ 7٠١7-17-57 المقنعة‎ )١( 
.38 تذكرة الفقهاء 19:5 (1') تبصرة المتعلمين:‎ )7١١ 
.6١ (؛) منتهى المطلب 45:5. (6)منتهى المطلب ؟:‎ 
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لا إشكال في كونه مكلفاً بالإمساك من زمان التفاته إلى الغروب؛ لإطلاق 
الروايات, فإنّ الخارج عنها عناوين خاصّة كالمريض والمسافر ونحوهما. 
وَلِيسّن الناسي منها.7") 

وفيه: أنّ الروايات الدالّة على النهي عن الأكل والشرب والجماع والارتماس 
وغيرها. نما وردت في حقّ الصائم. ومن ثمّ استشكل عليه المحقّق العراقي 
حيث قال: لعلّه من جهة إطلاق النهي عن الأكل والشرب والجماع في نهار 
رمضان. على وجه يتعدّي إلى غيرها من بقيّة المفطرات أيضاً لو ل دعوى 
انصرافها إلى إتيانها بعنوان المفطريّة على إشكال فيه. 

ثم قال: وبالجملة لا إشكال في المسألة بالنسبة إلى رمضان للإجماع. وقد 
يتشبّث في المقام بقاعدة الميسور. وفيه نظرٌ؛ لتباين الصوم ‏ بأنظارهم ‏ لعنوان 
الامساك.'") 

وفي الجواهر: لو أصبح في يوم الشكٌ بنيّة الإفطار ثم بان أنه من الشهر جدّد 
النيّة إذاكان لم يفعل ما يقتضي الإفطار واجتزأ به كغيره من أفراد الجاهلين 
والناسين بلا خلاف أجده فيه بل لعلّ الإجماع بقسميه عليه كما عرفته سابقاً إذ 
المسألة من واد واحد. 

وإن كان ذلك بعد الزوال أمسك وجوباً بلا خلافٍ. بل عن ظاهر المنتهى أنّه لم 
يخالف فيه أحدٌ من علمائنا إلا النادر من العامة”", وعن الخلاف الإجماع 
عليه!؟, وهو الحجّة بعد اعتضاده بما عرفت. وبما قيل من عموم عدم سقوط 
الميسور بالمعسور. بناءً على أنّ الواجب عليه الصوم مع النيّة. فإذا فاتت لم يفت. 
وإن كان هو كماترى.!" 
112 لفكي 


(1) شرح تبصرة المتعلمين ؟: /1337. (؟) منتهى المطلب 4:-17. 
(4) الخلاف 11/8:5, مسألة .٠١‏ (6) جواهر الكلام /17: 311-517 
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ويمكن أن يقال: إنّ الميسور تارةٌ: يراد به الميسور من المراتب؛ بأن يكون 
القىء :3 أأمرانت معدو فتقال؛ إن الميسور سن السرية لايحقط ببالتستور 
منها.'' وفى الرياض: ولعلّه لعموم «الميسور لا يسقط بالمعسور».") 


١‏ -العجز عن الخصال الثلاثة فى كقارة الصوم 
من عجز عن الخصال الثلاث في كقّارة مثل شهر رمضان تخيّر بين أن يصوم 
ثمانية عشر يوماً. أو يتصدّق بما يطيق, ولو عجز أتى بالممكن منهما.”" 

قال السيّد الفيروز ابادي: أمّا شهر رمضان. فيتصدّق بعد العجز بما يطيق وإن 
كان الأحوط الجمع بين الصوم المذكور والصدقة, وأمّا غير رمضان, فهو يعمل 
با! 5 ا 

قال السيّد الخوئي: فى العبارة أي لو عجز أتى بالممكن منهما-مسامحةٌ 
ظاهرة, إذ لا معنى للإتيان بالممكن من الصدقة لدى العجز عن التصدّق بما يطيق. 
ويريد بذلك _والله العالم أنه لدى العجز أتى بالممكن منهما. أي من مجموع 
الأمرين: من الصوم ثمانية عشر يوماً. ومن التصدّق بما يطيق.!) 

ويمكن أن يستدلٌ لما ذكره في العروة من الإتيان بالممكن بقاعدة 
الميسور. قال في المهذّب: ولو عجز أتى بالممكن منهما. لقاعدة الميسور 
المرتكزة في الأذهان فى نظائر المقام.!'© 

قال الشيخ المرتضى الأنصاري: ولو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوماً أو 
على الأقلٌ فالوجه عدم الوجوب؛ للأصلء نعم, لا يبعد وجوب الأقلّ عملاً 


504:0 منتقى الأصول 501:6 (1)رياض المسائل‎ )١( 
.” ١ و ؛) العروة الونقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟:‎ "( 

(6) موسوعة الاإمام الخوني. المستند في شرح العروة الو ئقى د كاين 
(1) مهزّب الأحكام .2097:٠١‏ 
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بالخبر المشهور بقوله ْيّه: «ما لا يدرك كله لا يترك كله» و«الميسور لا يسقط 
بالمعسور» و «إذا أمر تكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»7", وبه قال في مصباح 
الهدى.!" 


*-تعدّر بعض الخصال في كقارة الجمع 
هل تكون كقّارة الجمع في الإفطار بالمحرّم استقلالياً؛ بمعنى صحّة التفكيك في 
الامتثال بالبعض والعصيان بالبعض الآخرء أم يكون التكليف بها ارتباطياً؟ 

ثم إن بناءً على ارتباطية التكليف بالجمع. فهل تقتضي القاعدة سقوط 
التكليف عند التعذّر عن البعض. أو أَنّه يجب الاتيان بالباقى؟ وجهان؛ أقواهما 
الأخير. وذلك لاستصحاب وجوب الباقى, وقد يتمسّك لإثيات وجوبه بقاعدة 
الميسور بما تقرّر في الأصول ولا يأس يه.0 


؛ -العجز عن صيام شهرين متتابعين 
قال في التحرير: لو عجز عن صيام شهرين متتابعين. وتمكّن من صيامهما 
متفرّقة. ولم يقدر على العتق, ولا الإطعام. فالوجه وجوب الشهرين متفرّقةٌ !1 
وقال في الغنائم: أمّا قول التحرير فلعلّه مستند إلى عموم قوله2ة: «إذا أمرتكم 
بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ونحوه من الأخبار.!" 
قال الشيخ في النهاية: إن لم يتمكّن من الكقّارات الثلاث فليتصدّق بما تمكّن 
منه. فإن لم يتمكّن من الصدقة صام ثمانية عشر يوماً. فإن لم يقدر صام ما تمكّن 
منه. وإن لم يتمكّن من ذلك قضى واستغفر للّه, وليس عليه شيء.!") 


(١)كتاب‏ الصوم (تراث الشيخ الأعظم) 191:11 (؟) مصياح الهدى 5٠١:8‏ 
(؟) مصباح الهدى 8: 114-١151‏ (4) تحرير الأحكام الشرعيّة 14١:١‏ 
(0) غنائم الأهام 5١1:6‏ (1) النهاية: .١64‏ 
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وقال السيّد المرتضى: لو عجز عن الثلاثة صام ثمانية عشر يوماً مستتابعات. 
فإن لم يقدر تصدّق بما وجد وصام ما استطاع.١'‏ وكذا في التحرير”". 

وفي غنائم الأيّام: أمّا دليل الشيخ والسيّد. فلعلّه الجمع بين الأخبار وقاعدة 
الميسور لا يسقط بالمعسور وما في معناه, ولكنّه بالتفصيل الذي ذكراه لم يدل 
عليه دليلٌ." 

وقال فى القواعد: لو وجب شهران متتابعان. فعجز صام ثمانية عشر يوماً. أمّا 
لوقدر عط العدد دون الوصف. فالوجه وجوب المقدور". 

وفي الإيضاح: وجه القرب أَنّه لم يعجز عن شهرين. وإِنّما عجز عن كيفيتهما 
فسقطت. ولا يلزم سقوط العدد كما لو عجز في الأثناء ولأنهما واجبان. فلا 
يسقط الميسور بالمعسور. وهو الأقوى!*. 


ه-تجدّد العجز عن صيام شهرين متتابعين بعد صيام شهر 
قال في الذخيرة: لو تجدّد العجز بعد صيام شهر. ففيه احتمالات ‏ تْ: 
الأوّل: أن يصوم تسعد وقوه المصّف في القواعد. وعلل بأنّ العجز عن 
المجموع يوجب ثمانية عشر. فالعجز عن النصف يوجب نصفه وفيه ما فيه. 
الثانى: وجوب صوم ما قدر عليه. وتوجيهه: أنّ الرواية منرّلة على العجز 
الحاصل قبل الشروع.كما هو المتبادر, فيكون محلّ البحث ممّا لا نص فيه فيلزم 
المقدور؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور, لقوله يَلُِ «إذا أمرتكم بشيء فأ توا منه 
ما استطعتم». 
الثالث: السقوط؛ لتحقّق العجز عن المجموع!". 


.44١ :١ جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : 08. (1) تحرير الأحكام الشرعية‎ )١( 
.71/1/ :١ قواعد الأحكام‎ )4( 3١36 غنائم الأيَام‎ )©( 
180 :١6 الحدائق الناضرة‎ ."١ سطر‎ .١ ذخيرة المعاد: ؛‎ )1( ,7195 :١ إيضاح الفوائد‎ )6( 





موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم © وول 
؟-العجز عن الخصال الثلاث 


لو عجز عن الخصال الثلاث وجب عليه صوم ثمانية عشر يوماًء وإن عجز استغفر 
الله. كما ذكره جماعة من المتقدّمين'" وأكثر المتأخَّرين'' قال الصدوق فى 
المقنع'' وابن الجنيد'*: إن يتصدّق بما يطيق. ويدلٌ عليه صحيح عبدالله بن 
سنان. عن أبى عبد انه 4ة!*. 

قال المحقّق القمي: وربما يحتجٌ له بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسورل", 
وفى الجواهر: ولعلّ صحيحي الصدقة بما يطيق”" يومئان إلى ذلك وإلى قاعدة 
عدم سقوط الميسور بالمعسور .له 


»-العجز عن صوم شهرين متتابعين 

قال المحقّق: إِنَّكُلٌ من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنهما. صام 
500 0 5 5 9 

نمانية عشر يوماً. فإن لم يقدر تصدّق عن كل يوم بمدّ من الطعام. وإن لم يستطع 
استغفر اللّه'" وكذلك فى القواعد”'' واللمعة'١"‏ والسرائر'"" وقيل: بوجوب 
الإتيان بالممكن من الشهرين, حتى لو أمكن صومهما متفرّقين. ١7‏ 


:١ المقنعة: 46. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 5: 686, السرائر‎ ,170 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.57/87 :١ قواعد الأحكام‎ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان 5: 7/!. الحدائق الناضرة :١7‏ 1986. رياض المسائل ؟١:‏ /لا4. غنائم الأيام 0: 195, 
جواهر الكلام /317: 7737-1371 (؟) المقنع: 155. 

(4) مختلف الشيعة 7: 71١‏ 

(0) وسائل الشيعة ٠‏ . أبواب ما يمسك عنه الصائم. ب مح ؟. 

(1) غنائم الأيام 114:6 

(لا) وسائل الشيعة :٠١‏ 1-6 أبواب ما يمسك عنه الصائم, ب 8 ح 7,١‏ 

(ه) جواهر الكلام /10: 5191. (1) شرائع الإسلام 5: 78, المختصر النافع: 5951 

.48-11/ أنظر: قواعد الأحكام 5.17. (1١1١)اللمعة الدمشقية:‎ )٠١( 

58/10 :١ السرائر 9/1:1”. (17) أنظر: قواعد الأحكام‎ )1١( 
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وعن العلامة القول بوجوب الإتيان بالممكن من الصوم والصدقة وإن تجاوز 
الثمانية عشر؛ لعموم «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم».!١"‏ 

قال الشيخ المرتضى الأنصاري: لو قدر على أكثر من ثمانية عشر يوماً أو 
على الأقلَ. فالوجه عدم الوجوب؛ للأصلء نعم. لا يبعد وجوب الأقلّ عملاً 
بالخبر المشهور بقوله.ظة: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» و«الميسورلا يسقط 
بالمعسور» و«إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم».!"! 

وفي كشف الغطاء: إن عجز عن صيام السئّين صام ثمانية عشر يوماً. 
والأحوط الاتيان بالمقدور. وإن زاد عن المقدار المذكور, لقولهكة: «لا يسقط 


الميسور بالمعسور».9" 
4-نذر صوم شهر متتابعاً 


من نذر أن يصوم شهراً متتابعاً. فصام خمسة عشر يومأ مثلاً وعرض له ما يفطر 
فيه. وجب عليه صيام ما بقي من الشهر. 

وهل تجب المبادرة إلى الصوم بعد زوال عذره أم لا؟ قولان, أصحّهما وفاقاً 
للمسالك والمدارك!؟, نعم؛ لوجوب وفاء حقّ التتابع الواجب حسب المقدور. 
ولايترك الميسور بالمعسور.!" 


4 -القدرة على العدد دون الوصف 


م © 
لو وجب شهران متتابعان فعجز صام ثمانية عشر يوماء اما لو قدر على العدد دون 
الوصف. فالوجه وجوب المقدور!"» 
)١(‏ غنائم الأيَام ه: 156, تحرير الأحكام الشرعية .44١:١‏ 
)1١(‏ كتاب الصوم (تراث الشيخ الأعظم): قله (؟) كتف الغطاء 4: 6817. 
(4) مسالك الأفهام ؟: ,/١‏ مدارك الأحكام 7: 7؟76. (6) غنائم الأيّام :/59. 
(1) قواعد الأحكام :١‏ 7/0 
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وفي الاريضاح: وجه القرب أنه لم يعجز عن شهرين. وإِنّما عجز عن كيفيتهما 
فسقطت. ولا يلزم سة رط العدد كما لو عجز فى الأثناء. ولأنّهما واجبان. فلا 
يسقط الميسور بالمعسور. وهو الأقوى عندي.!" 


٠-نذر‏ صوم يوم ثم العجز عنه 


من نذر صوم يوم فعجز عنه تصدّق باطعام مسكين مدّينء وفي النهاية: : «بمدٌ»" 


من طعام. فإن عجر تصدّق بما استطاع. فإن عجر استغفر اله ولم يذكر الشيخ 
في النهاية: «فإن عجر تصدّق بما استطاع». ووجه هذه الزيادة أنه «لا يسقط 
الميسور بالمعسور».!4) 


١‏ الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوماً 
المشهور بين متأخري الأصحاب أنّ من عجز عن خصال الثلاث. يصوم ثمانية 
عشر يوماً. م إن الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوماً .هل يتحقّق بالعجز عن صوم 
بعض ستين يوم أم لا؟ 

الظاهر أنّ الإتيان بما يمكن غير بعيد؛ لعدم «سقوط الميسور بالمعسور» 
ولامتثال «ما استطعتم» فينبغي الاتيان بالأقلّ أيضاً لوكان مقدوراً") 


١-العجز‏ عن صيام ثمانية عشر يوماً 
لو عجز عن خصال الثلاث صام ثمانية عشر يوماً كما تقدّم. 

وفي الغنائم : ثم بعد البناء على صيام الثمانية عشر لو عجز عنه, فربما يظهر من 
)١(‏ إيضاح الفوائد :١‏ 357 (؟) النهاية: 174 


(1) شرائع الإسلام /: 15. المختصر النافع: 2.558 ())التنقيح الرائع ؟: 4٠٠‏ 
(6) مجمع الفائدة والبرهان 6: 1/1 /الا. 
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المحقّق في الشرائع أنه يأتي بما تمكّن منه''' ولعلّه للعمل بأنّ الميسور لا يسقط 
بالمعسور.'" 


١‏ -وجوب التتابع في صوم ثمانية عشر يومأ 


ذهب المشهور إلى أنه يجب التتابع في صوم ثمانية عشر يوماً الذي هو بدل عن 
صوم الشهرين عند العجز عنه. 
واستّدل له بوجوه؛ منها: الاستدلال بقاعدة الميسور.!" 


5 الإخلال بالنيّة في الصوم 
من أوَّل الفجر. 


ثم إِنّ إذا أخلٌ بالنيّة من أوّل الفجر. فهل يجب الميسور لما يسقط بالمعسور؟ 

وقال بعض الباحثين: من الممكن دعوى وجوب الإمساك لقاعدة الميسور, 
ووجوب القضاء والكقّارة على احتمال. كما إذا أخلٌ عمداً؛ وذلك لأنّ الأدلّة 
الثانوية تورث وجوب الإدراك بالمقدور الميسور.!؟) 


0 


(١)شرائع‏ الإسلام 1980-1 () غنائم الأيّام 6 53 
(؟) مصباح الهدى 4: .1١١‏ (4) كتاب الصوم (للسيّد مصطفى الخميني): .188-١1414‏ 
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إن في باب الزكاة فروعاً استّدلٌ لها بالقاعدة. ونذكرها على النحو التالي: 


١-وجوب‏ النيّة في الزكاة 

لابدٌ في الزكاة من جهة عباديّتها من النيّة عند الإخراج عن ماله؛ لأنّه وقت امتثال 

عباديتها. ولو أعطى المالك المال الزكوي إلى وكيله. فلا إشكال في عدم خروجه 

بذلك عن ماله. ولا يكون هنا محلّ انيّة. بل محلّ اليّة وقت إخراج وكيله. 
ويجب حينئذٍ على المنوب عنه التقرّب بعمل غيره بمقدار ميسوره. من قصده 

امتثال أمر مولاه بعمل نائيه عند الالتفات إلى فعل النائب, وإِلّا فيكفى مجرّد 

رضاء ولو تقديراً-بعمل الغير؛ لأنّه الميسور منه.!© ١‏ 


"تعلق النذر بالعين الزكوية 
قال كاشف الغطاء: لو كان النذر معلّقأ على شرطٍ _كما لو نذر التصدّق بهذا المال 
على تقدير شفاء المريض. أو قدوم مسافر. ونحو ذلك _وقد حصل المعلّق عليه. 


.0/9/:7 شرح تبصرة المتعلّمين‎ )١( 
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ففي نذر النتيجة يخرج عن ملكه حالا فلا زكاة. وفي نذر السبب يجب الوفاء 
بالنذر. فإن وفى فلا زكاة أيضاً. 

وإن عصى فوجهان؛ والأقرب وجوبها عند تمام الحول, فإن وفى الباقي بالنذر 
وجب دفعه بعد إيجاد السبب سواءً وفى بتمام النذر أو ببعضه؛ لقاعدة الميسور!") 


(١)العروة‏ الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4: ١؟.‏ 





الفصل الرابع: 


في باب الحج والجهاد 





قد استدّل الأصحاب ب«قاعدة الميسور» في مسائل كثيرة في باب الحج 
والجهاد. نذكر أهمّها على النحو التالي: 


١-عدم‏ كفاية مال الموصى به في الحج 
لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة. وعيّن لكلّ سنةٍ مقداراً معيّناً. 
واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة. صّرِفٌ نصيبٌ سنتين في سنة, أو ثلاث 
في سنتين مثلاً. وهكذا.'' بلا خلاف أجده'" أو من غير خلاف يعرف'". وفني 
المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب!, وفي الرياض: فيما قطع به 
الأصحاب على الظاهر المصرّح به في كلام جماعة حدٌ الاستفاضة*, وفي 
كشف اللثام نسبته إلى عملهم.'" 

وقد استّدِلٌ عليه بوجوه: منها: قاعدة الميسور؛ بمعنى أنّ القدر المعيّن من 
المال قد انتقل بالوصيّة عن ملك الورئة ووجب صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر 


5117 :14 العروة الوتقى مع تعليقات عدّة من الفقها. 4: 2.6176 (؟) جواهر الكلام‎ )١( 
11414 19 (؟) الحدائق الناضرة 59311:14. (4) مدارك الأحكام‎ 
.3/9 :6 (7)كشف اللثام‎ .16 :١ (0)رياض المسائل‎ 
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الإمكان, وكأنّ الوصيّة بأمرين: الحجّ. وصرف القدر المخصوص فيه. فاذا تعدّر 
الثانى لم يسقط الأوّل.١‏ 
كتبت إليه 9 : أن مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها 
لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين ديناراً. وأنّهِ قد انقطع طريق البصرة. فتضاعف 
المؤونة على الناس. فليس يكتفون بعشرين ديناراً. وكذلك أوصى عندّة من 
مواليك فى حججهم. فكتب: «يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء الله» 
الحديث.'") 

أقول: يعنى إن الله عالم بالعذر المذكور فإنّ الإخلال بما أوصى ليس على 
سبيل الاختيار. وهو مؤيّد لما اشتهر من حديث «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما 


استطعتم». 7 


المناقشة في الاستدلال بالقاعدة 
وناقش في الاستدلال بالقاعدة في العروة: بأنّ القاعدة إِنّما تجري في خصوص 
المجعولات الشرعيّة. وأمًا في غيرها كالوصيّة في المقام فلا؛ لأنَّ القاعدة ناظرة 
إلى الأحكام المجعولة من قبل الشارع لا الأحكام المجعولة من قِبَل الموصي 
ونحوه.!4ا 

والجواب عنها: أنّ العمل بالوصيّة واجب, وهذا الوجوب شرعيٌ. والعمل 
بالوصيّة بتمامها إذاكان غير ممكن فلا مانع من وجوب العمل بالمقدار 
الممكن منها. 


١١)رياض‏ المسائل 3 16. 
(١؟)‏ وسائل الشيعة ٠ :١١‏ أبواب النيابة في الحج. باح ؟. 
(”) الحدائق الناضرة ؟؟: .36٠‏ (1) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4: 01/4. 
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"-الإحرام قبل الميقات أو بعدها لعذرٍ 


لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبل الميقات ولا بعدهاء ويجوز ذلك لعذرٍ. من 
نحو مرضء أو حرٌ أو برد عند الشيخ'". وارتضاه العامة في المختلف والتحرير 
والمنتهى'". ويميل إليه المحقّق في المعتبر'". 

ولعلّه لحديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور».20) 

قال الفاضل النراقي: لو كان له عذر يمنع من الإحرام في السيقات. فعن 
الشيخ”*) وجماعة'" تجويز التأخير. وتدلّ عليه صحيحة صفوان المتقدّمة, 
ومرسلة المحاملي: «إذا خاف الرجل على نفسه أخَّر إحرامه إلى الحرم»'" ومنعه 
الحلّي والفاضل في جملة من كتبه. وحملوا قول الشيخ على تجويز تأخير صورة 
اللإحرام؛ وإظهاره من التعرّي ولبس ثوبين, وقالوا: إن المرض والتقية لا يمنعان 
النيّة والتلبية. 

وأيّد ذلك بحديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور»!*. وأشار إلى ذلك في 
الجواهر أيضاً!". 


“-الإحرام من أدنى الحلّ أو من مكّة للتعدّر 


لا يجاوز من أراد النسك من الميقات إلا مُحرماً فى حال الاختيار بالنض ٠!‏ 


.٠١9 النهاية:‎ .4751:١ الميسوط‎ )١( 
189:٠١ منتهى المطلب‎ .0114 :١ (؟) مختلف الشيعة 6: 14. تحرير الأحكام الشرعية‎ 


(*) المعتبر 1: 04م (4)رياض المسائل 1: 1[/7. 

(6) النهاية: .5١5‏ (5)الوسيلة: ,170-١1619‏ المعتبر 7 405. 
(/3) وسائل الشيعة :١١‏ 7 أبواب المواقيت. ب1١ح5؟.‏ 

(4) مستند الشيعة .156-1١51-:1١‏ () جواهر الكلام 077:14. 


)٠١(‏ وسائل الشيعة 7٠7:1١‏ أبواب المواقيت. ب ١ح‏ ؟ و", وب 1ح "من هذه الأبواب. 
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وإجماع العلماء”' وفي التحرير وغيره الإجماع مطلقاً.''" 

ويُحَرِمٌ من موضعه أينما كان إذا لم يدخل الحرم إن كان ناسياً. أو جاهلاً. أو لا 
يريد النسك. ويندرج فيه من لا يكون قاصداً لدخول المكّة عند مروره على 
الميقات ثمّ تجدّد له قصده. ومن لا يجب عليه الإحرام لدخولها؛ كالمتكوّر ومن 
دخلها لقتال وغيرهم. 

ولو دخل أحد هؤلاء مكّة أو الحرم خرج إلى الميقات مع الإمكان وأحرم 
منه. ومع التعذر فمن أدنى الحلّ ومع التعذر يُحرِمُ من مكّة أو الحرم. 

واعلم, أنّ إطلاق عبارات بعض الأصحاب بجواز الإحرام من أدنى الحلّ أو 
من مكّة حيث يتعذّر العود إلى الميقات, يقتضي عدم وجوب العود إلى ما أمكن 

من الطريق. وهو مقتضى إطلاق أكثر النصو ص إلا أن بعض الصحاح'' يقتضي 
وجوبه. ويعضده حديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور»'!*, وهو فتوى الشهيد.!" 


؛ -تلبية الأخرس 
الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه وتحريك لسسانه ”.كما في معتبرة السكوني عن 
أبى عبد لله أن علياً صلوات لله عليه قال: «تلبية الأخرس وتشهده وقرائته 
القران فى الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه». !"ا 

وقال الفاضلان'" وغيرهما'": وليكن مع عقده قلبه بها؛ ولم يذكره الأكثر, 


)١(‏ المعتبر ؟:8١8,‏ منتهى المطلب )1١١( .185 1:٠١‏ تحرير الأحكام الشرعيّة :١‏ 514, كشف اللثام 8:0؟5. 

() وسائل الشيعة 778:1١‏ من أبواب المواقيت. ب4١.‏ 

(4)رياض المسائل 56: 147-181١‏ (0) الدروس الشرعيّة :١‏ 2541 

(1) النهاية: 1١0‏ السرائر :١‏ /617, شرائع الإسلام :١‏ 748, تذكرة الفقهاء /7: ,16١‏ قواعد الأحكام .414:١‏ جامع 
المقاصد 7: /1737, مدارك الأحكام 2.33 (7)وسائل الشيعة 78١:17‏ أبواب الإحرام ب5اح١.‏ 

(4) شرائع الإسلام :١‏ 110. تذكرة الفقهاء /: .10١‏ قواعد الأحكام .415:١‏ منتهى المطلب ١٠:14؟5.‏ 

(9) فتاوى ابن الجنيد: .١77‏ مدارك الأحكام 517:7. رياض المسائل 1: ؟7؟. جواهر الكلام 19: 2,117 
مستمسك العروة الوثقى 547:1١‏ 
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ولاذكر في الخبر. ولعلّه لاستفادته من الأمر بالإشارة بالإصبع؛ لأنها لا تتحقّق 
إلا بذلك. 

واستّدلٌ لذلك بأنّ الواجب إِنّما هو التلفظ بالتلبية, وأنّ تحريك اللسان كان 
واجبأ مع القدرة على النطق. وإذا تعسّر ذلك يجب تحريك اللسان مع عقد القلب؛ 
لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور.!") 

وقال في المنتهى: تلبية الأخرس الإشارة بالإصبع وتحريك لسانه وعقد قلبه 
بها؛ لأنّه المقدور عليه. فالزائد على ذلك تكليف ما لا يطاق." 


5-إحرام المرأة 
إحرام المرأة كإحرام الرجل في جميع الأحكام إلا ما استئني؛ من لبس المخيط 
وتغطئة الرأس والتظليل سائراً وغيرها. 

ولو تركت الإحرام من الميقات ظنّأً منها أَنّه لا يجوز لها الإحرام حتى جاوزت 
الميقات. رجعت إليه وجوباً. وأنشأت الإحرام منه مع الإمكان؛ لتوقّف صحّة 
الإحرام عليه, ولو دخلت مكّة فكذلك ترجع إلى الميقات مع الإمكان, فإن تعذّر 
الرجوع أحرمت من أدنى الحل, ولو تعذّر إحرامها منه أحرمت من موضعها ولو 
لا ا بي م 19 ع 
مقتضاه أنه إذا تعذّر العود إلى الميقات ترجع إلى ما أمكن من الطريق, كما أفتى 
الشهيد بذلك. 7" 


(١)رياض‏ المسائل 1:؟25؟7. )١١‏ منتهى المطلب .574-:1٠١‏ 

(1) النهاية: 70؟, المبسوط :١‏ 41417 -418. السرائر :١‏ 1737 شرائع اللإسلام :١‏ 501. تذكرة الققهاء 4 ,4١7‏ 
مسالك الأفهام 7: ,77٠‏ مدارك الأحكام /7: 787, جامع المقاصد 5: 177. رياض المسائل 575:7 

(4) وسائل الشيعة 174:1١‏ أبواب المواقيت. ب 1١ح‏ 4. 

(6) الدروس الشرعيّة 2516-١‏ 
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ويعضده حديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور».!" 


”-إمرار الموسى على الرأس إذا لم يكن على رأسه شعر 
أجمع العلماء كاقَةَ على أنّ من ليس على رأسه شعرٌ يسقط عنه الحلق!"؛ لعدم 
ما يحلق, ويمدُ الموسى على رأسه.'"" 

وادّعى عليه الإجماع في التذكرة؟. وقال في المنتهى: هو قول أهل العلم 
كاقة0. 

وبالجملة فالحكم المذكور لا إشكال فيه. 

وإنّما الخلاف في أنّ إمرار الموسى على الرأس هل هو على جهة الوجوب 
مطلقاً. أو الاستحباب مطلقاً. أو بالتفصيل بوجوبه على من حلق في إحرام 
العمرة. والاستحباب على الأقرع؟ 

قال جماعة بالأوّلء واحتجٌ له في المنتهى بقولهة: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم»!" وهذا لو كان ذا شعر لوجب عليه إزالته وإمرار الموسى على 
رأسه. فإذا سقط أحدهما لتعزّره وجب الآخر. 

وكلام الصادق بغ يعطيه”"؛ فإنّ الإجزاء نما يستعمل فى الواجب.! وكذا فى 
التذكرة. 4 ْ ْ 
الما 7ه جواهر الكلام 14: 1(.6176) منتهى المطلب :١١‏ 774 تذكرة الفقهاء م: 7801 
(؟) تهذيب الأحكام 0: 754 النهاية: 5777, المهزّب ١‏ 110, شرائع الإسلام :١‏ 578 مسالك الأفهام 577:1 

ملاذ الأخيار 8: 11. مناهج الأخيار 108:5 الحدائق الناضرة 58:11 1, جواهر الكلام 144-1714815 
(4) تذكرة الفقهاء ,م 770 (0) منتهى المطلب 774:1١‏ 


(7) سنن ابن ماجه :١‏ 5ح 7, صحيح مسلم : 6/الرقم /17707, السنن الكبرى للبيهقي . ١م18‏ الرقم ١84857‏ 
-17884, صحيح البخاري 8 6٠‏ الرقم 4دكلا. 








() لأنّه ورد في ذيله: «ديمرٌ الموسى على رأسه. فإنّ ذلك يجزئ عنه». 
(8) منتهى المطلب ,796:1١‏ (9) تذكرة الفقهاء 4 7917 
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وفي المسالك: هل هو على جهة الوجوب مطلقاً أو الاستحباب مطلقاً أو 
بالتفصيل؟ ثمّ قال: قيل بالأوّل؛ لقوله يَطية: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم». وهذا لو كان له شعر لكان الواجب عليه إزالته. وإمرار الموسى على 
رأسه. فلا يسقط الأخير بفوات الأوّل.١)‏ 

ولكن جعل:ة التفصيل أولى. 

وفي الرياض: الوجه _وفاقاً لجماعةٍ _تعيّن التقصير من اللحية أو غيرها. مع 
استحباب إمرار الموسى, كما عليه الأكثر. ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه 
الإجماع."! 

نعمء إن لم يكن له ما يقصّر منه, أو كان صرورةٌ أو ملبّداً. أو معقوصاً. وقلنا 
بتعيّن الحلق عليهم, اتّجه وجوب الإمرار حينئذٍ. عملاً بحديث: «الميسور 
لايسقط بالمعسور» و: «ما لا يدرك كله لا يترك كلّه» المؤيّد بخبر زرارة!"؛ فإنّ 
ظاهره الورود في الصرورة.©) 

قال الشهيد في القواعد والفوائد: كلّ ما كان وسيلةٌ لشيء فبعدم ذلك الشيء 
عُدِمت الوسيلة. ١ ١‏ 

ويشكل بإمرار الْمحرم الموسى على رأسه. وبوقوف ناذر المشي في موضع 
العبور. 

ويجاب: بأنّه خرج بقوله ِ32: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»!*, وكذا 
في نضد القواعد الفقهيّة.1 








7790:3177 مالك الأفهام ؟: 577 الحدائق الناضرة‎ )١( 

2771 :7 الخلاف‎ )١( 

(*) وسائل الشيعة :١4‏ -57. أبواب الحلق والتقصير. ب١١ح5.‏ 

(4)رياض المسائل 1: 49/84. (0) الفوائد والقواعد 7: 814. 
(7) نضد القواعد الفقهيّة: 69. 
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1-إسلام الكافر بعد إحرامه بالحج 
الكافر يجب عليه الحجّ ولا يصحّ منه مادام كافراً؛ لكون الإسلام شرطاً في صحّة 
العبادات, فلو أحرم بالحجٌ كافراً ثم أسلم في الأثناء أعاد الإحرام من الميقات. 
لفساد إحرامه الأوّل. 

وإذا لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه''!_أي من موضع 
إسلامه ؛ لأنّه متعزّر من الرجوع إلى الميقات كما في الناسي والجاهل. 

ولو أحرم بالحجّ كافراً وأدرك الاختياري من الوقوف بالمشعر مسلماً لم 
يجزئه. إلا أن يستأنف إحراماً آخر ولو في المشعر؛ لأنّ إحرام الكافر لا يصمٌ 
كباقي عباداته. فلابدٌ من تجديده. وإن ضاق الوقت احرم ولو بعرفات. 

وإنّماذكر الوقوف بالمشعر؛ لأنّه آخر ما يمكن إدراك الحجّ به. ويعلم منه حال 
من أدرك عرفات بطريق أولى. 

وهذا الاستئناف لابدٌ فيه من العود إلى الميقات حسب الإمكان فما دونه ولو 
من عرفات, لأنّه يجب عليه العود إلى محل الإحرام بحسب ما أمكن. لأنّ 
«الميسور لا يسقط بالمعسور» و«ما لا يدرك كله لا يترك كلّه».!"ا 


8-جواز تأخير الإحرام من الميقات لعذرٍ 


قال الفاضل النراقى: لو كان له عدرٌ يمنع من الاإحرام فى الميقات. فعن الشيخ”" 
وجماعة!*' تجويز التأخير؛ وتدلٌ عليه صحيحة صفوان المتقدرّمة. ومرسلة 
المحاملي: «إذ اخاف الرجل على نفسه أخَّر إحرامه إلى الحرم».!) 

587 :١ مسالك الأفهام ؟: 1114, مدارك الأحكام /9: 19, تحرير الوسيلة‎ 558:١ شرائع الإسلام‎ )١( 

(1) جامع الشتات د ديه (©) النهاية: ,.3١9‏ 

(4) الوسيلة: ١7١‏ المعتبر 5: 04م (0) وسائل الشيعة 77 أبواب المواقيت. ب١١ح5.‏ 
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ومنعه الحلّي والفاضل في جملة من كتبه. وحملوا قول الشيخ على تتجويز 
تأخير صورة الإحرام؛ وإظهاره من التعرّي ولبس وبين. وقالوا: إن المرض 
والتقية لا يمنعان النيّة والتلبية. 

وأيّد ذلك بحديث: «الميسور لا يسقط بالمعسور».7' وأشار إلى ذلك 
في الجواهر أيضاً.'"' 


1 -موت من تعيّن عليه الهدي 

لو تعيّن الهدي. فمات من وجب عليه. أخرج من أصل تركته؛ لأنّه حقّ ماليٌ: 
فيُخرج من الأصل. كما في غيره من الحقوق المالية'". ومن هنا لو قصرت التركة 
وُرّعت على الجميع بالحصص. فإن لم تف الحصّة بالهدي وجب إخراج جزء من 
الهدي مع الإمكان. لعموم قوله يَلي: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»!4) 
ولقاعدة: «الميسور» و«ما لا يدرك» و«إذا أمرتكم...».(0ا 

٠‏ -كقارة قتل النعامة 

أجمع أصحاينا على أنّ المحرِمَ لو قتل النعامة, فعليه الكفّارة وهى بدنةً. ووافقنا 
في ذلك أكثر العامّة. ولو لم يجد البدنة يُفضٌ ثمنها على البرَ ويتصدّق به على 
سئّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّان. ولو عجز عن الصدقة على سنئَّين مسكيناً 


,6737:14 جواهر الكلام‎ )7١( .156-1١514-:1١ مستند الشيعة‎ )١( 
:6 مسالك الأفهام 7: 7-. مدارك الأحكام 8 17 كتاب الحجّ (للسيّد الشاهرودي)‎ ,177 :١ (؟) شرائع الإسلام‎ 
.508-5-1/:1 الحج (للسيّد الداماد) ©: 2.5486 (4) مالك الأفهام‎ باتك.؟١‎ 
.371 :١ جواهر الكلام‎ )6( 
قواعد‎ 564 :١ الدروس الشرعيّة‎ 584 :١ المقنعة: 476. شرائع الإسلام‎ .4 01:١ النهاية: 77" المبسوط‎ )1( 
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ولو تمكّن من أكثر من الثمانية عشر؛ كالعشرين ونحوها ففي القواعد: «دفي 
وجوبه إشكال» ولعلّه من الأصل وإطلاق النصوص والفتاوى. ومن الاحتياط. 
وأنَّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»'". وفي كشف الغطاء وإن زاد عن المقدار 
المذكور. لقولهاية: «لا يسقط الميسور بالمعسور».١")‏ 


١-الوصيّة‏ بالحج المستحبٌ بأجرة معيّنة 


إذا عيّن للحجّ أجرةٌ لا يرغب أجيرُ وكان الحجّ مستحبّاً بطلت الوصيّة. إذا لم يُرجَ 
وجود راغب فيها. وحينئدٍ فهل ترجع ميراثاء او تصرف في وجوه البرّء او يفصّل 
بين ما إذا كان كذلك من الأُوّلء أوكان الراغب موجوداً م طرأ التعذّر. ففى الأوّل 
ترجع ميراثاً. وفي الثاني تصرف في وجوه البرَ؟ وجوةٌ؛ المشهور بين الأصحاب 
أنها تصرف ذ الهم 

تصرف في وجوه لبةء 

وبه قطع في المنتهى. واستدلٌ عليه بأنَّ هذا القدر من المال قد خرج عن ملك 
الورثة بالوصيّة النافذة. ولا يمكن صرفه فى الطاعة التى عيّنها الموصى. فَيُصرَفٌ 
إلى غيرها من الطاعات, لدخولها فى الوصيّة ضمناً.!؛) 

وفي المسالك: إِنّه خرج عن ملك الوارث بالوصيّة؛ لأنّ الإرث بعد الوصيّة. 
فإذا تعزّر المصرف الخاصٌ بقى العامٌ الداخل ضمناً 0١‏ 

واستُدلٌ للقول المشهور بوجوه. منها قاعدة الميسور. كما يومىء بذلك ما في 
المنتهى والمسالك. وتقريب الاستدلال بها أنّ الظاهر من حال الموصى أنه أراد 
+ الأحكام :١‏ 07 غ. الحدائق الناضرة 177:16 17/4, مدارك الأحكام ل تبصرة المتعلمين: 4/: جامع 

المقاصد 5: ,7٠ 6-7١4‏ مسالك الأفهام 7 411-414 جواهر الكلام 7151151-/3370. 
)١(‏ جواهر الكلام 504:71 (؟)كشف الغطاء 6: 7ىمة. 
(؟) شرائع الإسلام :١‏ 716 منتهى المطلب :١7‏ 187, مستمسك العروة الوئقى :١١‏ 46. الحدائق الناضرة :١4‏ 

1 مهزَّبٍ الأحكام ١ :١١‏ العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4: 085. 
(4) منتهى المطلب 187:27 (6) مسالك الأفهام 7: 184 
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بهذه الوصيّة عملاً ينفعه. وإنّما عيّن الحجّ لكونه أنفع في نظره. فيكون تعيينه لمثل 
الحجّ على وجه يكون المطلوب متعدداً. لأنّ المرتكز في أعماق أذهانهم 
ومكنوناً في ضمائرهم هو تعدّد المطلوب وإن لم يكن متذكّراً لذلك حين الوصيّة 
تذكراً تفصيليّاً فإذا تعذّر الحجّ تبقى الوصيّة بالمال ويلزم الصرف في وجوه البرّء 
كما اختاره المشهور. 


المناقشة في الاستدلال بالقاعدة 
وناقش فى الاستدلال بالقاعدة فى العروة بوجهين: 

الوجه الأوّل: أنّها قاعدة شرعيّة, وإنّما تجري في الأحكام الشرعيّة المجعولة 
للشارع, ولا مسرح لها في مجعولات الناس.!" 


الجواب عن المناقشة 


لم 


وأجاب عنها كاشف الغطاء: بأنَ قاعدة الميسور قاعدةٌ عقليّةٌ وعليها بناء العقلاء 
وقد أمضاها الشارع, فلا تختصٌ بالمجعولات الشرعيّة''" 

وأيضاً إن بعض مجعولات الناس يستتبع أحكاماً شرعيّة؛ لأنّ العمل بالوصيّة 
والنذر والوقف ونحوها واجب شرعاً. فإذن تجري القاعدة فيها بلا ارتياب. 

الوجه الثانى: أنّ المقام ليس من صغريات تلك القاعدة؛ لأنّ الجنس لا يُعدٌ 
ميسورا للنوع'”". 

ويمكن الجواب عنه: بأنّ المناط فى جريان القاعدة صدق الميسور عرفاً. 
فمع صدقه تجري القاعدة ولوكان من قبيل الجنس والفصل.!4 

ومن المعلوم أن مفهوم الميسور كسائر الموضوعات التي تذكَدِ موضوعاً 


(1-”) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4: 0/5 087. 
(4) مهرّب الأحكام 585:17 
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للأحكام في لسان الشارع, فإذا لم يتعرّض الشارع لبيان المراد بها تحمل على 
المفاهيم العرفيّة, بمقتضى الإطلاقات المقامية, فالمراد بال.يسور هو الميسور 
العرفي. 

وحكم العرف يصدق الميسور تابعٌ للمرتكزات العرفيّة في مناسبات الأحكام 
وموضوعاتها. فقد يصدق الميسور على الجنس عند تعذر الفصل وقد لا يصدق. 
وقد يصدق على المقيد عند زوال قيده وقد لا يصدق. وقد يصدق على المبائن 
وقد لا يصدق. وقد يصدق على بعض الأجزاء عند تعذَّر البعض الآخر وقد لا 
يصدق. كلّ ذلك لاختلاف المناسبات العرفيّة بين الأحكام وموضوعاتها. وهذه 
المناسبات العرفيّة وإن لم تكن قطعيّةٌ ولا حجيّة فيها. لكن عرفت أنّ الإطلاق 
المقامى يقتضى جواز الاعتماد عليها.!") 

ومن الممكن أن يصدق عرفا صرف المال الموصى به في وجوه البرّ من 
ميسور صرف المال في الحجّ عند تعذره. 


١١‏ -عدم جواز ركوب البحر لمن نذر المشي في الح 
لا يجوز لمن نذر الحجٌ ماشياً أو المشي في حجّه أن يركب البحر. لمنافاته لنذره. 
وإن اضطرٌ إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره.'"ا 

قال السيّد محمّد الفيروز آبادي معلقاً عليه: إن نذر الحيّ مع قيده ووصفه لا 
يسقط أصل الحجّ وإن سقط القيد والوصفء إذاكان على وجه تعدّد المطلوب””. 
بل مطلقاً. فإنّه موضوع لقاعدة الميسور تعدا (4) 

وقال في الجواهر: إِنّهِ يقوم في مواضع العبور المضطرّ إليها كالسفينة ونحوهاء 
بل في الحدائق!* نه المشهور؛ ور؛ لخبر السككوني, ولأ المئسي يتضمّن القيام 


ساد وار ا كلق 75700 *#2ظ212 
(6) الحدائق الناضرة 117:14؟. 
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والحركة, ولا يسقط الميسور منهما بالمعسور.7" 


1١‏ -العجز عن المشي بعد انعقاد نذره 
لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط أي المشي وهل 
يبقى حينئزٍ وجوب الحجٌّ راكباً. أو لا. بل يسقط أيضاً؟ 

فيه أقوالٌ؛ ثانيها: وجوب الحجّ بلاسياق.") 

وقال السيّد محمّد الفيروز آبادي معلّقاً عليه: إنّ مقتضى القاعدة هو القول 
الثاني لقاعدة الميسور”". 

وفي كشف اللثام: ولا يسقط الأصل إلا مع العجز عنه مطلقاً للأصل. ووجوب 
الاتيان بما وجب حسب الاستطاعة؛ فإنٌّ الميسور لا يسقط بالمعسور.!؛) 


14 -العجز عن المشي في بعض الطريق 

ولو تمكّن عن المشي في بعض الطريق؛ وعجز في بعض آخرء فالظاهر وجوب 
الح عليه بالمشي فيما أمكن, والركوب فيما عجز؛ للأخبار الدالّة عليه, 
مضافاً إلى قاعدة الميسور التي لا ينبغي الإشكال لشمولها للمقام؛ لأنَّ المشي في 
بعض الطريق ميسور للمشي في كل الطريق.7" 

6 الإحرام بالحج من مكّة 

إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحجٌّ. ويجب أن يوقع هذا الإحرام من 
)00 رام د 31 للداية ١‏ 

(1.1) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4: .011١-07١‏ 

(4)كشف اللثام كلدل 

(0) وسائل الشيعة 47:1١‏ أبواب وجوب الحج وشرائطه. ب54. 

(1) مصياح الهدى 194:17 
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إن أحرم من غير مكّة لا يجديه. ووجب الاستئناف منها. 

قال الشيخ ضياء الدين العراقي: ولو تعذّر عليه الإحرام من مكّة بوجه. ففي 
الاكتفاء باللإحرام المزبور, او وجوب تجديد الإحرام من حيث امكن. او من 
مكانه. وجوه: مقتضى الأصل عدم الاجتزاء بإحرامه السابق لفساده. فيتردّد 
الأمر بين الأخيرين. فيتعيّن الأوّل منهما بقاعدة الميسور!". 

وفي مهذّب الأحكام: مع عدم الإمكان جدّد في مكانه على المشهور, لقاعدة 
الميسور.”"" 


15 -توديع الحائض من ياب المسجد 
والحائض تُودٌعٌ من باب المسجد من خارجه؛ لما في النصّ؛ «إذا أرادت الحائض 
أن تودّع البيت, فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع»'' ولأنّ ذلك 
هو الميسور منهاء فلا يسقط بالمعسور.!“ا 


١‏ -الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح 

اللازم الإتيان بها -أي بالتلبيات الأربع على الوجه الصحيح بمراعاة أداء 

الكلمات على قواعد العربيّة. فلا يجزئ الملحون مع التمكّن من الصحيح 

بالتلقين أو التصحيح. ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة.(* 
وقال في المستمسك: فإنّ مقتضى قاعدة الميسور الاجتزاء بالملحون, 

ومقتضى خبر زرارة -«ان رجلاً قَدِمٍ حاجّأ ل يحسن أن يلبّي. فاسئفتي له 

30117 شرح تبصرة المتعلّمين 4: /19. (1 مهزّب الأحكام‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة "٠١:17‏ أبواب الطواف. بح ؟. (4) شرح تبصرة المتعلمين 4: 218. 
(0) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4: .١114‏ 
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أبو عبدالله !ة, فأمر له أن يلبّي عنه» "١‏ لزوم الاستنابة عنه, لكن القاعدة 
لا تعارض الخبر. 

إلا أنَ الخبر غير ثابت الصحّة, والاعتماد عليه غير ظاهر. والقاعدة وإن لم تقم 
عليها حجّة لكنّها معتضدة برواية الأخرس. بضميمة الأولوية.!" واستشهد 
بالقاعدة لذلك في مصباح الهدى.'"' 


4-استئجار المعذور من بعض الأعمال للإتيان بالحج 


إذا أوصى بأن يحجّ عنه بماله. وأراد الوصيّ أن يستأجر من يحجّ عنه. فهل 
يجوز للوصيّ أن يستأجر المعذور. سواء كان الاستئجار من الكامل المختار 


ممكناً أم لا؟ 
الظاهر أنه لا يجوز ذلك مع التمكّن من استئجار غير المعذور؛ لأنّ ظاهر 
الوصيّة ينصرف إلى الفرد التام. 


وأما مع عدم التمكّن من استئجار الكامل المختار, فهل يجوز للوصيّ 
استئجار المعذور أو تسقط الوصيّة؟ الظاهر هو الأوّل مع اليأس عن التمكّن من 
غير المعذور؛ وذلك لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور»:!؛) 


4 - ضيق الوقت عن الإتيان بعمرة التمتع 

لو علم عند الإحرام ضيق الوقت عن الإتيان بعمرة التممّع. فهل ينوي من الأوّل 
حجّ الإفراد. أو يختصّ العدول إلى الإفراد يمن ضاق وقته بعد الدخول إلى مكّة؟ 
١‏ وسائل الشيمة 14: ٠‏ أبواب الحلق والنفصير. ب ١١‏ ح 5. وأورده بتمامه في الحديث من الباب امن 


أبواب الحلق والتفصير. (1) مستمسك العروة الوتقى :1١1‏ 597-5913 
(؟) مصباح الهدى 1:35 487, (4) مصباح الهدى 1:17 511, 
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الظاهر هو الأَوَّل؛ لأنّه لا معنى لأن ينوي عملاً يعلم بعدم تمكّنه منه. فإذا علم 
حين الإحرام أَنّه إذا أراد أن يدخل مكّة ويأتي بعمرة التمبّع لم يدرك الوقوف جاز 
له. بل وجب عليه حجٌ الإفراد والذهاب رأساً إلى الموقف. 

وفي مصباح الهدى: يمكن ابتك اصع نويل إن الافراد بقاعدة الميسور 
ون الإتين بالحج اإفرادي م ع لج ادع ا لي 
الإفراد. فإذا علم قبل خروجه من منزله عدم تمكّنه من الإتيان بحجٌ التمبّع إمَا 
لضيق الوقت أو لعذر آخر. كالتقية -مثلاً ‏ فمقتضى قاعدة الميسور عدم سقوط 
أصل الحجّ عنه.'"" 


٠-تأخير‏ الطواف والسعي متعمّدأ حتى ضاق الوقت 
لو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت وأخَّر الطواف والسعي متعمّداً إلى 
أن ضاق الوقت. ففي جواز العدول وكفايته وجهان؛ من إطلاق الأخبار الواردة''" 
في عدول المتمّع إلى الإفراد مع الاضطرار, كضيق الوقت. بحيث يشمل من أخّر 
الطواف والسعي متعمّداً حتى ضاق الوقت, ومن انصرافها إلى ما كان الضيق غير 
حاصل من تأخير المكلّف متعمّداً. 

قال في مصباح الهدى: والذي اخترناه في موارد تبدّل التكليف عن المكلف به 
الاختياري إلى المكلف به الاضطراري. هو: عدم سقوط الحكم الاضطراري 
وكفاية الاتيان به عمًا وجب أوَلاً. ومقتضاه جواز العدول هنا إلى الافراد؛ إمَا 
لشمول بعض أخبار الباب له'" وإما لقاعدة الميسوراء. 


.1١ب أيواب أقسام الحج.‎ ,591:1١ مصباح الهدى 57/1:17. (5. ؟) وسائل الشيعة‎ )١( 
مصباح الهدى لكفقة‎ )( 
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١‏ عدم التمكّن من النزع ولبس الثوبين 
لوكان مريضاً ولم يتمكّن من النزع ولبس الثوبين يُجزيه النيّة والتلبية. فإذا زال 
عذره نَرّعَ ولبسهما. ولا يجب حينئذٍ عليه العود إلى الميقات.!') 

قال الشيخ في النهاية: من عرض له مانعٌ من الإحرام. جاز له أن يُوَّخْرَه أيضاً 
عن الميقات. فاذا زال المنع, أحرّمٌ من الموضع الذي انتهى إليه.'؟! 

قال ابن ادريس: مقصوده أي الشيخ _كيفية الإحرام الظاهرة. وهو اللتعرّي 
ولبس الثوبين. وأمًا التلبية والنيّة فمع القدرة عليهما لا يجوز ذلك؛ لأنّه لا مانع 
يمنع من ذلك.'"' ووافقه في ذلك غير واحدٍ من المحققين؛ كالعلامة!4) 
والشهيدين! والسيّد صاحب المدارك 27 والمحدّث البحراني.'" 

ويمكن أن يستدل له يوجوه. منها قاعدة الميسور.١)‏ 


1" ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً 


إذا ترك الإإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع. وجب العود 
إليه مع الإمكان. ومع عدمه فإلى ما أمكن'؟؛ أي لو لم يتمكّن من العود إلى 
وجو بالعود وعدمه وجهان؛ يمكن أنيقال بالأوّل. بقاعدةالميسور وغيرها.!"'" 
)١(‏ العروة الونقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4: 2.119 ١؟)‏ النهاية: 50. 

037107 :١ السرائر‎ )7( 

(4) مختلف الشيعة 4: 15. تحرير الأحكام الشرعية :١‏ 014. منتهى المطلب 181:9١‏ 

(6) الدروس الشرعية :١‏ 47" مسالك الأفهام ؟: 571 

(1) مدارك الأحكام 551:9 (/ الحدائق الناضرة 1:14 4114. 

(4) رياض المسائل 2: /1. مسالك الأفهام ؟: ١؟1.‏ جواهر الكلام 14: 677, مصباح الهدى 178:11 

(1) العروة الو ثقى مع تعليقات عدَّه من الفقهاء 4: -76. )٠١١‏ مصباح الهدى 15: 11515 
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1 -إتيان صلاة الطواف خلف المقام 


صلاة الطواف. وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف. ويجب الإإتيان بها قريباً 
من مقام إبراهيم ظّة. وإذا لم يتمكّن من الصلاة خلف المقام. كما إذا منعه الزحام 
من الصلاة خلف المقام. فيصلّي في أيّ مكان من المسجد مراعياً الأقرب 
فالأقرب إلى المقام. 

أمّا عدم سقوط الصلاة بمجرّد عدم إمكان إتيانها خلف المقام فممًا لا إشكال 
فيه بين الفريقين. ومتسالم عليه عند الأصحاب. 

وأمّا مراعاة الأقرب فالأقرب. فالدليل عليها بعد تعذّر إتيانها خلف المقام هو 
قاعدة الميسور.!") 


4“ الإحرام في موضع الظن بالمحاذاة 
قد صرّح جملة من الأصحاب بأن من حجٌ على طريت لا يفضي إلى أحد 
المواقيت. فإنّهِ يُحرِم إذا غلب على ظنّه محاذاة أقرب المواقيت إلى مكّة. 9" 

ثم إن أحرم في موضع الظنّ بالمحاذاة ولم يتبيّن الخلاف فلا إشكال. وإن تبيّن 
بعد ذلك كونه قبل المحاذاة ولم يتجاوزه أعاد الإحرام, وإن تبيّن كونه قبله وقد 
تجاوز. أو تبيّن كونه بعده. فإن أمكن العود والتجديد تعيّن. وإلا فيكفي في 
الصورة الثانية, ويجدّد فى الأولى فى مكانه. والأولى التجديد مطلقاً. 

أمَا صحّة أصل الإحرام في الصورة الشانية, فلقاعدة الميسور لأنّ هذه 
المسافة لابدّ وأن تقطع مع الإحرام: فإذا لم يتمكّن من أوَلها يكتفي بما تحقّق منه 
من أيّ جزم منهاء فيكفي حينئٍ. 
)١١‏ مهذّب الأحكام 14: 0 


(1) الحدائق الناضرة .40١ :١4‏ العروة الوتقى مع تعليقات عدة من الفقهاء 4: 378. موسوعة الاإمام الخوئي. 
المعتمد في شرح العروة الوثقى /57: .14١‏ مهذّب الأحكام 157 37. 
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وأمّا التجديد في الأولى في مكانه, فلتبيّن عدم انعقاد الإحرام صحيحاً فيجدّد 
النيّة من حيث ما أمكن ذلك. لقاعدة الميسور.!" 


6 -_جواز لبس القباء مع عدم ثوب الإحرام 
يحرم على المحرم لبس القباء بالإجماع؛ لأنّه مخيطً» فإن لم يجد ثوباً جاز له أن 
يلبس القباء مقلوباء ولا يُدخل يديه فى يديه القباء". 

وفي المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب"". ويدلٌ عليه 
روايات كثيرة!؟) وقاعدة الميسور”*. ولو لم يكن له رداء ولا قباء وجب عليه 
طرح القميص على عنقه عوض الرداء بعد أنينكسه. لقول أبي عبد الله 4 في 
صحيح ابن يزيد: «إن لم يكن معه رداءً طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن 
ينكسه»!7, وتقتضيه قاعدة الميسورا". 


7 استمرار المرض إلى ضيق الوقت 
لو كان مريضاً واستمد مرضه حتى ضاق الوقت طيف به إجماعاً ونصوصاً. 
وتقتضيه قاعدة الميسور أيضاً1. 


>" -تعيّن الهدي لو خرج ذو الحجّة 
لو عجز عن الهدي صام عشرة أيّام, ثلاثة أيّامِ في الحجّ متتابعات. ويجوز صومها 


50:17 مهزّب الأحكام‎ )١( 

(؟) المبسوط :١‏ 4514. شرائع الإسلام :١‏ 547,. السرائر ,041:١‏ تذكرة الفقهاء /: 117. منتهى المطلب ,59/١ ٠١‏ 
مختلف الشيعة 4: 347. رياض المسائل 178:1؟. (1) مدارك الأحكام 7 /ا/ا”. 

(4) وسائل الشيعة 481:17 أبواب تروك الإحرام. ب 44ح .١‏ 4:7 

(5) مهرب الأحكام 110:11 (7) وسائل الشيعة 141:11 أبواب تروك الإحرام. ب 44ح ؟. 

(/) مهزّب الأحكام 118:35 (4) مهدّب الأحكام 84:114. 
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طول ذيحجّة. ولا يجوز صوم هذه الثلاثة إلا في ذي الحجّة, ولو خرج ذو الحجّة 
ولم يَصّمْها تعيّن الهدي فى القابل". قال فى المسالك: أي استقرٌ فى ذمّته إلى 
حي التدكح سه اسواء أكان غير الوم عن دي النفقة لعار أو عي وال 

قال في المهذّب: لو مات خرج من أصل ماله؛ كغيره ممّن تعيّن عليه الهدي؛ 
لأنّه واجبٌ مالىّ يخرج من الأصل. 

ولوكان عليه ديون وقصّرت التركة وَزَّعت على الجميع. ولو لم تف الحصّة 
بالهدي وجب ما تفي به, ولو جزءٌ منه مع الإمكان, لأنّه دين فتجري عليه جميع 
أحكام الدّين. ولقاعدة الميسور'". 


حمل المعذور إلى الجمار 

يستحبٌ أن يحمل المعذور إلى الجمار مع الإمكان. ووضع الحصاة في يده 
والرمي بها إن أمكن؛ لأنّه نحو من إعمال المقدور المطلوب في طاعة الله تعالى. 
وتشهد له قاعدة الميسور.!؛) 


4 تأخير الإحرام عن الميقات لمانع 
لور الإحرام عن الميقات لمانع, ثم زال المانع عاد إلى الميقات, فإن تعذّر جدّد 
الإحرام حيث زال.!*) 

وحيث وجب العود فتعدّر. ففي وجوب العود إلى ما أمكن من الطريق وجة, 
لوجوب قطع تلك المسافة مُحرماً. فلا يسقط الميسور بالمعسور.' 


.1117 :١ إرشاد الأذهان 77:1 غاية المراد وحاشية الإرشاد‎ 177 :١ شرائع الإسلام‎ )١( 
.5.00:14 مالك الأفهام ؟: 5.80 (؟) مهزّب الأحكام‎ )١( 

(؛) مهذّب الأحكام 589:11 

(0) شرائع الإسلام :١‏ 47 ؟, مدارك الأحكام /: .71١‏ جواهر الكلام 18 057. 

(1) مسالك الأفهام 5 571. 
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٠-عجز‏ هدي السياق عن الوصول إلى مكّة 
لو عجز هدي السياق'' عن الوصول إلى مككّة أو منى. وجب أن يُنحر أو يُذبح. 
ويُعلِمَ بما يدل على أنه هدي.'" والعلامة بما يدل على أنه هدي؛ بأن يغمس نعله 
فى دمه. ويضرب بها صفحة سنامه. أو يكتب رقعةً ويضعها عنده. يؤذن بأنّه 
هدي,'' ويدلٌ على ذلك روايات معتبرة مستفيضة!. 

وفي مجمع البرهان: ودليل وجوب ذبحه إن كان مذبوحاً ونحره إن كان 
لم يسقط الأصل؛ لقوله يَلُِ: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ولقوله: 
«لا يسقط الميسور بالمعسور» وغير ذلك.*) 


١‏ عدم قبول النائب الأجرة التى عيّنها الموصى بالحج 
لو عيّن الموصي للحجّ النائب والأجرة, فإنّ كان الحجّ واجباً ولم يكن الأجرة 
المعيّنة زائدةٌ عن أجرة المثل أخرج من الأصل. فإن قبل به النائب المعيّن وجب 
على الوصي العمل بالوصيّة بإعطاء الأجرة للنائب ليحجّ عن الموصي. وإلا 
استؤجر غيره. وإن زاد عن أجرة المثل, فإن خرجت الزيادة من الثلث أو أجاز 
الوارث وقبل المعيّن فلا بحث. 
وإن لم يقبل المعيّن. يحتمل استئجار غيره؛ لأنه أوصى بشيئين: أحدهما: 
صرف هذا القدر في الحجّ. والثاني: استئجار الشخص المعيّن. ويجب العمل 
(1) وهوما وجب إهداؤه بالسياق, كشف اللثام 1: .18١‏ يعنى أَنّه من يخرج حاجّأ أو معتمراً. يسوق معه هدياً بنيّة 
نحره يمنى أو مكّة, تحرير الأحكام الشرعيّة .179:١‏ 
)١(‏ شرائع الإسلام :١‏ 771, تحرير الأحكام الشرعيّة :١‏ 178. مسالك الأفهام 7: 71١‏ إرشاد الأذهان 770:١‏ 


قواعد الأحكام :١‏ 4137. (*) مسالك الأفهام 517:7 
(4) وسائل الشيعة 14: ١15-14١‏ أبواب الذبح. ب١5.‏ (0) مجمع الفائدة والبرهان 4:7 50. 
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بالوصيّة ما أمكن ومراعاة الشلث أو الإجازة. فمع تعذّر أحدهما لا يسقط 
الميسور بالمعسور.!" 
7 -ميقات من أقام بمكّة سنةً أو سنتين 
لو أقام من فرضه التّمتع بمكّة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه. وكان عليه الخروج 
إلى الميقات إذا أراد حجّة الاسلام.'"ا 

ولا يتعيّن عليه الخروج إلى ميقات بلده. بل يجوز له الخروج إلى أيّ ميقات 
شاء مع الإمكان. ومع عدمه ‏ والمراد به حصول المشقّة التي لا يتحمّل عادة - 
يُحرِمُ من خارج الحرم. فإن تعذّر جميع ذلك أحرم للعمرة من مكّة. وهل يجب 
عليه أن يأتي بالممكن ممّا بين المواضع الثلاثة؟ نظر, من عموم «فأتوا منه ما 
استطعتم» وأصالة البراءة, مع انتفاء الفائدة حينئذٍ في تخصيص المحلين.!"" 


*7-الرمي عن المعذور 

يجوز الرمي عن المعذور, يدلّ عليه الاعتبار والأخبار! وروايتا اسحاق بن 
عمّار تدُلان على أَنّه يحمل المريض إلى الجمار مع الإمكان. ويؤيّده الإتيان 
بما استطيع.'*) 

4" الوصيّة للحج بأكثر من أجرة المثل 

لو قال: حِجُّوا عنّى بألف. وأجرة المثل أقلٌ, فالزيادة وصيّة للنائب. فإن كان معيّناً 
صحّ.!" لو امتنع المعيّن في الندب احتمل البطلان. 

(١)إيضاح‏ الفوائد ,181:١‏ جامع المقاصد .512-77١:٠١‏ (1) شرائع اللإسلام 51:١‏ 

(؟) مسالك الأفهام 5017-5057 


(؛) وسائل الشيعة 14: 4 ب17 من أبواب رمي جمرة العقبة. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان 9: 589. (1) قواعد الأحكام .41/1١:7‏ 
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وجهه: إِنّ الموصى به تعذّر. وغيره لم تتعلّق به الوصيّة, ويحتمل استئجار 
غيره؛ لأنّ الوصيّة بأمرين: الحجّ. وكونه من المعيّن. فلا يلزم من امتناع المعيّن 
تعذَّر الموصى به. و«لا يسقط الميسور بالمسعور».!) 


0 _العجز عن الجهاد 
من عجز عن الجهاد بنفسه لعذر من الأعذار؛ كالعمى والعرج, والزمن والمريض 
المانع من الركوب. والعدوٌّ والشيخ الهمّ. وغيرهم. وكان مؤسراً وجب عليه أن 
يجهّز غيره مكانه. 

وبه قال الشيخ”" والقاضي!" وابن ادريس!؛) والمحقّق الثاني'*, وهو ظاهر 
كلام أبي الصلاح'". 

واسّدلَ له بعموم الآيات المتضمئّة للجهاد بالمال والنفس!". 

والأصل عدم تبعيّة أحدهما الآخرء فلا يلزم سقوط الميسور بالمعسورا». 

واستدلٌ في الإيضاح بعموم الأمر بالجهاد على الكفاية. وهو فعلٌ يقبل النيابة 
في الحياة لا بعدهاء فإذا تعذّرت المباشرة وجبت الاستنابة. 

واستدلّ أيضاً بأنّ المكلف مخيّرٌ بين القيام بنفسه والاستنابة والتخيير بين 
ل ل ل لو 


بل يتعيّن به.ا*ا 

(١)جامع‏ المقاصد ,5115-5171:1١‏ (؟) النهاية: 543. 

(7) المهذب .014:١‏ (؛) السرائر ؟:7. 

(0) جامع المقاصد 15: 57/1. (1) الكافي في الفقه: 147؟. 

(/ا) سورة التوبة 4: .4١‏ سورة الصف ,١١ :1١‏ سورة الحجرات 9: .١186‏ سورة النساء 4: 16. سورة التوبة 9: ,5١‏ 
لخواك” (4)غاية المراد 491:١‏ 


(1) ايضاح الفوائد 1: 501. 
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وقال المحمّق الكركي: يجب على العاجز الموسر الاستئجار للجهاد على 
الأصحّ؛ لظاهر قوله تعالى: وَوَجَاهِدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنَفْسِكُمْ!' وقوله: «لا يسقط 
الميسور بالمعسور». و «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه مأ استطعتم».!") 


.5/1 : سورة التوبة 4114. (1) جامع المقاصد‎ )١١( 


الفصل الخامس: 


موارد تطبيق قاعدة الميسور 
فى باب البيع والنكاح 





وفيه مبحثان: 
المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة فى باب البيع 


المبعث الأوّل: 


موارد تطبيق القاعدة في باب البيع 


إنّ في باب البيع موارد استّدِلٌ فيها بقاعدة الميسور ويأتي ذكرها على النحو 
التالي: 


١-ضمّمال‏ غيره إلى مال نفسه وبيعهما صفقة 
لو ضمّ مال غيره إلى مال نفسه وباعهما صفقةٌ. فإن كان بإذنه فهو صحيح ويقسّط 
الثمن المسمّى. وإن لم يكن بإذنه فإن أجاز وقلنا بصحة الفضولي. فكذلك. وإلا 
بطل في مال الغير فقط. ويقسّط الثمن لتمييز ثمن ماله.''' 

قال الوحيد البهبهاني: إن البائع جعل في عهدته إعطاء مجموع المبيع. وهو 
عبارةٌ عن الأجزاء. فالواجب عليه الوقاء بالجميع. فإن لم يمكنه الوفاء به وأمكن 
الوفاء بالبعض يجب عليه الوفاء به؛ لأّه كان واجباً عليه في ضمن الجميع؛ ولا 
يمكنه الاعتذار بأنّي لمّا لم يمكنني الوفاء بالجميع لا أوف بماكان واجباً على في 


155 8 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
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ضمن المجموع. بل الواجب عليه الوفاء بما أمكنه بحكم الاستصحاب. ولقول 
على #ة: «ما لا يدرك كله لا يترك كلّه» وقوله إظة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 


ولقول النبئ يلي «إذا أمر تكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم»0". 


؟-وقوع العقد صحيحاً بالقياس إلى بعض الثمن 
إذا وقع العقد صحيحاً بالقياس إلى خصوص بعض الثمن وبعض المبيع. وباطلاً 
بالقياس إلى البعض الآخر منهما؛ من جهة استحالة الصحّة بالنسبة إلى المجموع 
منهماء - وقلنا بأنّه يرجع الصّحة إلى النصف منهما؛ مثل: ما لوباع وكيلان للبائع 
المبيع من مشتريين دفعةٌ- فقيل: إِنّه باطلٌ رأساً؛ لاستحالة صحّة المجموع 
والترجيح بلا مرجّح. 

وقيل: يصمح كل واحدٍ منهما على سبيل التنصيف, لما ذكرنا من الاستصحاب. 
وحديث: «ما لا يدرك كله لا يترك كلّه» و«الميسور لا يسقط بالمعسور» و«إذا 


أمرتكم بشي فأتوا منه ما استطعتم».7") 


"'-خروج المبيع معيباً بعد البيع 
إن خرج المبيع معيباً بعد البيع بالوصف أو بدونه مع المشاهدة ما المطلوب مسنه 
الطعم والشمٌ بوصف يُعدٌّ ذلك عيباً شرعاً وموجباً للتخيير. تخيّر بين الردّ وإعادة 
الثمن. والامساك وأخذ الأرش" 0 ر 

قال الوحيد البهبهاني: الدليل عموم (َأَْقُوا بِالْعُقُودِه؛' فإنّهِ يقتضي وجوب 
الوفاء بالأبعاض أيضاً فيجب أن يعطي ما تحقّق وعوض ما لم يتحقّق, ويؤيّده 
روايتا: «الميسور لا يسقط بالمعسور» و«مالا يدرك كلّه لا يترك كلّه» المرويتان 


.119-1457 حاشية مجمع الفائدة واليرهان: 416. (1) حاشية مجمع الفائدة والبرهان:‎ )١( 
.١ 6 مجمع الفائدة والبرهان 8: 3 (4) سورة المائدة‎ )1( 





عن على له "٠.‏ 


؛-خروج المبيع على خلاف ما وقع عليه البيع في بيع الصرف 
لو اشترى أحد النقدين بالمثل معيّناً فوجده من غير الجنس بطل. وكذا لوباع 
ثوب كتان فخرج صوفاً أو إبريسماً. ولو وجد البعض بطل فيه. ويتخيّر 
المشترى.!”) 

قال المحقّق الأردبيلي: دليل بطلان الصرف لو قال: بعتك هذه الفضّة بهذه 
وخرج المبيع غيرها؛ مثل النحاس, ظاهر. 

أمّا لوكان البعض من الجنس والبعض من غيره. فلا شك في البطلان في 
البعض الغير الجنس. وظاهر كلامهم الصحّة في البعض الذي من الجنسء لوجود 
شروط العقد فيه من غير مانع, والأصل عدم توف صحّة البعض على البعض 
الآخر. ولأنّ العقد على الكلّ بمنزلة العقد على كُلَّ جزء جزء. !”ا 

قال الوحيد البهبهاني: إِنّ البائع جعل في ذمّته وعلى عهدته أن يؤدّي جميع ما 
أوقع عليه العقد. فيجب عليه الوفاء كذلك. ومقتضى ذلك أن يؤدّي كُلَّ جزء جزء. 
فإذا حصل المانع بالنسبة إلى البعض ليس له أن يقول: لا أَوْدّي الباقي. 
ولقولهلية: «الميسور لا يسقط بالمعسور» وقوله ِيه: «ما لا يدرك كلّه لا يترك 
كلّه» وقوله يي «إذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا منه ما استطعتم». !كا 


-خروج المبيع من جنس ماوقع عليه البيع ولكن كان معيباً 


كان ذهباً معيباً لا خالصاً. فللمشتري الخيار بين رد الكلّ وإمساكه بغير شىء. ولا 
)١(‏ حاشية مجمع الفائدة والبرهان: ؟17. (1) إرشاد الأذهان 534:1 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان .5١8‏ (4) حاضية مجمع الفائدة والبرهان: .178-١7/4‏ 
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أرش هنا؛ لأنّه يلزم الرباء لأنَّ الفرض هو التساوي بين الجنسين والأرش زيادة 
جرء. 

وليس له أن يرد البعض المعيب من المبيع إن كان البعض مخصوصاً بالعيب. 
لأنّ العقد وقع على الكل وتبعيض الصفقة ضرر وعيب لا يلزم صاحبه الإجبار 
والإلزام؛ للزوم الضرر. 

وناقش في ذلك المحقق الأردبيلي حيث قال: تأمّل فيه؛ فإنّه قد يشم منه 
رائحة المخالفة لما تقدّم؛ من الصحة فى البعض والبطلان فى البعض الآخر. ولأنّ 
العقد وقع على أنه صحيحٌ فكيف يصمح في المعيب. ©0‏ - 

وقد نفى هذه المخالفة الوحيد البهبهاني. حيث قال: لا مخالفة؛ لأنّ المبيع في 
الحقيقة مجمووع أجزاء كلّ جزء موصوف بالصحّة. ونفس الصحّة أيضاأ جزءٌ. 
وعلى البائع أن يؤدّي جميع ما أمكنه أن يؤدي؛ لأنّ التكليف بالمجموع تكليف 
بمجموع أجزاء كُلْ جزءٍ في ضمن الكل فالتكليف بكلّ جزءٍ مستصحبٌ حتى 
يثبت خلافه. ومجرّد عدم التمكّن من الجزء الآخر لا يرفع التكليف ولا يثبت 
خلافه؛ للاستصحاب. وللإطلاق. والعموم في الوفاء بكلّ جزء جزم. وللأخبار. 
مثل: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 0" 


١-ظهور‏ العيب في المبيع 


العيب هو الخروج عن المجرى الطبيعى لزيادة أو نقصان موجب لنقص المالية”", 
والمراد بالخروج عن المجرى الطبيعي: أي كل ما يزيد أو ينقص عن أصل الخلقة 
التي خلق عليها أكثر ذلك النوع وأغلبه.!؛) 

.11/1 مجمع الفائدة والبرهان 28 516-114. (1) حاشية مجمع الفائدة والبرهان:‎ )١( 


(؟) قواعد الأحكام ؟: ؟/, تذكرة الفقهاء :١١‏ 48 و141. 
(4) مجمع الفائدة والبرهان 8: 57 4. الحدائق الناضرة 19: 117. 
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قال الوحيد البهبهاني: إنّ المعتبر في المقام هو نقصان الماليّة. كما صرّح به في 
«القواعد»'" والتذكرة'' أعمّ من أن يكون سبباً لنقصان القيمة أم لا. بل ولو كان 
سبباً لمزيد القيمة, والقيمة ليست جزءاً من المبيع. 

ثم قال: بخلاف المال, فإنّ نتقصه نقص جزءٍ من المبيع, ولذا يتخيّر عندهم بين 
الأرش والرد؛ أمَا الردّ فظاهر. وأمًا الأرش فلن ما أعطاه البائع بعض المبيع 
فللمشتري أن يلزمه بالوفاء به وبما بقي. وأمّا زيادة قيمة الباقي فلا يجبر النقص 
المالي, كما هو الحال عند تبّض الصفقة. 

فلا يمكن للبائع أن يقول: قيمة الباقي أعلى, فلا عليّ أن لا أعطي ما بقي ممّا 
لم يوجد ولا الثمن الذي بإزائه. 

وأما إلزام البائع بإعطاء ما بقي؛ فلن وجوب الوفاء بمجموع شيءٍ وجوب 
الوفاء بجميع أجزائه. وجعل المجموع في الذمة والعهدة جعل كلّ واحدٍ واحدٍ من 
الأجزاء بأجمعها. 

وممًا يدل على ما ذكر؛ قول على ة: «الميسور لا يسقط بالمعسور» 
وقوله #ة: «ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه» وقول النبي يي «إذا أمرتكم بشيء فأتوا 
منه ما استطعتم».'"ا 
1-تعدّر ردّ العين موجب للشركة 
لو امتزجت العين المستأجرة أو المستعارة. أو الودعية. أو غيرها من العين التي 
تكون مورداً للخيار بشىء آخرء فتعزّرت رد العين إلى المالك. وإذا تعذّرت رد 
ادن قو يب الشركة يسنج ايده قله يهل ايسور بالنستووة وتنا 





.1849و40:1١ قواعد الأحكام 97:7. (؟) تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.51/4 51/7 (؟) حاشية مجمع الفائدة والبرهان:‎ 
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لا يدرك كله لا يترك كله» و«إذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم».!" 


8-دفع القيمة لو تعدّر المثل في المثلي 
إِنَّ القاعدة المستفادة من إطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات المفوّط 
فيها وغير ذلك هو الضمان بالمثل؛ لأنه أقرب إلى التالف من حيث المالية 
والصفات. 

حاصله: أنّ المستفاد من بناء العرف الممضى شرعاً ‏ بمقتضى الاطلاقات 
المقاميّة الثابتة لأدلّة الضمان المتفرقّة في ابواب الفقه -هو: أن الضمان في جميع 
موارده يكون بالمثل, ثم بالقيمة؛ بمعنى أنه لو تعذّر المثل في المثلي فمقتضى 
القاعدة وجوب دفع القيمة, واستدلٌ لذلك بوجوه: 

منها: أنّ منع المالك ظلم. وإلزام الضامن بالمثل منفييٌ بالتعذّر. فوجب القيمة 
جمعاً بين الحقّين.'"ا 

ومنها: قاعدة الميسور. 

قد يتمسّك لإثبات القيمة بقاعدة الميسور. بتقريب: أنّ دفع المثل الواجد 
للصفات النوعية معسور. فيسقط وجوب أدائه. ويبقى الميسور وهو نفس الماليّة 
فيجب أداؤها. 

لكن فيه: أن المثل والقيمة متباينان. وليسا من قبيل المركّب المتعدّر بعض 
أجزائه فلا تكون القيمة ميسوراً للمئل حتى تجري فيها قاعدة الميسور.!"" 

ويمكن دفع المناقشة: بأنّ من شرط جريان قاعدة الميسور ونحوها كون 
المأتي به من مراتب تحقّق المأمور به بنظر العرف بنحو من المسامحة العر فيّة.) 


.117/ :© أنظر جواهر الكلام 515:58 (؟)كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري)‎ )١( 
.١6١ :6 (؟) هدى الطالب في شرح المكاسب اخرة (4) مصباح الفقيه‎ 





المبحث الثانى: 
موارد تطبيق القاعدة في مبحث النكاح 


١-عدم‏ صحة عقد النكاح والطلاق بغير العربيّة 
لمّا كانت العقود أسباباً شرعيّة لأمور مطلوبة لا تحصل بدونها. وجب الاقتصار 
فيها على ما علم شرعاً كونه سبباً. والذي ُلِمَ وقوعُهُ من صاحب الشرع هوالعقد 
بلفظ العربيّة. فلا ينعقد النكاح وغيره من العقود اللازمة بغيرها من اللغات. 
كالفارسية مع معرفة العاقد وتمكّنه من النطق بالعربيّة. وذهب إليه أكثر 
الأصحاب.7) 

وفي كشف اللثام: لا يصح بغير العربية مع القدرة اتَفاقاً متّاكما في المبسوط!"' 
والتذكرة”؛ لأنّ ألفاظ العقود متلقّاة من الشارع. مع الأصل والاحتياط في 
لالج عر عون مشي صو ررم حفن ولو انع وق افك 

الرموز ؟: 117 الجامع للشرائع: 417. حاشية إرشاد الأذهان: 51/4 مالك الأفهام /: 18. الحدائق الناضرة 


371: 1717, قواعد الأحكام : ١٠و١1١7.‏ (1) المبسوط 7# 476, 
(؟) تذكرة الفقهاء 59: 10/٠‏ 
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الفروج. وأجازه ابن حمزة واستحب العربيّة”". لأنّه من الألفاظ الصريحة 
المرادفة للعربية. وجوابه منع الكبرى لما عرفت" 

هذا مع القدرة أمّا مع العجز أو المشقّة عادةٌ. فالظاهر أنه لاخلاف في الصحّة 
بغير العربية إجماعاً 9 

ولو عجز أحدٌ المتعاقدين عن العربية دون الآخر. تعيّن نطق القادر بالعربيّة؛ إذ 
لا يسقط الميسور بالمعسور. وتكلّم الآخر بلغته أو بغيرها من اللغات. 
" -العجز عن النطق أصلاً أو أحدهما 
لو عجز معأ عن النطق أو أحدهماء اقتصر العاجز على الاشارة إلى العقد والايماء. 
لا فرق بين كون العجز بخرس أصليّ أو لعارض طارئ, وحينئذٍ فتكفي الإشارة 
كما تكفي في أذكار الصلاة. وسائر التصرّفات القوليّة. ويعتبر كون الاشارة مفهمة 
للمراد ودالّة على القصد.'" ولو اختصٌّ أحدهما به اختصٌ بحكمه. وتلقّظ الآخر 
بما يمكنه, إذلا يسقط الميسور بالمعسور.'" 


“-العقد على ما يظنّ صلاحيّته لمهر فبان الخلاف 


. ألما ك 1 : 0 . 
لو عقد على هذا الظرف على انه خل فى زعمهما. فبان خمرا ونحو ذلك مما يظنٌ 
0 « 0 # 5 
صلاحيّته لآن يكون مهرا. كما إذا عقد على هذا الشخص المعيّن على انه عبد 
م و - 4 
فبان حرًا او مستحقا للغير. فإنه لا خلاف في صحة العقد؛ لآنَ المهر ليس 
(١)الوسيلة: .79١‏ (7)كشف اللثام /0: /11. 
() جامع المقاصد ؟١١:‏ 6/ا. مسالك الأفهام /: 47 الحدائق الناضرة 75 27/8 
(4) جامع المقاصد ؟١:‏ 8. 
(6) جامع المقاصد 77:11 الحدائق الناضرة 57: 27/7-117/1. 
(5) مسالك الأفهام /0: /37. 
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من أركانه. ولاشرط فى صكّته, ولا خلاف أيضاً فى فساد المعيّن بعد ظهوره 
على خلاف ما يصلح لأن يكون مهراً. وإنما الخلاف فيما يجب من المهر في 


هذه الحال. 
١‏ -وجوب قيمة الخمر عند مستحلّيه وإليه ذهب الشيخ في المبسوط١"‏ 
والخلاف.") ١‏ 


؟-أنّ الواجب مهر المثل؛ اختاره العلامة فى بعض كتبه. "ا 

"أنه يجب للزوجة بقدر الخمر خلا. لأنَ الزوجين حيث عقدا على الجزئي 
المعين كان مراد هما ذلك المعتن دون بهن الندلء وسيث عقا على البفين على 
أنه خلّ. فقد تراضيا على خلّ بقدر هذا. وهو يستلزم الرضى بالخلّ الكلّي مهراً. 
لأنّ الرضى بالجزئي يتضمن الرضى بالكلّي, إذ هو جزؤه. فمع بطلان الجزء 
لظهور عدم صلاحيّته لكونه بحسب الواقع خمراً. تعيّن وجوب الكلي؛ لأنّه أحد 
الأمرين اللذين وقع التراضي بهماء ولأنّه أقرب إلى المعقود عليه؛ لأنّهِ مثله.!4) 

واختاره ابن ادريس”' وابن الجنيد'"' وحسّنه المحقّق'" وقال العلامة في 
المختلف: إِنّه أقوى.!8 


مناقشة المحقّق الثانى 
وناقش في ذلك في جامع المقاصد, فقال: ولقائل أن يقول: إنّ الكلّي الذي وقع 
عليه التراضي بالعقد على الجزئي. هو الكلي المقترن بالمشخّصات الموجودة في 


٠١ مسألة‎ 7/١ :4 الخلاف‎ )1( .0681 7 طوسبملا)١(‎ 

(؟) قواعد الأحكام 7:7 تحرير الأحكام الشرعيّة 5: 081. 

(4) جامع المقاصد 1: /ا5. مسالك الأفهام 4 181 الحدائق الناضرة 114: 4801. 

(6) السرائر 097:7 (7) مختلف الشيعة /: ,١11‏ مسألة 15. 
()شرائع الإسلام 530:7 (4) مختلف الشيعة 97: .17/١‏ مسألة 937. 
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ذهن المتعاقدين. وهذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخّصات,. والمحكوم بوجوبه 
غيره؛ أعني الكلّي في ضمن شخص آخر. وهذا لم يقع التراضي عليه أصلاً أصالة 
ولا تبعاً. فإيجابه بالعقد لمّا لم يتراضيا عليه. 

وكونه أقرب إلى المعقود عليه مع تسليم صحته. لا يستلزم وجوبه؛ لأنّ المهر 
الذي يجب بالعقد هو ما تراضيا عليه, ولا يلزم من التراضى على أحد المثلين 
التراضي على الآخر.''" ْ 


الجواب عن المناقشة 
أجاب فى المسالك عن ذلك بما صورته: 

قلنا: الجزئي الذي وقع التراضي عليه وإن لم يساوه غيره من أفراد الكلّي, إلا 
أن الأمر لما دار بين وجوب مهر المثل أو قيمة الخمر أو مثل الخلّ كان اعتبار 
المثل أقرب الثلاثة؛ لأنّ العقد على الجزئى المعيّن اقتضى ثلاثة أشياء: ذلك 
المعيّن بالمطابقة, وإرادة الخلّ الكلّي بالالتزام, وكون المهر واجباً بالعقد. بحيث 
لأعفاك المرأة عن امتتفافه جح او طلتهاكان لهناختصنه أومات أحدهنا 

وإذافات أحد الثلاثة, وهو الأوّل وجب المصير إلى إبقاء الآخرين بحسب 
الإمكان؛ إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور» وعموم «إذا أمرتكم بشىءٍ فأتوا منه 
ما استطعة اوهما ل برعو دنا قن عنمن وجوت مهرن المت لأنه لوست اله 
بألدعخول عند القائل بد وإمكان وجودهها فى شمن قيدة الخمر يقد يما سترينه 
من ضعف دليله. فلم يبق إلا المئل.ولا شبهة في أن الرضا بالخلّ المعيّن في 
الظرف يستلزم إرادة كون المهر خلاً بخلاف القيمة ونحوها.'"! 


(١)جامع‏ المقاصد :١7‏ 51/7. 
(؟) مالك الأفهام 4 184 الحدائق الناضرة 54: 685-1461 4, جواهر الكلام 517: 337-57. 
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؟ -مطالبة الزوجة بفئة العاجز لو كان هناك مانع من الوطء 


إذا وقع الإيلاء على الوجه المعتبر الجامع للشرائط المعتبرة. فإن صبرت الزوجة 
فلا بحث, وإن رفعت أمرها إلى الحاكم, أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره. وليس 
للزوجة مطالبته بالفئة أو الطلاق فى هذه المدّة. ١‏ 

المفهوم من الأخبار!"! والفتاوى أن الفئة الواجبة على الزوج -بعد الإيلاء 
وانقضاء المدّة -من القادر هى غيبوبة الحشفة فى القبل. وفئة العاجز إظهار العزم 
على الوطء عند القدرة على ذلك.!”© ْ 

وفي الشرائع: لو انقضت مدّة الترتص وهناك ما يسمنع من الوطء. كالحيض 
والمرض لم يكن لها المطالبة. لظهور عذره في التخلّف.'" وكذا في غيرها.!4ا 

ثم قال: ولو قيل: لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسناً*. وفي 
القواعد: ويحتمل المطالبة بفئة العاجز 60 

وفى المسالك: قال المصنّف وجماعة المتأخرين تجب عليه فئة العاجز. 
الهور العجر' فى التعملة: ولكه لأمائع متها بل هي ممكتة. وإتما المائع سن : 


تعالى. وهذا حسث.!" 
وفى كشف اللثام: ويحتمل ما استحسنه المحقّق من المطالبة بفئة العاجز؛ فإنّ 
«الميسور لا يسقط بالمعسور».ثا 


وفي الجواهر: لو قيل لها المطالبة بفئة العاجز عن الوطء كان حسناً. بل اختاره 
الخ ع اللاو ااه اميا لوي له 


)١(‏ وسائل الشيعة 37141/:77- 3701 أبواب الإيلاء بتباحوق 
(؟) قواعد الأحكام ؟: هذا شرائع الاإسلام ؟: 8غ. مسالك الأفهام 7 40 


(؟) شرائع الإسلام 237:5 (4) قواعد الأحكام : 18٠‏ 
(6) شرائع الإسلام 271:7 () قواعد الأحكام 7: 18٠‏ 
(/) مالك الأفهام 145:9١‏ (4)كشف اللثام 4 587 


() جواهر الكلام 60424 





الفصل السادس: 


موارد تطبيق القاعدة في أبواب الوقف والوصيّة 
والكفارة والنذر وشبهه 





إنّ في أبواب الوقف, والوصية, والكقّارة. والنذر وشبهه. موارد استّدِلٌ لها بقاعدة 


الميسور. ونذكرها على النحو التالي: 


١-الاقتصار‏ على أقلّ الخصال قيمةً لو مات وعليه كقّارة 
إذا مات وعليه كقّارة وأوصى بأعلى خصال الكقّارة ابتداءً, فإن أجاز الوارث أو 
وفى الثلث بالزائد عن قيمة الأدنى, فلا كلام. 

وإن قَصُرَء فمًا أن يحصل بالمجموع من الأصل والخارج من الثلث خصلة 
وسطى أولاء فإن كان الثاني أخرجت الدنيا لا غير. وإن كان الأول ففي وجوب 
إخراج الوسطى أو جواز الاقتصار على الدنيا وجهان؛ من أنّ الوسطى ليست 
واجبةٌ بالأصل ولا بالوصيّة فلا تجب, وقد سقط اعتبار العليا بقصور المال وعدم 
الإجازة. فتجب الدنيا الواجبة بالأصلء ومن أنّ الواجب صرف المجموع من 
حيث نفوذ الوصيّة به وهو بعض الموصى بهء فإذالم يمكن إنفاذ مجموع ما اوصى 
به يجب المقدور؛ إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور» ولعموم: «إذا امرتكم بامرٍ 
فأتوا منه ما استطعتم» والأقوى الأُوّل.('0 


7037-5031:1١ مسالك الأفهام‎ )١( 
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؟-العجز عن سبع من الغنم 

كل من وجب عليه بدنةٌ في نذرء فإن لم يجد لزمه بقرةٌ. فإن لم يجد فسبع شياه.7'" 
ولو عجز عن سبع من الغنم وقدر على بعضهاء فالظاهر وجوب الميسور؛ لأنه 

بعض الواجب, ولعموم: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»''' ولقاعدة 

الميسور.© 


“-اشتراء المملوك من التركة 
إذا لم يكن للميّت وارثٌ سوى المملوك اشّري المملوك من الشركة وأعتّق. 
وأعطى بقية المال. ويقهر المالك على بيعه2. 

ولو قصّرت التركة عن قيمة المملوك, ففي فك ما أمكن منه قولان: 

أحدهما وهو المشهور: العدم؛ لأنّ الفكٌ على خلاف الأصل, فيقتصر فيه 
على موضع اليقين, ولأصالة عدم الوجوب, خرج منه ما وفت التركة بالقيمة, 
فيبقى الباقي. 

القول الثانى: أَنّهِ يفكَ منه بحسبه. لعموم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما 
استطعتم» و«لا يسقط الميسور بالمعسور».!» 
؛ -العجز عن إتيان النذر بالووصف 
إذا نذر عبادة بوصف خاصٌ, فالأصمٌ انعقاده وتعيّن ماعيّن. ولو عجز عن الوصف 


قيل: يسقط النذر؛ لأنّ المنذور وهو الخاصٌ غير مقدور. والمقدور وهو المطلق 


50/91١ شرائع الإسلام 17 191 (؟) مالك الأفهام‎ )١( 
16 :4 جواهر الكلام 277 7/5074 (4) شرائع الإسلام‎ )17( 


(6) مسالك الأفهام 48:17 مجمع الفائدة والبرهان ,444-1454:1١‏ جواهر الكلام ./4:4٠‏ 
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غير منذور. 
وقيل: بل يجب الرتيان بالمطلق؛ لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور وهو 
أحواظة وفى النصوص مايدلٌ عليه.١)‏ 


ه-الوصيّة بعتق رقاب تحمل على ثلاثة 

إذا أوصى بعتق رقاب, يكون قد أوصى بعتق كلّ واحدٍ واحدٍ من ثلاثة؛ لأنّ أقلّ 
الجمع ثلاثة. ولفظ الجمع يحمل على أُقلّه؛ لأنّه المتيقّن. والوصيّة بعتق عبدٍ 
تقتضي الوصيّة بعتق كل واحدٍ من أجزائه من غير توقّف بعض على بعض؛ 
لاستحالة الدور والترجيح من غير مرجّح. فلو قال: اعتقوا رقاباً فأقلّه ثلاثة. فإن 
وفى الثلث باثنين وبعض الثالث اشتّري البعض؛ لأنّه إذا سقط بعض الواجب 
للعجز عنه لا يستلزم سقوط الباقي؛ لظهور اقتضاء الوصيّة عتق كُلّ واحد من 
أجزاء كلّ واحدٍ من الثلاثة, و «الميسور لا يسقط بالمعسور» فتعدّر بعض 


الأجزاء لا يمنع وجوب الباقي. فيجب شراؤه.'") 


*-وجوب عتق المماليك الثلاثة 
ولو قال: اعتقوا رقاباً وجب عتق ثلاثة, إلا أن يقصر الثلث. فيعتق من يحتمله ولو 
كان واحداً.'" قال فخر المحققين: يجب عتق المماليك الثلاثة, لأنّه لفظ جمع 
وأقلّه ثلاثة. 

ولو تعزّر وجب الممكن حتّى الواحد. لوجوب عتق كل واحد واحد 
و«الميسور لا يسقط بالمعسور».!؛) 


.017-615- 3 مفاتيح الشرائع 517:7 (1) إيضاح الفوائد‎ )١( 
141 : (؟) قواعد الأحكام 7: 7-1171/ا1. (4) إيضاح الفوائد 7: /61. مسالك الأفهام‎ 
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-الاقتصار على أقلّ خصال الكقّارة 
إذا مات من عليه كقّارة مخيّرة أخرج من تركته أقلّ الخصال قيمة إن لم يتبرّع 
الوارث والديّان بالزائد. أو كان في الوارث صغيرٌ او محجورٌ عليه. فلو اوصى 
بالعلياء أخر ج قدر الدنيا من الأصل والزائد من الثلث. لأنّه غير واجب. فم أن 
يتّسع الثلث للزائد؛ من قيمة العليا ويحصل به العليا أولاء فإن كان الأول وجبت 
العليا بلاكلام. 

وإن كان الثاني. فإمًا أن يحصل بالمجموع من الأصل والخارج من الثلث 
وُسطى؛ أعنى خصلة قيمتها أنقص من قيمة العليا. وأعلى من قيمة الدنيا أولا. 
فإن كان الثاني وجبت الدنيا لاغير. 

وإن كان الأوّل. فهل يجب الوسطى؟ قال المصئّف: فيه إشكال ينشأ من أنّ 
الوسطى ليست واجبة عيناً بالأصل ولا بالوصيّة فلا يجب. ومن أنّ قيمة الوسطى 
يجب صرفها في العتق وهو قادر عليه, ويجب العمل بالوصيّة مهما أمكن فيجب 
الوسطى, ولوجوب كلّ جزءٍ من أجزاء قيمة العلياء ولا يسقط الميسور بالمعسور 
فيجبء والأقوى عندي الأوّل.!") 

وفي جامع المقاصد: وجب إعتاق ما يحتمله الثلث؛ لأنّ التصرف في الزائد 
غير جائرٍ. و«لا يسقط الميسور بالمعسور»'”") 


4-العجز عن صوم يوم نذر أن يصوم فيه 
ا ينك 


)١(‏ إيضاح الفوائد ٠5:4‏ اله ا ا سن 
(1)جامع المقاصد .1671:٠١‏ (7) المختصر النافع: 68؟5. 
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هذا قول الشيخ في ال 7 الا أنه يذكر «فان عجز تصدّق بما استطاع» 
قو في إٍ إْن عجز تصدق 6 
ووجه هذه الزيادة أَنّه «لا يسقط الميسور بالمعسور»."ا 


4-العجز عن أداء جميع مال الكتابة 


لو عجز المقرّ عن أداء جميع مال الكتابة وجب عليه أن يدفع ما يتمكّن من دفعه؛ 
إذ «لاايسقط الميسور بالمعسور».! 


٠-التعميم‏ والتسوية إذا وقف على فقراء قبيلة 
إذا وقف على فقراء قبيلة. فتجب التسوية والاستيعاب فيهم. 

ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم. ثمّ انتشرواء فالأقرب وجوب التعميم 
فين يكن والسوية لذن الواقف أراد تسريه والنسي لذمكانه. 

فاذا تعذّر بعد ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداء !ا 

قال المحقّق الثاني: قد بيّن المصنّف وجه القرب بأنّ الواقف أراد التسوية 
والتعميم لإمكانه -أي: لإمكان كل واحدٍ منهما وتعذّره بعد ذلك لا يُسقِطٌ العمل 
بالممكن إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور».!» 


١‏ الحَبوَّة 


الحبوة شرعاً: مال مخصوصٌ من مال المورّث الذكر يُخّصّ به الذكر من وُلده 
الذي لا يكون له ذكر حبى أكبر منه ابتداع 07 





جره سم اراد ا حرا رامن 
(١)النهاية:‏ 0564. )1١(‏ التنقيح الرانع ان 
(؟) جامع المقاصد 6: )4١ .١74‏ فواعد الأحكام 515:7 


(6) جامع المقاصد 3 (1)رسائل الشهيد الثاني 6٠1:١‏ 63و614-8011. 
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بيان كميّة ما يحبى 
قد اختلف الأصحاب فيه بسبب اختلاف الروايات, فالمشهور اختصاصها بأربعة 
أشياء: ثياب البدن, والخاتم, والسيف. والمصحف.7) 

لو لم يملك الميّت فرداً كاملاً. بل بعضه كنصف سيفٍ ومصحف ففي دخوله 
نظرُ؛ من انتفاء اسم المصحف والسيف وشبههما عن الشّ وكون استحقاق الجميع 
قد يستلزم استحقاق البعض؛ ولأنّه «لا يسقط الميسور بالمعسور» ولقوله : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». !ا 
7 -بيان مستحق الحبوة 
يستفاد من الأخبار" أَنّه الولد الذكر الأكبر من الذكور مع تعدّدهم. ومع الاتحاد 
فالموجود منهم. وبالجملة من ليس هناك ذكرٌ اكبر منه. 


منها: كونه متّحداً. فلو كان الأكبر متعدّداً. ففى اشتراكهم في الحَبوّة أو عدم 
استحقاقهم أصلاً قولان: 
أحدهما: اشتراطه. 


وثانيهما: الأظهر عدم اشتراطه؛ لصدق اسم الولد الأكبر على كلّ من المتعدد؛ 
ولأنّه اسم جنسٍ لا ينافي التعدّد. والاشتراك في السيف الواحد والمصحف غير 
مانع, كما لو لم يكن للميّت سوى السيف على أحد الوجهين السابقين؛ ولعموم 
«إذا أمرتكم يمر فأتوا منه ما استطعتم» و«لا يسقط الميسور بالمعسور».!) 


.014-017:١ و015-017. (١؟) رسائل الشهيد الثاني‎ 86٠7 :١ رسائل الشهيد الثاني‎ )١( 
وسائل الشيعة 17: /47. أبواب ميراث الأبوين والأولاد. ب8.‎ )( 
.014-014:١ رسائل الشهيد الثاني‎ )4( 
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١-الوصيّة‏ لغير المنحصر كالعلويين 
لو أوصى لغير المنحصر كالعلويين صمّ. ولا يعطى أَقلّ من ثلاثة فصاعداً؛ نظراً 
إلى ظاهر لفظ الجمع, ولا يجب تتبّع من غاب عن البلد. 

وهل يجوز التخصيص؟ اشكالٌ. 

مشا الاشكال: من أن العمل بالوطية ما أمكن واد والماسقط وبنوت 
التعميم للتعذّر فيجب استيعاب من أمكن إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور» ومن 
أن الوصيّة للمنتشرين الذين يتعذّر استيعابهم. نما بتصوّر القول بصحّتها إذا أريد 
بهم كونهم مصرفاً كالزكوة فجاز التخصيص. وهذا أقوى."" 


1 -عدم وجود وارث للميّت سوى العيد 


إذا مات شخصٌ ولم يكن له إلا وارث مملوك لو لم يكن كذلك لورث -وجب أن 
يُشترى من تركته وأعتق وأعطي بقيّة همه بقيّة المال. ولم يكن لمالكه الامتناع من بيعه. بل 
يقهر عليه, هذا إذاكان قدر ما خلّفه بقيمة المملوك أو أكثر منه, فإن كانت التركة 
أقلّ من قيمة المملوك لم يجب شراء الوارث. وكان المال لبيت مال المسلمين.'") 
ا ع رح اي ١‏ أقلّ من ثمن 
بقية.ا" وكذاتقله بن الجنيدا"'وابن البراح.١‏ 
وقال الشيخ: لست أعرف بذلك أثرً". وضعّفه ابن البرّاج في المهزّب!”, 


,4 59 مفتاح الكرامة *؟5:‎ ,17٠ 175:١ جامع المقاصد‎ )١( 

(7) النهاية: 1714. المهذب ؟: .١166‏ مختلف الشيعة 4: 9 شرائع الإسلام 16:4 
(”) النهاية: 3534. (4) مختلف الشيعة 35:9. 
(6)المهرّب ؟:166. (1) النهاية: 34ة. 

(7) المهدّب ؟:166. 
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ولكن نفى البأس عن العمل به في الجواهر." 

وفى المختلف: أن هذا القول ليس بعيداً من الصواب.!' بل فى المسالك: أَنّه 
قول متّجهٌ ويقوى فيما ورد النصٌ والاتّفاق على فكّه'". وفي الروضة: أنه متّجةٌ 
فيما انق على فكّه وغير متّجه في غيره!؟. 

وفيه: أنه لا فرق بين ما اتَفق على فكّه وبين غيره بعد اشتراكهما في وجوبه 
للدليل؛ لعموم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» و «لا يسقط المميسور 
بالمعسور».!" 

وفى كشف اللثام: ويؤيّده: أن «الميسور لا يسقط بالمعسور» وقوله #8ة: «إذا 
أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم».!0 
6 الوصيّة بأبواب البرّ ونسيها الوصي إلا بابا 
روى محمّد بن الحسن الصفار. عن سهل بن زياد. عن محمّد بن ريّان قال: كتبت 
إليه يعني على بن محمد ني أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة. فلم يحفظ 
الوصي إلا باباً واحداً منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقّع ة: «الأبواب الباقية 
اجعلها في البرّ».'" 

وفي روضة المتقّين: ووّجّة بأنَّ المال خرج من ملك الموصي بالوصيّة وصار 
له. وكان الواجب مع الإإمكان صرفه في الوجوه الخاصّة. فلمًا تعدّرت صُرِفَ في 
وجوه البرّ؛ فإنّها من سبله تعالى. وهذا التوجيه نكتة بعد الوقوع. 


.717:4 مختلف الشيعة‎ )١( .١517 جواهر الفقه:‎ )١( 
.417 (؟) مسالك الأفهام 44:3. (4) الروضة البهيّة لغ‎ 

(0) مسالك الأفهام 48:17 مجمع الفائدة والبرهان .445:1١‏ جواهر الكلام 4:4/. 
(3)كشف اللثام 777:5 

(9) الفقيه 4: 177 ح 018 الكافي 48:7 ح/, تهذيب الأحكام 4: 4١ح‏ 2414 
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ويؤيده ماروي عنه يَلْ: «إذا أمرتكم بشيء فأ توا منه ما استطعتم» وقوله إهة: 
«لا يسقط الميسور بالمعسور» وغيرهما من الأخبار.7) 


5١-الوصيّة‏ بعتق رقبة بثمن معلوم فوجدها بأقلٌ منه 
إذا أوصى بعتق رقبةٍ بئمن معلوم فوجدها بأقلّ منه. اشتراها واعتقها ودفع إليها 
الفاضل من الثمن المعيّن.") 

وهو الذي حكيت عليه الشهرات'" وادّعي عليه حكاية الإجماع!؟' ونسبه 
فى المبسوط'" والسرائر'" إلى رواية أصحابنا. 

والأصل فيه ما رواه سماعة, قال: سألت أبا عبد الله للثة عن رجل أوصى أن 
مائة درهم وفضّلت فضلةٌ. فماترى في الفضلة, فقال: «تدفع إلى النسمة من قبل 
أن تعتق. ثم تعتتق عن الميّت».!"" 

وفي جامع المقاصد: وهي منزّلة على تعذّر الشراء بذلك القدر.'0 

قال فى المسالك: إن الأصحاب نرَّلوا الرواية على تعدذَّر الشراء بالثمن 
المعيت00, 

فإذن يكون كلام الكل منزّلاً على القيد المذكور أعني التعذّر والضرورة. 
وحملها على ذلك أيضاً فى الجواهر''"'. ولعلّه بقرينة حمل فعل المسلم على 


.٠١8:1١ روضة المتقين‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام ؟: 761, قواعد الأحكام 7: .4٠١‏ رسالة في الوصايا (للشيخ الأنصاري): .٠١5‏ 

(©) الروضة البهيّة ه: .65٠‏ مسالك الأفهام 5: 2.714 (4)الروضة البهيّة ه: .5٠‏ جواهر الكلام 967:79 
(6) المسوط 59:4. (1) السرائر 521:5 

(1) وسائل الشيعة 15: .4٠١‏ ب/الاح١.‏ (8) جامع المقاصد .11١:٠١‏ 

(1) مسالك الأفهام 514:1 )٠١(‏ جواهر الكلام 961:59 
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الصحّة. والجري على الوصيّة وعدم تبديلها. مضافاً إلى إمكان موافقته للاعتبار, 
إذ الشراء والعتق أقرب إلى الوصيّة ومراد الموصي فيتّبع؛ لما ورد معتبراً من أنّ 
«الميسور لا يسقط بالمعسور».١"‏ 


١١‏ -الوصيّة بعتق رقبة معيّن فلم يجد به 

إذا أوصى بعتق رقبة معيّن وجب شراؤها به. فإن لم توجد أو وُجِدّت لكن بأزيد 
من ذلك الثمن المعيّن, لم يجب شراؤها بأزيد. بل لا يجوز؛ لانتفاء المقتضى له. 
وحينئلر فيتوقع إمكان الشراء به. فإن ينس منه ففي بطلان الوصيّة, أو صرفه في 
البرّء أو شراء شقص به. فإن تعذِّر فأحد الأمرين أوجه. أجودها الأخير؛ لأنّ شراء 


الشقص أقرب إلى مراد الموصى من عدمه'". ولعموم «فأتوا منه ما استطعتم».!") 


4-حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها 


المشهور أنه لو وقف على مصلحةٍ خاصّةٍ من مصالح المسلمين؛ كالمساجد 

والقناطر والمدارس وشبه ذلك. فبطلت واندرس رسمها. جُعل في وجوه الب 

بينهم. وصرّح به في السرائر”" بل ربما أشعر كلام المسالك والمهذب"" بان 
ات ا روي الزناقى ١‏ كاي يال ايد الامتطاب ل اير 
١١)رياض‏ المسائل ,5851016١‏ مفتاح الكرامة 4 يل 5211 للا 

(؟) جواهر الكلام 19: 086/, جامع المقاصد ,511-15١١ :٠١‏ 

(*) مسالك الأفهام 1: ,7١‏ الحدائق الناضرة ؟011:5. 

(4) المقنعة: 164 النهاية: 1٠٠‏ الوسيلة: .7/١‏ غنية النزوع: 749 المهرّب ؟: 417. إصباح الشيعة: 5417, شرائع 
الإسلام !: 518. الدروس الشرعيّة !:777, جامع المقاصد 1: 04. مسالك الأفهام 0: 717 مفاتيح الشرائع *: 
, الحدائق الناضرة 518:57. (5) السرائر 5 157. 

(1) مسالك الأفهام 511:6 (7) المهزّب البارع 2 35. 
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خلاف يعرف كافٍ في الحكم'” بل قيل: ظاهرة بين المسلمين.!"! 

والأولى أن يصرف في الأقرب إلى تلك المصلحة فالأقرب. فيصرف وقف 
المسجد في مسجدٍ آخر, والمدرسة إلى مثلها. وهكذا. 

ولعلّ هذا الحكم ليس من حيث المشابهة. بل من حيث دخوله في نوع 
المصلحة الخاصّة وإن تميّزت عنه بالخصوصيّة, فإذا زالت بقي أفراد النوع الآخر 
الممكنة داخلة, فكأنّ الوقف تضمّن اشياء ثلاثة: القرية. والمسجدية مثلاً. وكونه 
المساجد الفلانيّة المشخّصة, ومع زوالها وبطلان رسمها ينبغي أن يراعى القيدان 
الآخران؛ فإنّ «الميسور لا يسقط بالمسعور» و«ما لا يدرك كلّه لا يترك كلّه».!" 


64-موارد جواز بيع الوقف 
اختلف الأصحاب في جواز بيع الوقف: فمنعه ابن إدريس على جميع 
الأحوال!. وهو مختار ابن الجنيد.©) 
وجوّزه أ كثر الأصحاب واختلفوا في شروطه؛ فجوّزه الصدوق في وقف 
المنقطع الآخر دون المؤيّد". وقال المفيد: يجوز بيع الوقف إذا خرب ولم يوجد 
له عام أو يكون غير مجد نفعاً. أو اضطرٌ الموقوف عليه إلى ثمنه. أو كان بيعه 
أعود عليهم, أو يحدثون ما يمنع الشرع من معونتهم والتقرّب إلى الله بصلتهم.'"" 
وقال في النهاية: لا يباع إلا عند خوف هلاكه أو فساده. أوكان بالموقوف 
عليه حاجةٌ ضروريّة يكون معها بيعه أصلح. أو يخاف خُلفٌ يؤدّي إلى فساد 


(١)رياض‏ المسائل )١( ,186:٠١‏ جواهر الكلام 59: .٠٠١‏ 
() أنظر: رياض المسائل ,١167:٠١‏ جواهر الكلام 1١4:19‏ 
(]) السرائر :1867 (6) مختلف الشيعة 1: /588-1841. 


)١(‏ الفقيه 14: ذح 18 (/) المقنعة: ؟101. 
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بينهم(", وفي المبسوط: يجوز إذا خيف خرابه. أو خيف خُلفٌ بين أربابه!”, وفي 
الخلاف: جوازه عند خرايه بحيث لا يرجى عوده.7) 

وجوّز المرتضى بيعه إذا خرب بحيث لا يُُجدي نفعاً. أو حصل للموقوف عليه 
ضرورة شديدة إلى ثمنه!*. وقول السلار قريب من قول المرتضى/*. وكذا ابن 


حمزة.00 
وحكى في المختلف جواز البيع إذا خيف وقوع فتنةٍ بين أربابه. أو خرب 
وتعذّرت عمارته. عن | شم لشيخي: 0 


ثم قال: الوجه أَنّه يجوز بيعه مع خرابه. وعدم التمكّن من عمارته أو مع خوف 
فتنةٍ بين أربابه يحصل باعتبارها فسادٌ لا يمكن استدراكه مع بقائه.'4 

وفي الشرائع: لا يصمّ بيع الوقف ما لم يؤّد بقاؤه إلى خرابه؛ لاختلاف بين 
أربابه. ويكون البيع اعود.!" 

والحاصل: المشهور أَنّهِ يجوز بيع الوقف في بعض الموارد. وتدلٌ على جوازه 
في كلّ مورد مورد روايات معتبرة.!) 

واعلم أنه متى جوّزنا بيع الوقف وجب شراء بدله إن أمكن. ويجب التوصّل 
إلى ما يكون اقرب إلى غرض الواقف بحسب الإمكان؛ صيانة لحقّ الواقف فيه. 
فينبغي صرف ثمنه إلى وقف آخر يضاهي وقف المالك؛ توصّلاً إلى غرضه أو ما 
يقرب منه مهما أمكن. فإنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور».7١"!‏ 


.1١59177:7 (1)المبسوط‎ .1٠١-095 :ةياهنلا)١(‎ 

(؟) الخلاف 0١:7‏ المسألة ؟؟. (4) الانتصار: 415-474 المسألة 14؟. 
(6) المراسم العلويّة: .١91‏ (1) الوسيلة: 5/٠١‏ 

(/) مختلف الشيعة 585:1. (4) مختلف الشيعة 588:7. 


(1) شرائع الإسلام ١07:7‏ 
)٠١(‏ وسائل الشيعة 19: 151-186 كتاب الوقوف والصدقات. ب1. 
(١١)رياض‏ المسائل .,17/7/:٠١‏ المناهل: .08٠١‏ سطر 17. 
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٠‏ العجز عن كفارة صوم النذر 
من نذر صوم يوم معيّن فعجز عنه تصدّق بإطعام مسكين مُدّين من طعام. فإن 
عجز عنها أيضاً تصدّق بما استطاع.7") فإنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور».”") 


١-العجز‏ عن صوم شهرين متتابعين في النذر أو الكقارة 
ذهب الشيخ وجماعة من الأصحاب إلى أن كلّ من وجب عليه صوم شهرين 
متتابعين بسبب كقّارة أو نذر وما في معناه. فعجز عنه صام ثمانية عشر يوما فإن 
لم يقدر تصدّق عن كلّ يوم بعد من الطعام, فإن لم يستطع استغفر الله تعالى وليس 
عليه شىء. "ا 
قال في المسالك: في مستنده قصور. لكن العمل بذلك مشهور بين 
الأصحاب.!؟! وفي المفاتيح: هذا الحكم على إطلاقه مشكل وفي مستنده 
قصورٌ!*' وفي الرياض: لم نقف على ما يدل عليها من آية. أو أصل. أو رواية.'"" 
قال الصدوق”" وجماعة من المتأخّرين!: من جامع في شهر رمضان أو أفطر 


0 


فيه متعمّداً فعليه عتق رقبة, أو صيام شهرين متتابعين, أو إطعام سئّين مسكيناً. 


لكلّ مسكين مد من طعام.... فإن لم يقدر على ذلك تصدّق بما يطيق, وهو ظاهر 


714:٠١ شرائع الإإسلام 7: 15, المختصر النافع: 777 المهرّب البارع 5: 634, مسالك الأقهام‎ ,01/١ النهاية:‎ )١( 
415:17 رياض المسائل‎ .6 ٠ ٠ :! جواهر الكلام 54: 72371 (1) التنقيح الرائع‎ 

(؟) النهاية: ؟"/07, السرائر 7: 9/7. شرائع اللإسلام !: 4/, المقنع: 7777 1374, وحكاه عن ابن الجنيد في نهاية 
المرام ؟: 18؟, مسالك الأفهام :٠١‏ 116 كفاية الفقه المشتهر بهكفاية الأحكام» 7: 475. مفاتيح الشرائع 
جواهر الكلام 458-1411/:14. 2 (4)مسالك الأفهام .,119:٠١‏ 

(0) مفاتيح الشرائع :١‏ 91/14. (8)رياض المسائل 17/:17. 

(0) المقنع: 117 الفقيه ؟: "لاح 508. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان 6: 0, ذخيرة المعاد: 676 سطر 1؟. 
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الكليني. حيث اقتصر بنقل صحيحة ابن سنان١".‏ وكذلك هو ظاهر الشيخ في 
التهذيبين'' وإنّه ذكر رواية الثمانية عشر بلفظة «روي» في الاستبصار, ولفظة 
«قيل» في التهذيب المشعرتين بالتمريض. 

ولا يخلو عن قوّة لذلك ولموافقة قاعدة عدم سقوط الميسور بالمعسور في 
الجملة. بملاحظة أنّ الواجب عليه أحد الأمو ر الثلاثة التي منها التصدّق 
والاطعام, فإذا اختاره ولم يمكنه التمام اجتزأ بالممكن منه؛ للقاعدة.') 

قال العلامة في التحرير: لو عجز عن الأصناف الثلاثة صام ثمانية عشر يوماًء 
فإن عجز تصدّق يما وجد. أو صام ما استطاع., فإن عجز استغفر الله». واستدلّ له 
في المسالك والجواهر والروضة والرياض بعموم «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم» حتّى لو أمكن الشهران متفرّقين وجب مُقدَّماً على الثمانية عشر.!) 

وقال في المنتهى والتذكرة: لو عجز عن الأصناف الثلاثة, صام ثمانية عشر 
يوماًء فإن لم يقدر تصدّق بما وجد. أو صام ما استطاع, فإن لم يتمكّن استغفر الله 
تعالى ولاشيء عليه. ذهب إليه علماؤنا.' 

وأمّا ما نسب إلى المشهور بين متأخَّري الأصحاب؛ من لزوم صوم ثمانية 
عشر يوماً على تقدير العجز عن خصال الثلاث, فهل يتحقّق العجز بالبعض ولو 
بيوم أم لا بل يجب الإتيان على ما يطيق كالتصدّق؟ ولا يبعد الاتيان بما يمكن؛ 
لعدم «سقوط الميسور بالمعسور» ولامتثال «ما استطعتم» فينبغي الاتيان بالأقلّ 
أيضاً لو كان مقدوراً " 


3 الكافي 2 دك‎ )١( 

(1) تهذيب الأحكام ؛: 7-1١0‏ ١7ح‏ 641 الاستبصار 7: 16ح 5٠١‏ 

()رياض المسائل 499:17 (4) تحرير الأحكام الشرعية :١‏ 480. 

(5) مسالك الأفهام ١١١ :٠١‏ رياض المسائل 17: 4/ا4. جواهر الكلام 4: 14948 -444. الروضة البهية ؟: 576 
(1) منتهى المطلب > تذكرة الفقهاء 65:5. (/1) مجمع القائدة والبرهان ه: لالا. 
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وفي المسالك: نعم. ورد في كقّارة رمضان أنه مع العجز عن إطعام الستّين 
يتصدّق بما يطيق, رواه عبد الله بن سنان في الحسن عن أبي عبدالله 90!", 
ويؤيّده قوله يَنِيْهُ: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم».!") 


1 -الاستيعاب والتسوية بين الموقوف عليهم 
إذاكان الموقوف عليه منحصراً إِما في فردٍ متعيّن أو في أفراد معيّنين يمكن 
ضبطهم, فيجب استيعابهم والتسوية نهم كما صرّح به في القواعد''' والتحرير!*) 
والروضة.! 

ونبّه في جامع المقاصد على وجه ذلك بقوله: أمّا الاستيعاب؛ فلن الوقف 
على أشخاص معيّنين فينتقل إليهم الموقوف. فلابدٌ من صرف النماء إلى الجميع 
لثبوت الاستحقاق لكلّ واحدٍ. وأمًا التسوية؛ فلأنَ الأصل مع الاشتراك واستواء 
نسبة الجميع إلى سبب الاستحقاق عدم التفاضل.!" 

ولو أمكن في ابتداء الوقف استيعابهم ثم انتشرواء فالأقرب وجوب التعميم 
فيمن يمكن والتسوية؛ لأنَّ الواقف أراد التسوية والتعميم لإمكانه, فاذا تعذّر بعد 
ذلك وجب العمل بما أمكن بخلاف المنتشرين ابتداءً." 

وقال في جامع المقاصد: قد بيّن المصئّف وجه القرب بأنّ الواقف أراد 
التسوية والتعميم لإمكانه أي: لإمكان كل واحد منهما -وتعذَّره بعد ذلك لا 
يُسقط العمل بالممكن؛ إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور» وإنّما أراد الواقف ذلك؛ 
لأنّه وَقَفَ عليهم بحسب حالهم في الابتداء.'*/ وجاء في مفتاح الكرامة: أَنّهِ يجب 


.١ح8ب أبواب ما يمسك عنه الصائم.‎ 46 :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 


599:7 مالك الأفهام 4: 0لا (؟) قواعد الأحكام‎ )١( 
.141/ : تحرير الأحكام الشرعية 501:5 (6) الروضة البهيّة‎ )4( 
514:7 قواعد الأحكام‎ )1( .٠١١:4 جامع المقاصد‎ )1( 


(8) جامع المقاصد 30٠8‏ المتاهل: 500. سطر 5. 
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العمل بالوصيّة ما أمكن. وإِنّما سقط وجوب التعميم للتعذّر, فيجب استيعاب ما 
أمكن؛ إذ «لا يسقط الميسور بالمعسور».!" 


17 -الوصيّة لغير المنحصرين 
إذا أوصى لغير المنحصر؛ كالعلويّين صمّ. ويجب أن يعطى ثلاثة فصاعداً؛ نظراً 
إلى ظاهر لفظ الجمع. 

وفي القواعد: وهل يجوز التخصيص؟ إشكال.'" 

منشأ الإشكال الأوّل من أنّ العمل بالوصيّة ما أمكن واجب. وإِنّما سقط 
وجوب التعميم للتعزّر. فيجب استيعاب مَن أمكن. إذ «لا يسقط الميسور 
بالنسيو ره وين أ 3 الومتة للمسعري الاين يسدر استيمابي © 


4 الوصيّة للحج وتعيين النائب 
ولو قال: حجّوا عنّي بألف وعيّن النائب. وامتنع النائب المعيّن في الحجٌ المندوب. 
احتّمل البطلان.!4) 

وجهه: إن الموصى به تعذر. وغيره لم تتعلق به الوصيّة. ويحتمل استئجار 
غيره.لآن الوصيّة بامرين: الحجّ وكونه من المعيّن. فلا يلزم من امتناع المعيّن 
تعذر الموصى به. و«لا يسقط الميسور بالمعسور». !"ا 


العتق بالسراية 
من جملة أسباب إزالة الرقّ السراية. 


.4714 (؟) قواعد الأحكام ؟:‎ .6.٠ مفتاح الكرامة ؟:‎ )١( 
قواعد الأحكام 7: 1/ا4.‎ )4( 175:٠١ جامع المقاصد‎ )( 
جامع المقاصد لذ لظشظشييية‎ )6( 
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كان المُعتتق صحيحاً جائز التصرّف. وإن كان له شريك في هذا العبد يقوّم عليه 
نصيب الشريك إن كان موسراً. ويسعى العبد فى فك باقيه إن كان معسراً. فسراية 
العتق إلى نصيب الشريك مشروطة بيسار المعتق.١‏ 

واليسار المعتبر: هو أن يكون مالكاً بقدر قيمة نصيب الشريك, فاضلاً عن 
قوت يومه وليلته. فليس المراد من الموسر فى هذا الباب الذي يعد من الأغنياء 
عرفاًء بل المراد به من يملك من المال ما يفي بقيمة نصيب شريكه.'"" 

ويتهم من قول المخئقة «أن يكون مالكا بقدرقيمة'نصيب الريكة» اتدالر 
ملك البعض لا يوجب السراية ولا يُعتق العبد. 

وهو أحد القولين في المسألة, وأجودهما عتق الميسور منه وإن قلّ؛ لعموم: 
«إذا أمر تكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».'" 
5 تعدَّر عتق الرقبة المؤمنة في الكقّارات 
لو تعذّر عتق الرقبة المؤمنة, ولكنّه متمكّن من عتق غير المؤمنة. فهل يجب 
بقاعدة الميسور ام لا؟ 


الظاهر جريانها ووجوب عتق الرقبة غير المؤمنة, بناءً على جريانها في 
الواجب المقيّد بقيدٍ فيما إذا تعذّر قيده.!؟) 


-الإشارة إلى جملة من موارد تطبيق القاعدة في المسائل المختلفة 


قال السيّد المراغى: يُتمسّك بقاعدة الميسور ولزوم الإتيان بالمستطاع في 

حكاية ما أمكن من الأذان. والاتيان بسائر الدعوات المندوبة, وأعداد مسحات 

)١(‏ شرائع الإسلام *: 11١‏ الدروس الشرعيّة ؟: ١4‏ ؟. نهاية المرام ؟: ١17؟.‏ إيضاح الفوائد 5: 417 كفايةالفقه. 
المشتهر بهكفاية الأحكام» 418:1. 

(؟)شرائع الإسلام : 117, مسالك الأفهام 157:٠١‏ إيضاح الفوائد : 4917. 

(؟) مسالك الأفهام 5327/٠١‏ (1) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي ١44:4‏ 
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الاستبراء وخرطاته. ومندوبات الاحتضار والموت. وكفاية التكبيرات فى صلاة 
الميّت, والممكن من النوافل؛ وستر ما أمكن من العورة, ولزوم الصلاة عارياً. وما 
أمكن من البعد بين المرأة والرجل في الصلاة. وارتكاب أقلّ المحذورين ولو 
اعتباراً فى تعارض المكروهين أو الحرامين, وأداء المقدور من الحقوق الواجبة 
الماليّة كلّها. ولزوم الكفٌ عن المفطرات وإن أفطر. وأن تقدّر الضرورة إلى ترك 
واجب أو فعل محرّم بقدرها. وإحياء بعض اللّيلة, والمقدور من الأمر بالمعروف 
أو النهي عن المنكر, وإجراء الحدود والأحكام. ومراعاة الوكلاء والأمناء 
والأولياء المصالح درجة بعد درجة, وذبح الواقع في البئر من دون شرائطه. 
ومسألة فوات الفور, وفوات القيد من زمان, أو مكان أو وصف أو حالة, ونظائر 
ذلك مما لا يخفى على المتتبع.'") 


176-174 :١ نيوانعلا)١(‎ 


الفصل السابع: 


آراء أهل السْئّة في قاعدة الميسور 





قاعدة الميسور عند أهل السنّة 


يستفاد من كلام فقهاء المذاهب أنّ قاعدة الميسور معتبرةٌ عندهم, لأنّهم استدلّوا 
بها في كثير من المسائل, وهذه القاعدة تعتبر من القواعد المهمّة التي يقوم على 
أساسها كثير من الأحكام الشرعيّة. ونوجز أقوالهم فيما يلي: 
أوَلاً: عند المالكيّة 
١-غسل‏ اليد المقطوعة في الوضوء 
جاء في مختصر خليل: فرائض الوضوء: غسل ما بين الأذنين؛ فيغسل الوّتّرة 
وأسارير جبهته... ويديه بمرفقيه. وبقيّة معصم إن قُطِع 37 

وقال الحطّاب في شرحه: المعصم بكسر الميم؛ موضع السوار من اليد. وريّما 
أطلق على اليد. قاله في المحكم. 

والمعنى: أَنّهِ إذا قطِعَ بعض محل الفرض. وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» متّفقاً عليه 





.8 مختصر خليل:‎ )١( 
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غسل الباقي منه. والكوع: رأس الذراع ممّا يلي الإيهام'". 


١‏ -العجز عن النطق بالتكبيرة 
وفي مختصر خليل: «فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام... وِنّما يجزئ: الله أكبر. 
فإن عجز سقط)»"". 


وقال الخُرّشي: إِنّ المصلّي إذا عجز عن النطق بالتكبيرة كاملةَ لخرس أو 
عُجمة, ولو قدر على بعضها أو مرادفها من غير العربيّة. فإنّه يسقط عنه النطق, 
ويكتفى منه بالنيّة. 

ثم قال: إن كان ما يقدر على الإتيان به يُعَذّ تكبيراً عند العرب أزمه النطق به. 
وإن كان ليس كذلك فهل يلزمه أن ينطق به إن دلّ على معنى لا يبطل الصلاة؛كأن 
يدل على ذات الله وصفته, لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه 
ما استطعتم» أم لا؟ وإن دلّ على معنىّ يبطل الصلاة لم ينطق به0". 


“-القدرة على بعض الزكاة 
وجاء في مختصر خليل: «يجب زكاة الفطرة بالسنّة صاعٌ أو جزؤه»!؟. 

قال الحطّاب في شرحه: أمّا الصاع ففي حقّ المسلم الحرّ القادر عليه عن 
نفسه وعن كل واحدٍ ممّن تلزمه نفقته بسبب من الأسباب الآتية. وأمًا جزء الصاع 
ففي العبد المشترك والمعتق بعضه كما سيأتي. وفي حقّ من لم يجد إلا جزء صاح. 
قاله في الطراز. ومن قدر على بعض الزكاة خرجه على ظاهر المذهب 


.17 مختصر خليل:‎ )7( .73717/:١ مواهب الجليل‎ )١( 
.1١ (؛) مختصر خليل:‎ .1158-14517/:١ حاشية الخرشي‎ )7( 
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لقولهيايْكة: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»''' وبه قال أيضاً: العدوي في 
حاشيتة 5 يله 


؛ -القدرة على بعض الصاع في صدقة الفطرة 
لو قدّر على إخرا اج صاع عن نفسه وعلى إخراج بعض صاع عمّن تلزمه نفقته, 
فالظاهر أَنّه يلزمه ذلك؛ قياساً على ما قاله سند!”. أي يجب إخراج م الزكاة على 
ظاهر المذهب؛ لقوله يي «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما| ستطعتم». 
5-حنّ المحارب 
لد ار جل من حلاقة الاق في الذّكر الحر. 900 
إنما حدّها القتل, أو القطع من خلاف!2. 

وقال الصاوي في بلغة السالك: إن لم يكن للمحار ب إلا يد أو رجلّ قُطِعَتْ - 
أي اليد أو الإجل _؛ لقوله يلي فى الحديث: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوامنه بما 


استطعتم» !6 
ثانياً: عند الحنابلة 
١-تعدّر‏ شاتين في العقيقة 


العقيقة -وهي النسيكة,. وهي التي تذبح عن المولود_سنّةٌ مؤكّدة على الأب. غنيّاً 
كان الوالد أو فقيراً؛ عن الغلام شاتان متقاربتان سنأ وشبهاً. فإن تعذَّرتا فواحدة!7. 


.0751:5 مواهب الجليل 7 05؟. (7) هامش حاشية الخرشي‎ )١( 
. 571555757 :4 (؟) مواهب الجليل 505:7 . (4) الشرح الصغير المطبوع مع بلغة السالك‎ 
01-657 بلغة السالك 575:4. الإقناع‎ )0( 
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وقال البهوتى: فإن تعذِّرتا أي الشاتان عن الغلام فشاة واحدة. لحديث «إذا 
أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»!",. 
؟ -العجز عن بعض التكبيرة أو عن بعض الذّكر الواجب 


في كشّاف القناع: حكم كل ذكر واجب-كتشهّد وتسبيح ركوع وسجود_كتكبيرة 
الاحرام؛ لمساواته لها فى الوجوب. 


ا 0 ا ا 


سبحان. دون الباقي أتى به لحديث: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»!". 


"عدم وجود ساتر لايصف لون البشرة 
وستر العورة: وهو الشرط السادس في الرجل. والعورة سوأة الإنسان وكلٌ ما 
يستحبي منه, فمعنى ستر العورة تغطية ما يقبح ظهوره ويستحيي منه. وسترها في 
الصلاة عن النظر. حنّى عن نفسه واجب بساتر لا يصف لون البشرة سوادها 
وبياضهاء لأنّ ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر. 

وفي كشّاف القناع: قلت: إن لم يجد غيره وجب؛ لحديث «إذا أمرتكم بأمرٍ 
فأتوا منه ما استطعتم»". 
4 -أقطع الرّجل 
قال في كشّاف القناع: ثم يغسل رجليه للآية الكريمة!؟ ثلاثاً. وحديث عثمان 
وغيره إلى الكعبين. أي كلّ رجل تغسل إلى الكعبين. 





(١)كشاف‏ القناع ليه (؟)كشاف القناع 391/:1. 
(؟)كشاف القناع 514-1531131 (4) سورة المائدة 5:8 
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ثم قال: وإن كان أقطع وجب غسل ما بقي من محلّ الفرض. لقولهيفْظة: «إذا 
أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»1" متَفْقٌ عليه!". 


-وجود ما يكفي بعض بدنه للغسل 
إن وُجِدَ ما يكفي بعض بدنه لزمه استعماله جنباً كان أو مُحدثا. ثم يتيمّم للباقي؛ 
لقوله يفيه : «إذا أمرتكم بِأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري, ولأنّه قدر 
على بعض الشرط فلزمه”". 
5-إمكان تخفيف النجاسة بحكَ ومسح 
ويتيمّم لجميع الأحداث أي الحَدَثْ الأكبر والحَدّث الأصغر _ولنجاسة على 
جرح وغيره على بدنه فقط تضرّه إزالتها أو يضرّه الماء الذي يزيلها به!؟. 

وقال البهوتي: إِنّما يتيمم لنجاسة البدن بعد أن يخمّف منهما ما أمكنه تخفيقه 
بحكٌ يابسة. ومسح رطبة لزوماً.-أي وجوبا فلا يصمح التيمم لها قبل ذلك. لأنّه 
قادرٌ على إزالتها في الجملة؛ لحديث «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»!©. 
"عدم الماء والتراب 
من عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما _أي الماء والتراب _لمانع؛ كمن به 


قروح لا يستطيع معها مسّ البشرة بوضوم ولا تيمّم, صلَّى الفرض فقط على 
حسب حاله وجوباً؛ لقوله:فك: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم» ولأنّ 


)١(‏ صحيح البخاري 8: 18٠‏ الرقم 184/, صحيح مسلم ؟: 746, الرقم /11777, سنن ابن ماجة 771:١‏ الرقم ؟. 
(؟)كشاف القناع 118:1 

(5. 4) كشّاف القناع ,111/-117:١‏ الكافي في فقه أحمد 177:١‏ . 

(5)كشاف القناع 5011. 
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العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط". 


4-وجود الثلج وتعذّر تذويبه 

ولو وَجَدَ ثلجاً وتعذّر تذويبه. لزمه مسح أعضائه الواجب غسلها به لقولهيؤفكك: 
«إذا أمر تكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»؛ لآنه ماء جامد تعدّر أن يستعمل 
الاستعمال المعتاد وهو الغسل. لعدم ما يذيبه؛ فوجب أن يستعمل الاستعمال 
المقدور عليه”". وكذلك استدلٌ البهوتي بقاعدة الميسور في مواضع كثيرة أخرى 
في كسّاف القناع". 


4 -وجود الماء بمقدار يكفي لبعض الأعضاء 

إذا وَجَدَ الجُنّب ما يكفي بعض أعضائه لزمه استعماله ويتيمّم للباقي. نصّ عليه 
أحمد فيمن وَجَدَ ما يكفيه لوضوئه وهو جنبٌ قال: يتوضّأ ويتيمم. ثم استدلٌ 
بقوله تعالى: وقَلَمْ تَجِدٌوا مَاءٌ فَتَيَهَمُوا4!؟, وخبر أبي ذرٌ شرط في التيمّم عدم 
الماء, وهذا واجد. وقال النبيّ تإفظة: «إذا أمر تكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» رواه 
البخاري. ولأنّه وجد من الماء ما يمكنه استعماله في بعض جسده فلزمه ذلك0*, 


ولأنه قدر على بعض الشرط فلزمه. 


-صلاة فاقد الطهورين 

في مكانٍ نجس. أوكان مربوطاء فهل يصلي ويقضي أم يؤخَّر الصلاة. أم يصلي 
(١)كشّاف‏ القناع 30311 (؟)كشاف القناع 3051١‏ 

(؟) كشّاف القناع 1 للف لامتوج لكت 

(4) سورة المائدة 3:68. () المغني :١‏ 558-1595177 
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ولا يقضي. أم تسقط الصلاة عنه؟ فهنا أربع صور. وذهب إلى كلّ واحدٍ منها 
جماعة: 

الصورة الأولى: أنه تسقط الصلاة عنه. فلا يصلّي ولا يقضي. لأنّه عجز عن 
الطهارة فلم تجب عليه الصلاة كالحائض. وذهب إليه مالك. 

الصورة الثانية: أنه يصلّي حسب حاله ويقضي؛ وهو قولٌ ثانٍ لمالك. ذكره 
بعض أصحابه. ١‏ 

الصورة الثالثة: أَنّه لا يصلّي ويؤْخَر الصلاة حتّى يقدر. ثمّ يقضي, قاله أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعى. واستَّدلٌ لذلك بأنّها عبادةٌ لا تسقط القضاء. فلم تكن 
واجبةً كالحائض. ١‏ 

الصورة الرابعة: أنّهِ يصلّي على حسب حاله ولا يقضي. واختاره ابن قدامة 
وهو استدلٌ بوجوه؛ منها: أن الطهارة شرط من شرائط الصلاة. فيسقط عند العجز 


عنه, ولم تؤْخّر الصلاة عند عدم الطهارة. 
وبناء على هذا فإذا صلّى على حسب حاله؛ ثمّ وجد ماءً أو ترابأ لم يلزمه 
إعادة الصلاة. 


ثم قال: أما قياس مالك فاقد الطهورين على صيام الحائض فلا يصحٌ؛ لأنّ 
النبئ ييل قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»!". 
١‏ -نسيان رفع اليدين عند افتتاح الصلاة 
قال ابن قدامة: يرفع يديه إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه. لا نعلم خلافاً في 
استحباب 3 اليدين. عند 7 الصلاة. 


(0) أنظر المغني :١‏ 7015-1701 المرع اكير 164 
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محلّها. وإن ذكره في أثناء التكبير رفع؛ لأنّ محلّه باق, فإن لم يمكنه رفع يديه إلى 
المنكبين رفعهما قدر ما يمكنه. وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعها؛ 
لقول النبي يَل: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»!"" 


١‏ -القدرة على بعض الصاع فى صدقة الفطرة 
إن الواجب في صدقة الفطر صاعٌ عن كلّ إنسانٍ, ويلزمه أن يُخرِجٍ عن نفسه وعن 
عياله إذاكان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. وإذا لم يفضل إلا صاع أخرجه عن 
نفسه؛ لقولهغ]9ة: : «ابدأ بنفسك ثم ب بمَن تعول»!". 

وأمّا إن لم يفضل إِلَا بعض صاع فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين: ثانيتهما: 
يلزمه إخراجه؛ لقول النبئ يليهُ: «إذا أمر تكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»'". 


4 -عدم وفاء ما تركه الميّت بالحج من البلد 
م وفاء ماتر من 


إن لم يخلف تركة تفي بالحيجّ من بلده حجّ عنه من حيث تبلغ. 
وقال أحمد في رجلٍ أوصى أن يح عنه ولا تبلغ النفقة _: يحي عمنه ممن 
حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته. وهذا لقول النبي لة: «إذا أمرتكم بأمرٍ 
فأتوا منه ما استطعتم» ولأنّه قدر على بعض الواجب فلزمه!؟. 


6-استحباب أن يمر الأصلع الموسى على رأسه 


والاصلع: الذي لا شعر على راسه يستحبٌ ان يمرّ الموسى على راسه... وقال 

أبو حس 0 يي قال: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوامنه ما استطعتم» 

5114-74 الشرح ا 0 بكتري كد سيت‎ 017:١ المغني‎ )١( 

(1) عمدة القاري شرح صحيح البخاري /: للم باب وجوب الحجّ وفضله. ٠‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري 3 
8 , باب العلم والعظة بالليل. (؟) المغني ؟: 385. 

(1) المغني 7: /191. الشرح الكبير 27 1815 
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فهذا لو كان ذا شعرٍ وجب إزالته وإمرار الموسى على رأسه. فإذا سقط أحدهما 
لتعذّره وجب الأخرلق, 


١1‏ -ترك التعريف للّقطة في بعض الحول 
مَن وجدّ لقطة عرّفها سنة في الأسواق وأبواب المساجد. 

قال ابن قدامة: إن ترك التعريف في بعض الحول. عرف بقيّته وستخرّج أن لا 
يسقط التعريف لتأخَّره؛ لأنّهِ واجب فلا يسقط بتأخيره عن وقنته؛ كالعبادات 
وسائر الواجبات, ولأنّ التعريف في الحول الثاني يحصل به المقصود على نوع 
من القصور. فيجب الإتيان به لقول النبيّيلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه ما 


."١»هتعطتسا‎ 

١‏ -قال ابن رجب الحنبلي: 

من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيهاء هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها 
أم لا؟ هذا أقسامٌ: 


القسم الرابع منها: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه. فيجب 
فعله عند تعذّر فعل الجميع بغير خلافي. ويتفرّع عليه مسائل كثيرة: 

منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام, لأنّه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة؛ 
لكنّه أيضاً مقصودٌ فى نفسه وهو عبادة منفردة. 

ومنها: من عجز عن بعض الفاتحة لزمه الاإتيان بالباقي. 

ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه. لأنّ تخفيف 
الجنابة مشروعٌ ولو بغسل أعضاء الوضوء. كما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو 


(١)المغني‏ 5: 1311-17 (1) المغني 1: 55780 
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الوطء أو الأكل. ويستبيح به اللّبث في المسجد عندناء ووقع التردّد في مسائل 
آخر. 

منها: المُحدِث إذا وجد ما يكفى بعض أعضائه. ففى وجوب استعماله 
وجهان: وماخذ من لا ززاء واجباً إنا أن الحدث الأمفر لا يتفض ركنم فلا 
يحصل به مقصودٌ. أو أَنّه يتبقض لكنّه يبطل بالاخلال بالموالاة, فلا يبقى له 
فائدة, أو أن غسل بعض أعضاء المُحِث غير متروع بخلاف غسل بعض أعضاء 
الجنب. 

ومنها: إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر, فهل يلزمه إخراجه؟ على 
روايتين. ومأخذ عدم الوجوب أنه كقّارة بالمال. فلا يتبقض؛ كما لو قدر على 
التكفير بإطعام بعض المساكين, والصحيح الوجوب”". 


ثالثاً: عند الحنفيّة 


قد استدلٌ بعض فقهاء الحنفيّة بالقاعدة, ونذكره فيما يلى: 


١-نسيان‏ رفع اليدين عند التكبيرة 
يسن أن يرفع المصلّي يديه حذاء أَذّنيه عند التكبيرة, لما رُوي عن النسبيّ عليه 
الصلاة والسلام أنه كان إذا كبر رقَعَ يديه حذاء أَذنيه. 

ولوكبّر ولم يرفع يديه حتّى فرغ من التكبير لم يأت به لفوات محلّه. وإن ذكره 
في أثناء التكبير رفع, لأنه لم يفت محلّه. وإن لم يمكنه إلى موضع المسنون 
رفعهما قَدر ما يمكن. وإن أمكنه رفع إحداهما دون الأخرى رفعهاء لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»”". 


./517 القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها ؟:‎ .١١-4 القواعد في الفقه الإسلامي. لأبي فرج بن رجب:‎ )١( 
.٠١9:١ تبيين الحقائق‎ )1( 
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؟-استحباب الاضطباع في الطواف 
يُستحبٌ الاضطباع'" في الطواف. وقال ابن عابدين في حاشية بحر الرائق: ذكر 
بعض الشافعيّة أ الا يُسرنٌ لمن لم يلبس المخيط. وأمًا من لبسه من 
الرجال فيتعزّر في حقّه الإتيان بالسئّة أي على وجه الكمال_فلا ينافي ما ذكره 
بمضهم م أذ قد مقا يتترع لَهاجكل وبط رداله تحت بذكية الاين وطرقه 
الأيسر وإن كان المنكب مستوراً بالمخيط للعذر. 

قال في عمدة المناسك: وهذا لا يبعد لما فيه من التشبيه بالمضطبع عند العجز 
عن الاضطباع وإن كان غير مخاطب فيما يظهر. 

قلت: الأظهر فعله. فإنّ «ما لا يدرك كلّه لا يُترك كلّه»'". 


رابعاً: عند الشافعيّة 


ل ل 

قال النووي: قال يَلُِ: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» هذا من 
قواعد الإسلام المهمّة. ومن جوامع الكلم التي أعطهايَلِي. ويدخل فيه مالا 
يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها. فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض 
شروطها أتى بالباقي, وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل 
الممكن, وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل 
الممكن, وإذا وجبت ازالة منكرات, أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم. أو نحو 
ذلك. وأمكنه البعض فعل الممكنء وإذا وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض 


بطم امماسل وقد ين قزل سن قلق لني يقال: اضطبع بثوبه وتأبّط به. (الُغرب 
في ترتيب المُعرب: ١65‏ مادة «ضبع»). (1) البحر الرائق ؟: 6175 01/4 . 
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الفاتحة أتى بالممكن, وأشباه هذا غير منحصرة. وهى مشهورة فى كتب الفقه. 
والمقصود التنبيه على أصل ذلك!". 
١-اشتراط‏ تقدّم غسل الميّت على صلاته 
الصلاة على الميّت هي فرض كفاية على من حضرها من المكلفين. ويشسترط 
لصحّتها -مضافاً إلى شروط سائر الصلوات _تقدّم غسل الميّت, فلا تصمٌ الصلاة 
على الميّت إلا بعد غسله . 

وبناءً على هذا لو وقع الشخص الحيّ في حفرة أو في بحر وتعذِّر إخراجه - 
بعد أن مات في البحر أو الحفرة لم يصلّ عليه. لفوات الشرط. وأَنّهِ لا يصلّى 
على الميّت فاقد الطهورين على المعتمد. 

مقابله يقول: لا وجه لترك الصلاة عليه؛ لأنّ «الميسور لا يسقط بالمعسور» لما 
صحّ. و «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه مأ استطعتم»!". 
؟ -وجود الماء لبعض الأعضاء فى الغسل 
لو وَجَّد ماءٌ يكفي بعض أعضائه. أو وجد ماءً يكفي جميعها لكن منعه نحو البرد 
من استعماله في جميعها دون بعضهاء فالأقرب وجوب استعمال المقدور في 
الصورتين تقليلاً للحدث. 

وعبارة البجيرمي: ويجب عليه أيضاً أن يغسل ما يمكته غسله من بدنه. إذ 
الميسور لا يسقط بالمعسور؟. 


1103717 صحيح مسلم بشرح النووي 3: 155315 14ح‎ )١1( 
520:١ مغني المحتاج‎ ,17١ :" (؟) انظر: إعانة الطالبين‎ 
.370 :١ (؟) حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج‎ 
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“-صلاة الجماعة سنّة مؤكّدة في الفرائض 
صلاة الجماعة هى فى الفرائض فيما عدا صلاة الجمعة سئّة مؤكّدة عند أكثر 
الفقهاء. 0 

وقيل: فرض كفاية للرجال البالغين العاقلين الأحرار, لا تسقط فرضيّتها عن 
أهل البلد. إلا حيث يظهر شعارها”'". فى ذلك المحلّ البادية أو غيرها. 

قال ابن حجر الهيتمي: لو قلّ عد سكّان قرية؛ أي بحيث لو أظهر الجماعة لم 
يظهر بهم شعارٌ قال الإمام: لم تلزمهم. 

واختار في المجموع خلافه. وهو الأوجه... لأنّ الشعار امد نسبييٌ. فهو في كلّ 
00 سيد 

وفى حواشى الشروانى: قوله: «ولأنٌ الشعار» محلّ تأمّل؛ أنه وإن كان نسبيّاً 
يتفاوت بتفاوت كبر المحلّ وصغره. إلا أن الفرض هنا أنّ المحلّ صغيرٌ بالنسبة 
لمن يقيم الجماعة فيه بحيث لا يظهر الشعار. 

فالأولى التوجيه بأنَ أصل الجماعة مشروعٌ في حدّ ذاته. وكونه بحيث يظهر 
بها الشعار مشروع آخر. فحيث تأتي وجب اعتباره وحيث تعذِّر سقط بخلافها. 
إذ الميسور لا يسقط بالمعسور”". 


؟ -كراهة الصلاة لكلّ من تأخّر عن صف الجماعة 


تُكره الصلاة لكل من تأخَّر عن صف الجماعة, نعم, إن كان تأخَّرهم لعذر كوقت 
الحرَ بالمسجد الحرام. فلاكراهة ولا تقصير!4. 





)١(‏ الشعار, بفتح أوّله العلامة. والمراد به هنا أجل علامات الإيمان وهي الصلاة بظهور أجل صفاتها الظاهرة وهي الجماعة. 
(؟) تحفة المحتاج اجريفك ا يفة 

() حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج 7: 545. 

(4) تحفة المحتاج 5971١‏ 
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ايه #قوله لملا 1 
ف للحي نك ود قَيّة بقيّة الأماكن, 00 
ولعل الأقرب الأوّل 7". 


-اقتداء الصبح خلف الظهر 
يجوز اقتداء صلاة الصبح خلف الظهر. ثم إن أمكنه القنوت في الثانية, بأن وقف 
إمامه يسيراً قنت ندباً تحصيلاً للسئّة مع عدم المخالفة للإمام!". 

وفى حاشية الشروانى: لو أمكنه الاتيان ببعضه ندب له أيضاً إذ الميسور لا 
يسقط بالمعسور””". 


١‏ -كون نصف النصاب مغصوباً 


لو ملك نصاباً نصفه بيده وباقيه مغصوبٌ أو دّينٌ موْجّل. زكّى الذي بيده فى 
الحال؛... لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور, 


-أقطع اليد 
من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين؛ وهو فرض باتفاق العلماء. فإن 
الفسيور له تفط بالسشم راف 


(١)حواك‏ 2111111 لحف 

(؟) تحفة المحتاج 506-1١14 :١‏ 

(؟) حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة المحتاج 551:7. 

(4) حواشي الشرواني 5: 775 مغني المحتاج 590:١‏ 

(0) تحفة المحتاج :١‏ 4/, مغني المحتاج :١‏ 07. نهاية المحتاج :١‏ 177 القواعد الفقهيّة وتطبيقاتها ؟: 9/75. 
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4-وجود الماء لبعض الأعضاء 
لو وجد محدثٌ أو جمب ماءً لا يكفيه. فالأظهر وجوب استعماله في بعض 
أعضائه؛ للخبر الصحيح: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم ٠١‏ ولأنّه قدر 
على غسل بعض أعضائه فلم يسقط الوجوب بعجزه عن الباقي”". 


4-العجز عن النطق بالتكبير 
الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام ويتعيّن على القادر عليها لفظ الله أكبر. 
ومن عجز عن النطق بالتكبير بالعربيّة ولم يمكته التعلّم في الوقت ترجم عنه 
وجوباً بأي لغ شاء. 

ما العاجز لخرس فيجب عليه تحريك لسانه على مخارج الحروفكما بحثه 
الأذرعى ومن تبعه. فتحريك لسانه وشفتيه ولهاته قدر إمكانه؛ لأنّ الميسور لا 
دف بالسورة 


٠‏ عدم إمكان الانحناء للركوع والسجود 

لو أمكنه القيام دون الركوع والسجود منه لعلّة بظهره تمنع الانحناء قام وجوباً ولو 

بمُعِينء بل وإن كان مائلاً على جنب. بل وإنكان أقرب إلى حدّ الركوع فيما يظهر. 
فَعَلهما بقدر إمكانه فينحني إمكانه صلبه. ثم رقبته. ثم رأسه, ثم طرفه؛ لأنّ 

الميسور لا يسقط بالمعسور'*. وفي مغني المحتاج: لقولهيلية في الحديث 

الصحيح: «إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم»!. وكذا في نهاية المحتاج'0. 


(؟) تحفة المحتاج :١‏ 185 (4) تحفة المحتاج .١84 :١‏ 
(6) مغني المحتاج :١‏ 1014 (6)نهاية المحتاج .151/:١‏ 
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٠-استحباب‏ مسنونات التشهّد للمصلّى مضطجعاً 

وفى حاشية الشبراملى: «هذه المسنونات هل تسر لمن لا يحسن التشهّد أيضاً؟ 
الوجه: نعم, وهل سن للمصلّي مضطجعاً إن أمكن؟ الوجه نعم أيضاً. لأنّ 
الميسور لا يسقط بالمعسور!". 


١-الصلاة‏ فى الماء 


لو قدر أن يصلّي في الماء. ويسجد على الشطّ لم يلزمه. كما في المجموع عن 
الدارمي. ووجهه: ما فيه من الحرج.ء فاندفع النظر لقاعدة: الميسور لا يسقط 
بالمعسور”". 


١١‏ -البعض المقدور عليه هل يجب ؟ 
قال محمّد بن بهادر الشافعي: البعض المقدور عليه على أربعة أقسام: 

أحدها: ما يجب قطعاً كما إذا قدر المصلّي على بعض الفاتحة لزمه قطعاً. 

ولو وجد بعض ما يستر به العورة لزمه قطعاً. وكذا لو تعذّر عليه غسل بعض 
أعضاء الوضوء لفواتها. 

ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلّة بظهره تمنعه من الانحناء لزمه 
القيام. وكمن انتهى في التكفير إلى اللاطعام. فقدر على إطعام ثلاثين؛ فيتعيّن 
إطعامهم قطعاً”". 1 

وقال محمّد صدقي البُورنُو: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذاكان مقطوع 
بس ماف الإو حي سل اياف بغري 


(١)نهاية‏ المحتاج إحفدة (1) نهاية المحتاج ؟5. 
(7) المنثور في القواعد للزركشي .798-117/:١‏ 
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ومنها: العاري إذا قَدّر على بعض السترة في الصلاة وجب عليه ستر القدر 
الممكن. 
ومنها: القادر على بعض الفاتحة يأتى به بلا خلاف7". 


١‏ -قطع بعض اليد 
إن قطِعَ بعض اليد وكان القطع ممّا تحت المرفق كالكوّع والذراع, فغسل الباقي 
واجبٌ. فالميسور لا يسقط بالمعسور”". 


5 -جملة من أمثلة القاعدة 
قال محمّد صدقي البُورنُو: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من لم يجد السواك 
فاستاك بإصبعه أو خرقة -فقد قيل: لا يصيب السنّة؛ لأنّ السرع لم يرد يه - 
والصحيح عند ابن قدامة ذة أنه يصيب بقدّر ما يحصل من الإنقاء. ولا يترك القليل 
من السنّة للعجز عن كثيرها. 

القادر على بعض الفاتحة في الصلاة ياتي به بلا خلاف. 

ومنها: القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزماً. 

ومنها: من لم يستطع القيام في الصلاة وقَدّر على القعود وجب عليه. 

ومنها: إذا عجز عن القيام عن الركوع والسجود وهو قادرٌ على القيام وجب 
عليه ولزمه القيام بلا خلاف. 

ومنها: مقطوع بعض الأطراف يجب غسل الباقي. 

ومتهاائن لدريعلى بعص ضاع في الفطرة لزمه. 

ومنها: إذا عجز عن سداد كلّ الدّين أَدّى ما قدرّ عليه". 


.٠٠١ :١ حاشية البجيرمي‎ ,11١ :1 العزيز في شرح الوجيز‎ )1( 118111١ موسوعة القواعد الفقهيّة‎ )١( 
.106 :8 (؟) موسوعة القواعد الفقهية‎ 
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مما استثني من مسائل هذه القواعد 

إذا قدر على بعض الرقبة في الكقّارة لا يعتقهاء بل ينتقل إلى البدل بلاخلاف. 
ومنها: من قدر على صوم بعض يوم دون كلّه لا يلزمه إمساكه. بل خلاف؛ لأنّ 

صوم اليوم لا يتبقض0". 


خلاصة قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» 

إِنّ قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» من القواعد العقلائيّة السارية لدى 
العرف, وقد دل عليها النبويّ والعلويّان. وقد تمسّك بها الأصحاب قديماً وحديثاً 
في أبواب العبادات, كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحجّ والجهاد. وكذلك 
أنها تجري في بعض أبواب المعاملات كالبيع. وفي بعض مسائل النكاح. 
والكقارات والنذر والوصيّة والوقف والمواريث وغيرهاء ولا فرق في جريان 
قاعدة الميسور بين الجزء والشرط والمانع, ولابين الأحكام التكليفيّة والأحكام 
الوضعيّة. ولا بين الواجبات والمستحيّات. 


.506-50614 :4 موسوعة القواعد الفقهيّة‎ )١( 








المقدمة 


من القواعد الفقهيّة ‏ التي تمسّك بها الأصحاب, وتعرّضوا لانطباقها على موارد 
كثيرة في مختلف أبواب الفقه؛ من العبادات والمعاملات, والأحكام والنكاح 
والولايات والإرث وغيرها قاعدة نفي السبيل للكافرين على المؤمنين. 
وتترئّب على هذه القاعدة فروحٌ كثيرة في أبواب الفقه. وسيأتي ذكرها. 

وسنتناول البحث عن قاعدة نفي السبيل من خلال فصول وخاتمة. 

الفصل الأوّل: مستند القاعدة ومفادها و... 

الفصل الثاني: كون القاعدة مستندة لبعض الفتاوى مع عدم التصريح بذلك 

الفصل الثالث: موارد تطبيق القاعدة في أبواب العبادات 

الفصل الرابع: موارد تطبيق القاعدة في أبواب المعاملات 

الفصل الخامس: موارد تطبيق القاعدة في أبواب الولايات 

الفصل السادس: سلطة الكمّار على المسلمين من طريق الفكر السياسيّ 

الفصل السابع: موارد تطبيق القاعدة عند أهل السنّة 


الفصل الأوّل 


فى مستند القاعدة ومفادهاء 
وأوّل من تمسّك بهاء 
وغير ذلك مما تعرّضوا له 





وهو يشتمل على مباحث: 
١-مستند‏ القاعدة. 
"١‏ -مضمون القاعدة ومفادها. 
'-«قاعدة نفي السبيل» من القواعد المتسالم عليها. 
غ-أوّل من استدلٌ بالقاعدة. 


المبحث الأوّل: 


إن ما يمكن أن يكون مستنداً للقاعدة أمور: 

الأمرالأوّل: قوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً!". 
وجه الدلالة أنّ الظاهر من معنى الآآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى نفى جعل 
السبيل للكافرين على المؤمنين على سبيل العموم. وبين أنّه لم يجعل ولن يجعل 
في التشريع حكماً يكون موجباً لكونه سبيلاً وسلطاناً للكافر على المؤمن. فكلّ 
ما يتوهّم أن يكون سبيلاً لتسلّط الكافر على المسلم من الأحكام فهو غير مجعول 
له وكلّ ما هو غير مجعول له فهو باطل. 

ولا شكٌ أن المراد من الجعل المنفي في الآية الكريمة هو الجعل التشريعي. لا 
التكويني. ويكون مساقها مساق حديث «لا ضرر ولا إضرار'" في الإسلام»'" 
وقوله تعالى: ؤوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ ني الدينٍ مِنْ حَرّج»!*! بمعنى أنه لم يجعل في 





)١(‏ سورة النساء .14١:4‏ (7) في الوسائل: «ضرار» بدل «إضرار». 
() الفقيه 4: 74ح /الالا, وسائل الشيعة 57: 1 أبواب موانع الإرث. باح 8 
(؛) سورة الحجّ ؟8:1/, وسورة المائدة 8:. 
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الشريعة الإسلاميّة حكماً يكون موجباً لتحقّق السبيل والسلطة للكافرين على 
المؤمنين, فتكون القاعدة حاكمة على الأدلّة المتكمّلة لبيان الأحكام الواقعيّة. 
فكما أن آية نفي الحرج وحديث لاضرر حاكمان على الأدلة اَي الظاهرة في في 
ثبوت الحكم في مورد الحرج والضرر؛ بمعنى أنّه تحمل تلك الأدلّة على غير 
صورة الحرج والضرر بلسان الحكومة, لا بلسان التخصيص. 

كذلك هذه الآية حاكمة على الأدلة الأوَيَة الدالّة على ثبوت الحكم في مورد 
السبيل أيضاً؛ فهي حاكمة على مثل: دأَحَل ان ع١"‏ الدالٌ بإطلاقه على نفوذ 
بيع العبد المسلم من الكافر. وعلى أدلّة النكاح الدالّة بإطلاقها على مشروعيّة 
تزويج المؤمنة من الكافر, وعلى أدلّة ولاية الأب والجدّ الدالّة كذلك على ثبوت 
الولاية لهما إذا كاناكافرين على الولد المسلم, وعلى غيرها من الأدلّة الأوّليئَة 
الأخرى. وتوجب اختصاصها بما إذا لم يتحقّق السلطة والسبيل. فلم تُجعل 
مشروعيّة البيع والنكاح والولاية المذكوراة”". 


المناقشة في الاستدلال بالآية 


وقد نوقش في الاستدلال بالآية بأنَّ قوله تعالى: وِقَافْهُ يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمٌ 
الْقيَامَة4'" قرينةٌ على أنه ليس المراد بالآية ما ذكر في الاستدلال, بل المراد بها 
نفي جعل الحجّة للكافرين على المؤمنين في يوم القيامة؛ بمعنى أَنّه في ذلك 
اليوم الذي هو يوم ظهور الحقّ وانكشاف الواقع. لا يبقى حجّةٌ بنفع الكافر على 
ضرر المسلم, بل تكون الحجّة للمؤمنين على الكافرين. 

ويؤيّد هذا المعنى ما رواه الطبري في تفسيره. عن ابن ركيع؛ بإسناده عن 
)١(‏ سورةالبقرة 77/8:7. 00 00 


() أنظر: المناوين ': 501 القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي :١‏ 1817 -188, القواعد الفقهيّة للشيخ الفاضل 
اللنكراني: 51١‏ (5) سورة النساء 141:4 
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أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب بي قال: قال رجلٌ: يا أمير المؤمنين أرأيت 
قول الله: (وَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا» وهم يقاتلوننا 
فيظهرون ويقتلون؟ قال علي لة: «ادنّه ادنّه». ثم قال/ة: (قَامه يَحْكُمْ بَنكُمْ يوم 
الْقيَامَةٍ وَل يَجْعَلَ اله لِلْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيلاً»'" يوم القيامة. 

وروي عن آخرين. عن علي أمير المؤمنين ليذ مثله. 

وروى أيضاأً بإسناده عن عطاء الخراساني. عن ابن عبّاس في تفسير قوله 
تعالى: (ِوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً» قال: ذاك يوم القيامة, 
وأمًا السبيل في هذا الموضع فالحجّة. وروي أيضاً عن السدّي أنه الحجّة'". 


الجواب عن المناقشة 
إنّ تفسير الإمام ىه ببعض مصاديق ما هو المتفاهم العرفى من اللّفظ لا ينافى 
عموم المراد. ولا يقتضي الخروج عمًا هو ظاهر اللفظ. بل يكون الظهور باقيا 
على حجّيته. فيؤخذ بظاهر اللّفظ الذي هو عبارةٌ عن نفى غَلّبة الكافر على 
المؤمن. سواء أكان بالحجّة يوم القيامة. أو في الذَّنيا بالنسبة إلى عالم التشريع”. 
قال السيّد المراغى: إن السبيل المنفى عام يشمل الحجّة وغيرها. والخبر لم 
يدلّ على الانحصار, فنقول بدخوله في العموم. غايته: أن ذلك هو المورد وهو لا 
يخصّص !4 
قال السيّد الخوئي: إنّ تفسير الآية بالحجّة لا يوجب اختصاصها بهاء بل من 
الممكن أن يُراد من السبيل معنى جامع ومفهوم عام يشمل الحجّة وغيرهاء 
ويكون التفسير بالحجّة من باب بيان المصداق, وأنّ تفسير الآية بفرد ليس 





.1141١:4 سورةالنساء‎ )١( 
جامع البيان في تفسير القرآن 5: 477-877. ط دار ابن حزم.‎ )1( 
561:7 العناوين‎ )]( 2 .189:١ (؟) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي‎ 
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تخصيص ا ً لها به. بل من باب تطبيق الكلّي على الفردا". 

الأمرالثانى: الخبر المشهور في ألسنة الفقهاء المتلقّى بالقبول بحيث يُغني عن 
ملاحظة سنده. وهو قولهيَيُ: «الاسلام يَعُلو ولا يُعْلى عليه». و«الكمّار بمنزلة 
الموتى لا يحجبون. ولا يورثون»!""" فإنّه من الكلمات الجارية مجرى القاعدة 
ك«لا ضرر ولا ضرار» ونحوه. فلا وجه للبحث في سنده., وأنّه موثوق الصدور 
عن النبى يلي ؛ لاشتهاره بين الفقهاء وعملهم به وإِنّما الكلام في الدلالة. 

نقول: الظاهر من هذا الحزي العريف بفزينة ناهر الحال وفزية فيل 
الحديث أي والكقّار بمنزلة الموتى _أَنّه في مقام الجعل والإنشاء. لا الإخبار, 
وأنّ الإسلام يكون موجباً لعلو المسلم على غيره في مقام تشريع أحكامه 
وبالنسية إلى تلك الأحكام . 

وبعبارة أخرى: لا يمكن أن يكون الحكم الإسلامي وتشريعه سبباً وموجباً 
لعلوَ الكافر على المسلم, وإِنّ في الحديث الشريف جملتين: 

إحداهما موجبةٌ, والأخرى سالبة. ومفاد الجملة الأولى الموجبة هو أنّ 
الأحكام المجعولة في الإسلام فيما يرجع إلى الأمور التي بين المسلمين والكقّار 
رُوعي فيها علوّ جانب المسلمين على الكفّار. ومفاد الجملة السالبة عدم علو 
الكافر على المسلمين من ناحية تلك الأحكام المجعولة!؟. 

لأنّ ذيل الحديث قرينةٌ على أن المراد بالإسلام هو المسلمون المتديّنون به 
لانفس الإسلام. ومقابل الإسلام هو الكقّار دون الكفر. 

فإذن يكون مفاد الحديث أنّ الاسلام حكمه العلوّ وتسليط على غيره. وليس 
لغيره التسلّط عليه. ولا ريب أنّ علوَ الإسلام عبارة عن علوَ المسلمين؛ فيكون 
)0 ع طاح بست 0 57 في الوسائل: «ير ثون» بدل «يورثون». 


() الفقيه 4: 7141 ح8/الا. وعنه وسائل الشيعة 11: 17686..ب6١‏ ح؟3. 
(١‏ القواعد الفقهيّة للسيّد اليجنوردي الل 
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ع ال سي 
بمعنى أنّ الحكم الشر حي ذلك!". 


00 


نتميم 
إن دلالة الحديث الشريف على قاعدة نفي السبيل للكافرين على المؤمنين ممّا 
يكشف عنها فهم الفقهاء قديماً وحديناً. لأّهم يتمتكون بها في أيواب الفقه ولم 
ينكرها أحدٌ, وهو من أعظم القرائن على أنّ المراد من الحديث عدم تسلّط الكافر 
على المسلم؛ 

الأمر الثالث: الإجماع المحصّل القطعي الحاصل من تتبّع كلمات الأصحاب 
0 
للكاقن على المسلم ويوشلونه إرببال المسلماتمولء بظير من عد إنكازهيدا 
الأمر كما يظهر بالتتبع أنه ليس هناك حكمٌ مجعول في الإسلام يكون موجباً 
لتسلّط الكافر على المسلم؛ بل جميع الأحكام المجعولة فيه رُوعي فيها علوٌ 
المسلمين على غيرهم, كمسألة عدم جواز تزويج المؤمنة للكافرء وعدم جواز 
بيع العبد المسلم على الكافر. وعدم صحّة جعل الكافر والياً ووليَاً على المسلم. 
وأمثال ذلك 

الأمر الرابع: مناسبة الحكم والموضوع. بمعنى أن شرف الإسلام وعرّته 
مقتض. بل علّة تامّة لأن لا يجعل في أحكامه وشرائعه ما يوجب ذُلَ المسلم 
وهوانه. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ووَْهِ الْعرّهُ وَلِرَسُولِهِ 
وَللْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمنَافِقِينَ َك يَعْلَمُو توس 
)١(‏ أنظر: العناوين ؟: 708, العاف في للفاضل اللنكراني: 44؟. 


(1) أنظر: العناوين ؟: 61 والقواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي .191:١‏ 
(؟) سورة المنافقون 8:17. 
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فكيف يمكن أن يجعل الله حكماً ويشرّعه يكون سبباً لعلوَ الكفّار على 
المسلمين. ويلزم المسلم على الامتثال بذلك الحكم؟ فيكرن الكقّار هم الأعرّة, 
ويكون المسلمون هم الأذلّة الصاغرون. مع أَنّهِ تبارك وتعالى حصر العزّة لنفسه. 
ولرسوله. وللمؤمنين في الآية الشريفة. 

والإنصاف: أنّ الفقيه يقطع بعد التأمّل فيما ذكرناه بعدم إمكان جعل مثل ذلك 
الحكم الذي يكون سبباً لهوان المسلم وذْلّه بالنسبة إلى الكافر الذي لا احترام له. 

وليس هذا الكلام من باب استخراج الحكم الشرعي بالظنّ واتتخمين كي 
يكون مشمولاً للأدلة الناهية عن العمل بالظنّ. والقول بغير علم. والافتراء على 
له. بل هو من قبيل تنقيح المناط القطعي. بل يكون استظهاراً من الأدلة القطعيّة. 

وعندي أنّ هذا الوجه أحسن الوجوه للاستدلال على هذه القاعدة؛ لأنّه ممّا 
يركن النفس إليه ويطمئنٌ الفقيه به . 

نعم. ربما يكون هناك مصلحة أهمٌ للإسلام أو المسلمين يكون سبباً لجعل 
حكم يكون موجباً لعلوّ الكافر على المسلم في بعض الأحيان. كما أَنّه ربما 
يجعل حكماً يكون موجبأ لإفناء جماعة من المسلمين. كما في مورد تترّرس 
الكقّار بالمسلمين!". 

ومثل ذلك أن يهاجر الطلاب المسلمون إلى بلاد الكفر كي يدرسوا في 
الجامعات الأو ربيّة والأمريكيّة. مع أنّ رؤوساء تلك الجامعات وسلطاتها 
وأساتذتها ليسوا بمسلمين, وكذلك البيئة الحاكمة على تلك الجامعات ليست 
وفقاً للاعتبارات الدينيّة. فإذن لا شك في أنّ التعلّم في تلك الجامعات والتلمّذ 
عند الكقّار نوع استيلامٍ وسبيلٍ للكافر على المسلم. 

إلا أن إعداد المتخصّصين وقادة العمل الأكقّاء في جميع مجالات الحياة يُعدٌ 


)0( القواعد الفقهيّة. للسيّد البجنوردي اكول 
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أمرأ ضر وريّاً لابدّ منه. وإنَّ المجتمع الإسلامي بأمس الحاجة إلى المتخصّصين 
في العلوم الطبيعيّة. وعلوم الطبٌ والجراحة والتخدير والصيدلة وتصنيع الأدوية, 
وما إلى ذلك من علوم عصريّة. ولا يحصل ذلك إلا من خلال تنمية الطللاب في 
هذه العلوم الحديثة, وتزويدهم بالمستلزمات اللازمة لتجعل منهم متخصّصين 
صالحين في خدمة المجتمع الإسلامي وبناء الأمّة فلا شكٌ في جواز التعلّم في 
الجامعات المذكورة, والتلمّذ عند علماء غير مسلمين لمصلحة المجتمع 
الإسلامي. ويؤيّد ذلك ما روي عن زيد بن ثابت. قال: قال لى رسول اله ل: 
«تأتينى كُتُبٌ لا أحبٌ أن يقرأها أحدٌ. فتحسن السر يائية؟» قلتٌ: لا.قال: 
«فتملّمها» فتملّمتها في سبعة عشر يوماً!". 

وعنه أيضاً قال: لعا قدِمَ رسول الله ين المدينة قال لى: «تعلّم كتاب اليهود 
فإنّي ولله ما آمَنُ اليهود على كتابي» قال: فتعلّمته في أل من نصف شهر. فلمًا 
تعلّمته كان إذا كتب إلى يهودٍ كتبت إليهم, وإذاكتبوا إليه قرأثٌُ له كتابهم'". 


0 


)١(‏ السنئن الكبرى للبيهقي 9: 10 ؟. الرقم 454؟١,‏ سنن الترمذي 0: 18. الرقم .57١‏ المتدرك للحاكم ؟: 
7 الرقم تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر لحف دقة 
(؟) سنن الترمذي 18-571/:0, الرقم ,777٠١‏ السنن الكبرى للبيهقي 517:4 الرقم ٠‏ 114؟١.‏ 


المبحث الثاني: 
بيان مضمون القاعدة ومفادها 


إِنَّ المراد من القاعدة كما تقدّم شرحه في مقام الاستدلال هو أَنّه لم يجعل الله 
تبارك وتعالى في التشريع الإسلامي حكماً يوجب ذلك الحكم سبيلاً وعلوًاً 
للكافر على المسلم. ففيما حكينا ونقلنا عن الفقيه من قوله يلِيُ: «والكقّار بمنزلة 
الموتى, لا يحجبون ولا يورئون»'" دلالة صريحة على عدم الاعتناء بشأنهم. 
وتنزيلهم منزلة الأموات في عدم استحقاقهم الإرث من المورّث المسلم؛ فعلى 
فرض ثبوت هذه القاعدة بتلك الأدلّة المذكورة تكون حاكمة على العمومات 
الأوَليّة وإطلاقها. 

فقوله تعالى: ويُوصِيكُم اله فِي أَوْلَادِكُمْ للدذّكَرٍ مغل حَظ الَْنييْنِ4!" أو سائر 
آيات الإرث مثلاً عامٌ يشمل الوارث الكافر والمسلم. وهذه القاعدة حاكمة على 
الحكومة تخصيص الارث بالوارث المسلم وحرمان الكافر. وعلى هذا قس 


.١١:4 سورةالتنساء‎ )١( .8 تقدّم في ص‎ )١( 
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نسبتها إلى سائر العمومات والإطلاقات27,. 
وقال السيّد الخميني:4: لو كانت الروابط السياسيّة بين الدول الإسلاميّة 
والأجانب موجبةً لاستيلائهم على بلاد المسلمين أو نفوسهم أو أموالهم. أو 
موجبة لأسرهم السياسي. يحرم على رؤساء الدول تلك الروابط والمناسبات”". 
وعليه, كلّ عمل من المعاملات والمرابطات بين المسلمين والكقار إذاكان 
موجباً لتسلّط الكقّار على المسلمين. فإنّه لا يجوز فرديّاً كان أو جمعياً 


.1 مسألة‎ 477:١ تحرير الوسيلة‎ )1( ١.197 :١ القواعد الفقهيّة, للسيّد البجنوردي‎ )١( 


كون القاعدة متسالما عليها 


إِنَّ قاعدة نفي السبيل من القواعد المتسالم عليها بين الأصحاب. بل هي المتّفق 
عليها بين المسلمين. قال السيّد المراغي: إنّ الإجماع المحصّل القطعي يحصل 
من تتبّع كلمة الأصحاب في المقامات التي ذكرناها في الباب. فإنّهم متسالمون 
على عدم وجود السبيل للكافر على المسلم. ويرسلونها إرسال المسلّمات من 
دون نكير. وهذا كاشف عن رضا الشارع بذلك وحكمه به. 

وكذلك الاجماعات المنقولة حدّ الاستفاضة. بل التواتر من الأصحاب”". 

وقال السيّد البجنوردي: إن الإجماع المحصّل القطعي يدلّ على أنه ليس هناك 
حكمٌ مجعولٌ في الإسلام يكون موجباً لتساّط الكافر على المسلم. بل جميع 
الأحكام المجعولة فيه رُوعيّ فيها علوٌ المسلمين على غيرهم'". وبه قال الشيخ 
الفاضل اللنكراني”. 


.191:١ القواعد الفقهيّة, للسيّد البجنوردي‎ )١( .7365:7 العناوين‎ )١( 
.71 11595 القواعد الفقهيّة. للفاضل اللنكراني:‎ )1( 





المبحث الرابع: 
أوَّل من تمسّك بالقاعدة 


الظاهر أنه أَوَلُ من استدلٌ ب«قاعدة نفي السبيل» الصدوق في الفقيه. حيث قال: 
لا يتوارث أهل ملّتين والمسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم؛ وذلك إِنّ 
أصل الحكم في أموال المشركين أنّها فيء للمسلمين, وأنّ المسلمين أحقّ بها من 
المشركين؛ وأنّ الله عرّ وجل إِنْما حرّم على الكقّار الميراث عقوبة لهم بكفرهم, 
كما حرّم على القاتل عقوبةً لقتله. فأمَا المسلم فلأي جرم وعقوبةٍ يُحرم 
الميراث؟ وكيف صار الإسلام يزيده شرًاً؟ 

١-مع‏ قول النبي يه : «الإسلام يزيد ولا ينقص». 

"-ومع قوله لا: «لاضرر ولا إضرار في الإسلام». 

ومع قولهغة: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه». 

غ - و«الكقار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون»!". 

وقال المفيد: واتّفقت الإماميّة على أنّ المسلم يرث الكافر وأنّ الكافر لاايرث 








)١(‏ الفقيه 4: ليك افيش 
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المسلم... واعتمدوا فيه على ظاهر القرآن وشرع النبيّ عل1". 

ولعلّ نظرمق إلى آية نفي السبيل'", وقول النبىّ يَلِيُ: «الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه»7, 

وفي القُنية: يحتجٌ على المخالف بما رووه من قوله.ه3: «الإسلام يعلو ولا 
يُعلى عليه»!؟. وكذا في السرائر!©.00 

قال الشيخ في الخلاف: إذا دبّر الكافر عبده. فأسلم العبد. فإن رجع في تدبيره 
بِيعَ عليه بلا خلافٍ, وإن لم يرجع في تدبيره بيع عليه. 

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. على أنّ العبد إذا أسلم في يد الكافر أطي 
ثمنه. وأيضاً قوله ل ة: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»”". ولو لم يبع عليه. وكان 
لمولاه عليه طاعة لكان قد علاه وهو كافرء وذلك ينافي الخبر'ه. 


.114 : التذكرة «الإعلام بما انّفقت عليه الإماميّة من الأحكام» (من سلسلة المؤلفات الشيخ المفيد)‎ )١( 

(؟) سورة النساء 14١:4‏ (؟) الفقيه 4: 34ح #/الا. 

(4) غنية النزوع: 778 (0) السرائر 77537. 

(0) الفقيه 4: 43ح 4لالا. 

(1) صحيح البخاري 114:7 الرقم 1767 فتح الباري : .181١‏ الرقم ,١7704‏ سنن الكبرى للبيهقي 1: 5717, 
الرقم ١7794‏ كنز العمّال ,17:١‏ الرقم 47 ؟, تلخيص الحبير 4: 7١9‏ الرقم 1١53١‏ 

(4) الخلاف 4151-4187 مسألة 7١‏ 


الفصل الثاني: 


كون القاعدة مستندة لبعض الفتاوى 
مع عدم التصريح بذلك 





كثيراً ما توجد جملة من فتاوى الأصحاب مطابقةٌ لقاعدة نفي السبيل. ويحتمل 
أن تكون القاعدة مستندة تلك العناوين مع عدم التصريح بذلك منهم. وذلك في 
فروع كثيرة من أبواب الفقه, ونذكرها فيما يلي: 


١‏ -إذن الوالدين في الجهاد 
قال الشيخ في المبسوط: أمّا الأبوان: فإن كانا مسلمّين لم يكن له أن يجاهد إلا 
بأمرهماء ولهما منعه. 
ثم قال: إن كان الأبوان مشركين أو أحدهماء فله مخالفتهما على كلّ حال!". 
وفي التحرير: من له أبوان مسلمان لم يجاهد تطوّعاً إلا بإذنهماء ولهما منعه. 
ولو كاناكافرين جاز له مخالفتهما. والخروج مع كراهتهما'". 
وفي التذكرة: لوكانا مشركين أو الحيّ منهماء لم يفتقر إلى إذنهما'". 
واستدلٌ لذلك في المنتهى بأمور منها: أنهما كافران, فلا ولاية لهما على 


.177 (؟) تحرير الأحكام الشرعيّة ؟:‎ .6891:١ المبسوط‎ )١( 
5. :9 (؟) تذكرة الفقهاء‎ 
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المسلم'". وأشار إلى ذلك في الجواهر أيضاً". 

وقال السيّد المراغي: يترئّب «على قاعدة نفي السبيل» عدم نبوت الولاية 
للكافر, حيث ترجع الولاية على مسلم لحك عليه”", فيجوز له مخالفة 
الوالدين الكافرين والخروج إلى الجهاد مع منعهما. 


١‏ -إسلام عبد الذمي 


قال العلامة في الإرشاد: لو أسلم عبد الكافر بيع عليه من مسلم!. 
وفي القواعد: لو أسلم عبد الذمّي طولب ببيعه. أو عتقه عتقه لفل . وكذافى 


الدروس”". 


ولعلّ العلامة والشهيدتا نظرا في هذه المسألة إلى قاعدة نفي السبيل. 
وقال الأردبيلي: لو أسلم عبد الكافر ؛ يعني لو حكم بإسلام عبد كافر للكافر, 
يكلّف الكافر على بيعه جبراً من مسلم. لعدم السبيل للكافر على المسلم'". 


''-عدم إرث الكافر من المسلم 
قال المفيد في المقنعة: يرث أهل الإسلام بالنسب والسبب أهل الكفر والإسلام. 
ولايرث كافد مسلماً على حال!4. 

وفي النهاية: الكافر لا يرث المسلم على حال من الأحوالء كافرا أصليّاًكان أو 
مرتدّاً عن الاسلام: ولدأكان أو والداً أو ذا رحم. زوجاً كان أو زوجة. والمسلم 


يرث الكافر على كلّ حال كائناً من كان!؟. 

)00( منتهى المطلب و5 0( جواهر الكلام فد ياه 
(؟) العناوين 59 .76٠0‏ (4) إرشاد الأذهان 716:١‏ 
(0) قواعد الأحكام 779/:7. (1) الدروس الشرعيّة : 195. 
(1) مجمع الفائدة والبرهان 4: 3917 . (4) المقنعة: ٠7١١‏ 


(9) النهاية: 335 
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وفي السرائر: إنّ الكافر لا يرث المسلم. فأمًا المسلم فإنّه يرث الكافر عندناء 
وأن بِعَدَ نسيه!". 

قال العلامة: لا يرث الكافر مسلماً. ويرث المسلمٌ الكافرَ إلى اختلاف 
ضروبه'". وكذا في الكافي'". 

ولعلّ نظر هؤلاء الأصحاب إلى «قاعدة نفى السبيل». وإلى جملة من 
الروايات الواردة في أبواب موانع الارث, وولاء ضمان الجريرة! 

وقد استدلٌ في السرائر لذلك بأمور: منها قوله ل#ة: «الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه»!*. 

وقال الفاضل المقداد: إنّما لا يرث الكافئ المسلمَ لوجوه: 

الأوّل: قوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ هه لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً4!". فلو 
ورث الكافرُ المسلمَ لكان له عليه سبيلٌ. وهو منفيّ بالآية. 

الثانى: قول النبئ يك «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» فلو ورث الكافرٌ المسلمّ 
لكان عالياً عليه. وهو منفي”". 


؟ -عدم جواز استئجار الكافر مسلماً 
قال العلامة فى القواعد: لو استأجر الكافر مسلماً للخدمة أو مصحفاً للنظر فيه. 


على 
لم يصحٌ0*. 

وفي موضع آخر: هل يصمّ له اي للكافر -استتئجار المسلم اوارتهانه؟ 
)١١‏ السرائر 7331 
(؟) قواعد الأحكام ؟: 544 تحرير الأحكام الشرعية 6: 66 . مختلف الشيعة 15:9 78, 
(*) الكافي في الفقه: 774 77/0. 
(4) وسائل الشيعة 17: 58-١‏ ب5 4. 6 من أبواب موانع الإإرث. وج 147:57 ب١‏ ول/امن أبواب ولاء ضمان الجريرة. 
(6) السرائر 7 5357 (5) سورةالتساء .١11١:14‏ 
(1) التنقيح الرائع 4: 275 . (4) قواعد الأحكام 581:17. 
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الأقرب المنع'". 

ومقتضى هذه العيارة المنع مطلقاً. سواء كانت في الذمّة أو على عين. 

قال الشهيد في الدروس: الأقرب أَنّه لا يجوز إجارة العبد المسلم للكافر. 
سواء كانت في الذمّة أو معيّنة'". 

وفي جامع المقاصد: إن المسلم لا يجوز أن يكون أجيراً لكافر'". 

ولعلّه استدلٌ هؤلاء الأصحاب لذلك ب«قاعدة نفي السبيل». 

وقال فخر المحقّقين: قال دام ظلّه: هل يصمّ له ارتهان المسلم أو استئجاره. 
الأقرب المنع. 

أقول: وجه القرب أنّهما سبيلان. وكلّ سبيل للكافر منفيٌ عن المسلم؛ لقوله 
تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»'*. والنكرة المنفيّة 
للعموه!". 

وقال المحدّث البحراني: قد صرّح جملة من الأصحاب رضي الله عنهم - 
بأنّهِ لا يجوز للكافر استئجار المسلم, وعذّلوه بحصول السبيل المنفي في الآية 
المتقدّمة. وفصّل آخرون: بأنّه إن كانت الإجارة لعمل في الذمّة فإنّهِ يجوز. 
وتكون حينئذٍ كالدَّين الذي في ذمّته؛ لو استدان منه دراهم مثلاً. ونفي السبيل في 
هذه الصورة كما في صورة الدّين. 

وإن كانت على العين حرمت للعلّة المتقدّمة. وهو وجود السبيل المنفي في 
ل 


وى 


واختار هذا التنفصيل جملةٌ من المتأخّرين. كالشيخ على في شرح القواعدا". 


143:77 الدروس الشرعيّة‎ )1١ .1١9/:1 قواعد الأحكام‎ )١( 
.١1١:4 جامع المقاصد 97: 5؟١. (4) سورة النساء‎ )7( 
.71:4 إيضاح الفوائد 1117:1. (1) جامع المقاصد‎ )0( 
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والشهيد الثانى فى المسالك!":'") 
واختاره فى الروذة أيضاً". 


ه-القسم بين الحُرّة والأمّة أو الكتابيّة 
المشهور بين الأصحاب: أَنْه إذا اجتمعت مع الحرّة أَمَةٌ بالعقد. فللحرّة ليلتان. 
وللأمّة ليلة, والكتابيّة كالأمّة عند الأصحاب!2, 

قال الشيخ في النهاية: إذا اجتمع عند الرجل حُرَة وأمّة. كان للحرّة ليلتان 
وللأمّة ليلة. هذا إذاكانت الأمّة زوجة.... وحكم اليهوديّة والنصرانيّة إذاكانتا 
زوجتين حكم الإماء على السواء!*. 

وفى المسبوط: إذاكان عنده حرائر مُسلِمات وذميّات, كان للمسلمة الليلتان. 
وللذميّة الّيلة'". وبه قال ابن الجُنيد””, والعلامة في القواعد والتحرير!*. 


الدئيل على هذا الحكم 

قال السيّد العاملى صاحب المدارك: هذا مذهب الأصحاب. والمستند فيه مارواه 

الكلينى. عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله. قال: سألت أبا عبد الله.ة: هل للرجل 

أن يتزوّج النصرانيّة على المسلمة, والأمّة على الحُرّة؟ فقال: «لا تتزوّج واحدة 

منهما على المسلمة, ويتزوّج المسلمة على الأمّة والنصرائيّة. وللمسلمة الثلثان. 

وللأمّة والنصراتيّة التّث»!*. 

.1 717:14 الحدائق الناضرة‎ )١١( .151/ : مسالك الأفهام‎ )١١ 

() الروضة البهيّة "!: 716 . 

(1) المختصر النافع: 0١‏ نهاية المرام 45١ :١‏ كفاية الفقه. المشتهر ب«كفاية الأحكام» 501:7 رياض 
المسائل 5 جامع المدارك 4 1733-45( 6) النهاية: 147. 

.718 :7 المبوط 5:/ا66584-69. (/) مختلف الشيعة‎ )١( 

)ى قواعد الأحكام ؟: ؟4. تحرير الأحكام الشرعية 7: 60 

(1) وسائل الشيعة :٠١‏ 014. أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه. ب/اح7. 
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وقال الفاضل السبزواري: وتوقّف في المسالك في هذا الحكم, لعدم وقوفه 
على نصٌّ في ذلك'". وكأنْه لم يقف على هذه الرواية وهو خبرٌ معتبر'". 

وقال السيّد العاملي: وتقدها عو بد لل فد ني حرتد ل ماله تاري 
عبد الله بن محمّد بن عيسى أخى ي أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري. فإِنّه غير 
موئّق, لكن كثيراً ما فق لمحا 51 اياته بالصحّة©. 

وفي الرياض:إِنّه عَذّ مئله في الصحيح جماعةً!؟. 

وقال المحقّق الأردبيلي: 0 أنه ثقة. وأنّه الذي ثُقِلّ 
توثيقه عن محمّد بن مسعود!". 

ويمكن أن يستدلٌ له ب «قاعدة نفي السبيل» أيضاً. كما صرّح بذلك في التنقيح 
الرائع حيث قال: كون الكتابيّة كالأمّة في القسم, ذكره ابن الجنيد'" والشيخ في 
المبسوط””". وهو حسنٌ؛ لنقصانها بسبب الكفر. فلا تساوي الحرّة المسلمة. 
وكذلك الأمّة الكتابيّة لا تساوي الأمّة المسلمة, لعلوٌ هذه على تلك بالإسلام. 





لقوله يَلِيُْ: «الإسلام يعلو»!4. 
"عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم 
للملك المعة 8 
وفي الاصطلاح: الشفعة هي: استحقاق أحد الشريكين حصّة شريكه. بسبب 
)١١‏ مسالك الأفهام 797:4 ١؟)‏ كفاية الفقه. المشتهر ب«كفاية الأحكام» ؟: 7086 
(؟) نهاية المرام 1411١ :١‏ 13717. (4) رياض المسائل ؟4831:1. 
(0) مجمع الفائدة والبرهان ؟: 77. )١(‏ مختلف الشيعة /5318/1. 
(7) الميسوط 698:7. لما الننقيح الرائع ": 5814-1587 


(1) أنظر: القاموس. والمعجم الوسيط. والمصباح المنير مادّة: (شفع). 


كون القاعدة مستندة لبعض القتاوى مع عدم التصريح بذلك © 5١7‏ 


انتقالها بالبيع ". 

والشفيع: هو كلّ شريك بحصّة مشاعة: قادر على الثمن!". 

ويشترط فيه الإسلام إذاكان المشتري مسلماً. فلا تثبت الشفعة للكافر على 
المسلم: وتثبت للمسلم على المسلم والكافر'". 

وقال السيّد المرتضى: وممًا يُظنَ انفراد الإماميّة به: القول أنه لا شفعة لكافرٍ 
على مسلم 0 

وكذلك صرّح الشيخان'* وسلار”" وابن البرّاج'" وأبو الصلاح الحلبي'8 
وابن زهرة وابن إدريس'*' والفاضلان”'''بأنّه لاشفعة للكافر على المسلم, وتثبت 
الشفعة للمسلم على الكافر. 


الدليل على عدم ثبوت الشفعة للكافر 

وقد استَدِلٌ على ذلك بالإجماع'''' وبخبر طلحة بن زيد. عن جعفر بن محمّد. 

عن ابيه. عن على لبيّة. فى حديثُ قال: «ليس لليهودي ولا النصرانى شفعة»"", 

0-4 - 0 يم » 5 8 

ويمكن أن يستدل له ايضا بان في إثبات الشفعة للكافر على المسلم تسليطا 

له عليه اي تسليط الكافر على المسلم_بالقهر والغّلبة, وذلك منفئئٌ بقوله تعالى: 

13 شرائع الاإسلام و 

(1) شرائع الإسلام 5: 504. قواعد الأحكام ؟: 44 ؟, الكافي في الفقه: 511. 

(؟) شرائع الإسلام ؟: 68-1814 5. السرائر ؟: 41, غنية النزوع: 571. قواعد الأحكام 7: 541. 

()) الاتتصار: ؟46. 

(0) المقنعة: 114 النهاية: 76 4. الخلاف 5: 467 مسألة 54. المبسوط 5: 01/1. 

(1) المراسم العلويّة: ١44‏ (0) المهدّب .4048:١‏ 

(8) الكافي في الفقه: 51١‏ (9) غنية النزوع: 754 السرائر ؟: 584 

)٠١(‏ شرائع الإسلام 5: 708 101. قواعد الأحكام ؟: 44 ؟. تذكرة الفقهاء 15:؟51. 

.4141 :4 الميسوط 7: ١لا6. الخلاف : 184 الانتصار: 07 4. غنية النزوع: 7714 السرائر 584:5 جواهر الكلام‎ )1١( 

(؟1) وسائل الشيعة 16: ١١-4٠٠‏ 4 كتاب الشفعة. ب 7ح .١‏ 
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وَلَنْ يَجْعَلَ اله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً4!" وقولهية: «الإسلام يعلو 
الى عليه»!""كما استدلّ بالآية الكريمة صريحاً في المبسوط'" والخلاف!4" 
والقنية'" والسرائر'" والتذكرة'' والجواهر'*. 


٠'-اشتراط‏ الإسلام في الحاضن 
الحضانة من الولايات, والغرض منها صيانة المحضون ورعايته. وهذا لا يتأتّى 
إلا إذاكان الحاضن أهلاً لذلك, ولهذا اشترط بعض الفقهاء شروطاً للحاضن 
والحاضنة: 

منها: الإسلام. وذلك إذاكان المحضون مسلماً. 

قال الشيخ في المبسوط: قال قوم تخيّر أي الحضانة -بين أبويه فمن اختار 
سلم إليه . 

ثم قال: ومن قال بالتخيير قال: لا تخيّر إلا بأربع شرائط: وهو أن يكونا حُرّين 

وإن كان احدهما مسلماء فالمسلم أحقّ به عندنا وعند اكثرهه0". 

وفي الشرائع: لا حضانة للأمّة ولا للكافرة مع المسلم. 

وقال أيضاً: لوكان الأب مملوكاً أو كافراً كانت الأمَ الحُرَة أحقّ بد(", 

وكذا في النافع ."٠‏ 


.141١:4 سورة النساء‎ )١( 
باب ميرات أهل الملل. ح ؟. وسائل الشيعة 57: 14. أبواب موانع الإرث من الكفر‎ ,17/١ الفقيه 4: 141, ب‎ )1( 


وب اع كلك (؟) المبسوط 5: 61/1. 
(؛) الخلاف 5 101. (0) غنية النزوع: 37714. 
(1) السرائر ؟: هم؟. (7) تذكرة الفقهاء 75171:11. 
(8) جواهر الكلام 74: /4141. (5) المبسوط 108-107/:4. 


.706-704 المختصر النافع:‎ )1١( .5137-19146 شرائع الإسلام ؟:‎ )٠١( 


كون القاعدة مستندة لبعض الفتاوى مع عدم التصريح بذلك لا نمضا 


وقال السيوري: كما تزول الحضانة بتزويج الأمّ كذا ترتفع بنقصها. بأن تكون 
كافرةٌ أو أمّة. والأب مسلم أو حُرَ وكذا بالعكس لو كان الأب كافرا أو رقاً. والأمّ 
مسلمة أو حوّة فهى أولى". 


الدليل على عدم ثبوت الحضانة للكافر على ولد المسلم 
ويمكن أن يكون نظر الشيخ والمحقّق وغيرهما إلى أن الحضانة ولايةٌ وسلطنة, 
ولاولاية للكافر على المسلم. للآية الكريمة, كما صرّح بذلك في المسالك”" 
ونهاية المرام'' والرياض!* والحدائق!*. 

واستدلٌ في الجواهر: بكون الولد حينئزٍ مسلماً بإسلام أبيه (وَلَنْ يَجْعَلَ الله 
لْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً4!". بناءً على أنّ الحضانة ولاية, بل وإن قلنا إنّها 
أحقية: فإن الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه والمسلم أحقّ من الكافر الذي يخشى 
على عقيدةالولد ببقائه عنده. ونموّه على أخلاقه ومَلّكاته'". 

وقال في موضع آخر: أمّا الكافر فإِنّهِ وإن لم يكن فيه نص إلا أنّ من المعلوم 
عدم ولايته على المسلم. وعدم معارضة الكافر للمسلم؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا 
يُعلى عليه0, 


4-من لايصح منه الالتقاط 


ذهب الشيخ في المبسوط ومشهور من تأَخّر عنه إلى أنه يشترط في الملتقط 
الاسلام اذاكان اللقيط محكوماً بإسلامه. 


.41317:4 التنقيح الرائع 7: 177/4 71/6 (؟) مسالك الأفهام‎ )١( 
188:17 رياض المسائل‎ )4( .178 ١ (؟) نهاية المرام‎ 
.١1١:4 الحدائق الناضرة 56: 35 (3) سورةالنساء‎ )0( 


(/8.9) جواهر الكلام ؟5: /158-491. 





© موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية / قاعدة نفي السبيل 


وفي المبسوط: إن وَجَدَه -أي اللقيط -حُوٌُ فلا يخلو أن يكون مساماً أو 
كافراً. فإن كان كافراً نظرت في اللقيط. فإن كان بحكم الإسلام تزع من يده لأنّ 
الكافر لا يلى على مسلم, ولأنه ربما فتنه عن دينه0". 

وفي مقتاح الكرامة: 8 ما اشتراط الإسلام إذا كان اللّقيط محكوماً بإسلامه, 
فهو خيرة المبسوط وسائر من تأخَّر عنه إلا ما ستسمعه '". وفي الجواهر: جميع 
قن تاخر عند 

وفي الرياض: أنه خيرة أكثر أصحابناء بل عامّتهم!'' عدا المحقّق في كتابيه 


فإنه تردّد!, 


الدليل على ما ذهب إليه الشيخ 
يمكن أن يستدلّ لذلك ب«قاعدة نفى السبيل». وقوله: «إنّ الكافر لا يلى على 
مسلم» يشهد بذلك. واستدلٌ بها صريحاً في الشرائع'" والتذكرة”" والدروس 80 
وغاية المراد'؟'وجامع المقاصد'"'"والمهدَّب البارع١٠‏ والتنقيك!''والجواهر 29 
وجامع بالبارع و هر 
وحكى في الشرائع قول الشيخ ولم يْفتِ بشيء!*'' وهو مشعرٌ بتردّده. كما 
صرّح بالتردّد في النافع”*", وهذا التردّد ينشأ من انتفاء سبيل الكافر على 


. 811-0151 :١1/ مفتاح الكرامة‎ )١( .778-:5 المبسوط‎ )١( 

(5) جواهر الكلام 59: 517. 

(4) منهم العلامة في التحرير 8:6 4. والشهيد في الدروس ©: 0/, والشهيد الثاني في المسالك 1 1477:1-/471. 
(6) رياض المسائل ١41:14‏ شرائع الإسلام : 584 المختصر النافع: //ا". 


5115 :١!/ شرائع الإسلام 5: 384. (7) تذكرة الفقهاء‎ )١( 

(4) الدروس الشرعيّة *: 76 (9) غاية المراد 5: 5748. 

)٠١(‏ جامع المقاصد )١١ .٠١8:1‏ المهذّب البارع هه 

(؟1) التنقيح الرائع 14 )١( .٠١‏ جواهر الكلام 3595 511-1143 


.30907 شرائع الإسلام 7: 3414. (16) المختصر النافع:‎ )١14( 


كون القاعدة مستندة لبعض الفتاوى مع عدم التصريح بذلك لا لشف 


المسلم. وأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه. ومن أصالتي الجواز وعدم الاشتراط. مع 
كون المقصود الأهمٌ من الالتقاط الحضانة والتربية وهما يحصلان من الكافر". 
4 -الكفاءة فى النكاح 
لا خلاف بين الأصحاب - رضوان الله عليهم في اشتراط الكفاءة في صحّة 
النكاح. وهي لغةً: التساوي والمماثلة. من قولهم: تكافؤ القوم أي تمائلوا!". 

وأمًا في الاصطلاح: فذهب جمعٌ من علمائنا إلى أنّها عبارة عن الإيمان 
والتمكّن من النفقة”". 

وفي النهاية: المؤمنون بعضهم أكفاء لبعض في عقد النكاح.كما أنه متكافئون 
فى الدّماء. وإن اختلفوا فى النسب والشرف!4, وكذا فى المقنعة!©. 

وقال سلار: إنَّالكفاءة في الدّين مراعاةٌ عندنا في صحّة هذا العقد_أي النكاح 
الدائم 50. 


الإيمان. والآخر: إمكان القيام بالنفقة", وكذا في المبسوط!" والغنية 
والسرائر60, 

وفي الشرائع: الكفاءة شرط في النكاح. وهي التساوي في الإسلام!". وكذا 
)١(‏ غاية المراد ؟: 57/4: الدروس الشرعيّة : 0/, التنقيح الرائع 5: .٠١7‏ رياض المسائل 14: 1457-115, 


مسالك الأفهام 1717:17. 
(1) القاموس المحيط 57:١‏ ولسان العرب 8٠١ :١17‏ «مادّة كفأ». 


م جامع المقاصد الدايية () النهاية: 1717. 
(6) المقنمة: .6١١‏ (1) المراسم العلويّة: .١6٠‏ 
(70) الخلاف 4: 710/1 . (4) المبسوط 7 .1١9‏ 


(1) غنية النزوع: 5417 السرائر ؟: /081. )٠١(‏ شرائع الإسلام ؟:-596. 
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فى الارشاد”'' والكفاية!", وكذلك قال به جماعةً أخرى من الأصحاب". 


الدليل على اشتراط الكفاءة 
ويستدلٌ على ذلك -مضافاً إلى الاجماعات المستفيضة!) وجملة من 
الأخبار*'ب«قاعدة نفى السبيل». 

قال العلامة في المختلف: إِنّ للزوج على الزوجة نوع سلطنةٍ وسبيل؛ لقوله 
تعالى: ِالرَجَالٌ قَيَامُونَ عَلَى النّسَاءِ'". والكافر لا سبيل له على المسلمة؛ 
لقوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ اله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً» !0 

واستدلٌ أيضاً لبطلان النكاح ب«قاعدة نفي السبيل» جممٌ من فقهاء العصرا". 


0 ١-عدم‏ جواز الوصيّة من المسلم إلى الكافر 
يشترط في الوصيّ الإسلام إذاكان الموصي مسلماً أوكافراً. والوصيّة على 
الأطفال المسلمين أو الفقراء منهم!٠".‏ لأنّ الكافر ليس من أهل الولاية على 


.167 كفاية الفقه. المشتهر ب«كفاية الأحكام» ؟:‎ )1١١( .50 19 إرشاد الأذهان‎ )١( 

(5) مسائل الناصريّات: /!77, قواعد الأحكام ؟: .١4‏ الوسيلة: .16١‏ تذكرة الفقهاء 57: 506, غاية المراد : 
184-88, جامع المقاصد 17: 178, مسالك الأفهام /: ٠١‏ 6. رياض المسائل 545:1١‏ 

(4) مسائل الناصريّات: /771, الخلاف : ١1؟,‏ المبسوط 7: 4١9‏ غنية النزوع: 745, السرائر 7: 0861. المراسم 
العلويّة: .١6١‏ تذكرة الفقهاء 7؟: 1060 كفاية الفقه المشتهر ب«كفاية الأحكام» ؟: /161. 

(6) وسائل الشيعة :٠١‏ 564. أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه.ب١١.‏ 

(1) سورة النساء 714:4 (0) سورة النساء 4: 1141. 

(8) مختلف الشيعة 937/:9. 

(1) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي 7١7:١‏ -507, القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 07-1057؟, العسناوين 
ا 

107-786 المقنعة: 174. النهاية: 100, المهذّب لابن البرَّاج ؟: 117, السرائر 5: 184 شرائع الإسلام ؟:‎ )٠١( 
تذكرة الفقهاء 17: 0؟, قواعد الأحكام !: 014. الدروس الشرعيّة 7: 577, غاية‎ ,477 :١ إرشاد الأذهان‎ 
434:5 المراد‎ 
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المسلمين, ولا من أهل الأمانة'". فلا تصمّ وصيّة المسلم إلى الكافر سواء كان 
حريياً أو ذميًاً وسواء كان ذا رحم أو أجنبياً. 


الدليل على اشتراط الإسلام في الوص 
استدلّ لذلك صريحاً في الجواهر'" والعناوين'" بقوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ اله 
ِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِنَ سبلا 


١‏ عدم صحّة توكيل الكافر على المسلم 
ذهب مشهور الأصحاب إلى أنّه لا يصمّ أن يتوكّل الذمّي على المسلم للذمّي ولا 
للمسلم. وقد صرّح بذلك كنيد من أصحابنا المتقدّمين'!*. وجمعٌ من 
المتأخّرين!5, 

ولعلّهم استدلّوا بذلك ب«قاعدة نفي السبيل» كما أشار إلى ذلك في السرائر. 
حيث قال: لا يجوز للذمّى أن يتوكل على أحدٍ من أهل الإسلام لا لذمّى ولا 
لمسلم على حال؛ لأ الآية المتقدّم ذكرها تتناول تحريم ذلك. والنهي عنه والمنع 
منه!". وصرّح العلامة وغيره بذلك80. 


0 
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موارد تطبيق القاعدة وإن كانت كثيرةٌ إلا أَنّنا نقتصر على إيراد جملة منها. فنقول: 
وَاستدِلٌ ب«قاعدة نفي السبيل» في موارد من أبواب العبادات نذكرها من 
المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم والصلاة والحجّ والجهاد 
المبحث الثاني: موارد تطبيق القاعدة في باب الزكاة والخمس 


المبحث الأوّل: 
موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم والصلاة والحج والجهاد 


١-كراهة‏ صوم الولد بدون إذن الوالد 
أقسام الصوم أربعة: واجبٌ وندب ومكر وه كراهة عبادة ومحظور. وأمّا المكروه 
منه بمعنى قلّة الثواب ففي مواضع: 

متها سوعزالالديدون إذق والنا وف البذارك اقول بالك راهه مدعب 
شفقته عليه 

قال العلامة فى الإرشاد: لا ينعقد صوم الولد بدون إذن والده. وكذا فى 
اللّمعة!كا. 


)١(‏ قواعد الأحكام :١‏ 784 غاية المراد 77٠ :١‏ الروضة البهيّة 7: 174 العروة الوثقى مع تعليقات عدّة مسن 
الفقهاء 9: 5511. (؟) مدارك الأحكام :١‏ /ل1؟. 

(؟) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ؟: -17. موسوعة الامام الخوئي. المستند في شرح العروة الوثقى 
5 710, مهزّب الأحكام :٠١‏ 501, مصباح الهدى 26:4. 

(4) إرشاد الأذهان 701:١‏ اللّمعة الدمشقيّة: 4؟. 
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وفي الدروس: أمَا الولد والزوجة والعبد. فالأقرب اشتراط الإذن في 
صحّته”", وفي التبصرة والتلخيص - وهو ظاهر الكليني أنه لا يصمٌ'". وكيف 
كان -سواء قلنا بالاشتراط أو بالكراهة ‏ يعتبر إذن ل م الولد إذاكان 
الوالد مسلماً. أمّا لوكان كافراً؛ فلا يشترط ل«قاعدة نفي السبيل» كما أشار إلى 
ذلك في العناوين'". 


> -منع الوالدين ولدهما من الصلاة جماعة 


قال الشهيد: هل للوالدين أن يمنعا ولدهما من الصلاة جماعة؟ الأقرب أنه ليس 
لهما منعه مطلقاً بل في بعض الأحيان بما يشقّ عليهما مخالفته. كالسعي في 
ظلمة الليل إلى العشاء والصبح'؟. وبه قال جماعة'*, فللوالدين السلطنة على 
منع الولد من حضور الصلاة جماعة في بعض الأحيان إذا كانا مسلمين. وأمًا إذا 


كاناكافرين فلا سلطنة لهما على ذلك . 
ويمكن أن يستدلّ له بقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبيلاًه!". 


"-تأخير الصلاة لإطاعة الوالدين 


لو دَعواه إلى فعل وقد حضرت الصلاة, فليؤخّر الصلاة وليطعهما؛ لأنه يجب 
طاعتهما فى كلّ فعل إلا فى الأمر بالمعصية, وإتيان الصلاة فى أوّل الوقت 
)١(‏ الدروس الشرعيّة ١:875؟.‏ 

(؟) تبصرة المتعلّمين: 1, تلخيص المرام: 57. الكافي 4: .١61‏ 

() العناوين 9: 2760 (4) القواعد والفوائد ؟: /اغ قاعدة 1]1١33[‏ 
(6) نضد القواعد الفقهيّة: 41؟. زبدة البيان: 484. مرآة العقول 797:8 غنائم الأيّام 18:7. 

(7) سورة النساء .114١:4‏ 
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مسستحبٌ. وإطاعتهما واجبة. كما صرّح بذلك الشهيد'" وجماعة من 
الأصحاب”". وإنما يبب إطاعتهما في ذلك إذاكانا مسلمين. وأمّا لوكاناكافرين 
فلا تلزم إطاعتهما. 

واستشهد له في العناوين ب«قاعدة نفي السبيل»؛ حيث قال: تترتّب على هذه 
القاعدة فروعٌ في أبواب الفقه: 

منها: عدم لزوم إطاعة الكافر في مقاماتٍ لو كان مسلماً لوجب.'"! 


؟ -قطع الصلاة النافلة لإجابة دعوة الأبوين 
قال بعض العلماء: لو دعواه فى صلاة النافلة قطعها (4ا 


هوجوب إطاعة الوالدين في كلّ فعل 
قال بعضهم: يجب إطاعتهما في كلّ فعل وإن كان شبهة, فلو أمَراهُ بالأكل معهما 
من مال يعتقد شبهته أكلّ لأنّ طاعتهما واجبةٌ. وترك الشبهة مستحبٌ!*. 

ولا يخفى أَنّه يجب الاطاعة فى كلّ من الموردين إذاكانا مسلمين. أُمّا لوكانا 
كافرين. فلا تجب إطاعتهما؛ لما تقدّم. 


*-عدم انعقاد يمين الولد بدون إذن الوالد 


ينعقديمين الولد مع عدم إذن الوالد؟ فيه خلاف: 
يمين عه ا 1 


141 القواعد والفوائد ؟:‎ )١( 

(1) نضد القواعد الفقهيّة: /141. زيدة البيان: 486. مرأة العقول 8: 5957. 

(©) العناوين 56٠:7‏ (4) القواعد والفوائد ؟:-44. 

(6) القواعد والفوائد 7: /4. نضد القواعد الفقهيّة: /81؟, مرأة العقول 8: 860, زبدة البيان: 488. 
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كرسنا عة١"‏ أل ل ينعقد اليمين من الولد مع والده إلا بإذنه؛ لأنَ عدم الصحة 
هنا أقرب المجازات إلى نفى الماهيّة بعد تعدّر الحقيقة. 

وذهب آخرون”" إلى عدم اعتبار إذنه في اتعقاده. وِنّما له حلّ اليمين. ولهم 
الحقّ فى فسخه وحلّه وكذلك العهد. ‏ - 

وكيف كان, سواء قلنا بالاشتراط أو أن له الحقّ في حلّ اليمين والعهد. إنّما 
يكون للب هذ الولذية إذا كن ملم ١‏ 

وأمًا إذاكان الوالد كافراً ففي شمول الحكم له وجهان: أوجههما العدم؛ 
للانصراف ونفي السبيل كما في العروة. ووافقه في ذلك عدّة من المعلّقين إلا 
السيّد عبد الهادي الشيرازي'”. 


-إذن الأبوين في الجهاد 


من كان له أبوان ن مسلمان 33 أحدهما ليس له الجهاد ! إلا بإذنهما. أو بإذن الحيّ 

منهما ما لم يت يتعيّن عليه!. سواء الأب الم في ذلك. 
واستدلٌ لذلك في المنتهى والتذكرة بإجماع أهل العلم, ويما رواه بعض اهل 

السنّة'*. وبأنٌ الجهاد فرض كفاية, وبرٌ الوالدين فرض عين. وفرض العين مقدَّم 

:/ ؟. مدارك الأحكام‎ 017:1١ و ؛: 717 غاية المراد 5: 477. مسالك الأفهام‎ ,77٠ :! الفقيه‎ .4 ١5 المقنع:‎ )١( 
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(؟) شرائع الإسلام 7: 177, المختصر النافع: 544 تسبصرة المتعلّمين: /151. تذكرة الفقهاء /: .٠١5‏ قواعد 
الأحكام ١5:١‏ 4, تلخيص المرام: 01؟. 

ز[فيا العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 114-16 

(4) المبسوط :١‏ 575. تحرير الأحكام الشرعية ؟: 177 قواعد الأحكام :8 شرائع الإسلام 708:١‏ مجمع 
الفائدة والبرهان ا: 8١-414٠‏ 4. كفاية الفقه المشتهر ب« كفاية الأحكام» 5141:1. 
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على فرض الكفاية, وهو بشرط الإسلام'". 

وأمًا لوكاناكافرين جاز مخالفتهما والخروج إلى الجهاد مع كراهتهما'"لأنّهما 
كافران, فلا ولاية لهما على المسلم. ولأنّه يسوغ له قتلهماء فترك قبول قولهما 
أولى'”. ويمكن أن يستدلٌ له بقوله تعالى: ِوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» ل 


4-إذن الأبوين في سفر التجارة أو طلب العلم 
قال في المنتهى: لو سافر أي الولد ‏ لطلب العام أو التجارة استحبٌ له 
استئذانهما. وأن لا يخرج من دون إذنهما. ولو مَنّعاهُ لم يحرم عليه مخالفتهما'". 

وفي التذكرة: وليس للأبوين المنع من سفره في طلب العلم الواجب عليه. ولا 
يجب عليه استئذانهما كالحجّ. ولو كان فرض كفاية بأن خرج طالبأ لدرجة 
الفتوى. وفي بلده من يشتغل بالفتوى. احتمل أن لهما المنع؛ لشعيّن البِرَ عليه. 
وعدمه؛ لبُعد الحَجْر على المكلف وحبسه . 

وأمًا سفر التجارة: فإن كان قصيراً لم يمنع منه. وإن كان طويلاً وفيه خوف 
اشترط إذنهماء وإلّا احتمل ذلك تحرّزا من تأذّيهما'". 

ثم قال: الأقرب أنّ الأب الكافر كالمسلم في هذه الأسفار'". 


+ الترمذي 4: 117-1437ح 17176., سنن النسائي 7: .١4‏ صحيح البخاري 4: 77. باب الجهاد بإذن الوالدين. 
اح 50٠4‏ المغني ,585:1١‏ الشرح الكبير 545:٠١‏ 
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ولكن مقتضى ما يدلّ على عدم ولاية الكافر على المؤمن أنه لا يشترط إذن 
الأبوين فى هذه الأسفار إذاكانا كافرين؛ ل«قاعدة نفى السبيل». 


4-إذن الأبوين في الحج المندوب 
هل يعتبر في ححجٌّ البالغ المندوب إذن الأبوين؟ 

اختلف الأصحاب في توقّف الحجّ المندوب من الولد البالغ على إذن الأب أو 
الأبوين. فأطلق الشيخ عدم اعتبار استثذانهما!". وهو ظاهر اختيار الشهيد في 
الدروس”'". واعتبر العلامة في القواعد إذن الأب خاصّة””. وقوّى الشهيد فى 
المسالك ك توقفه على إذن الأبوين! 0 ١‏ 

وقال في الروضة: إنَّ عدم اعتبار إذنهما حسنٌ إذا لم يكن الحجّ مستازماً 
للسفر المشتمل على الخطر. وإلَّا فالاشتراط أحسن!*. 

وفى المدارك: مقتضى الأصل عدم الاشتراط والواجب المصير إليه إلى أن 
يثيت المخر جَ عنولق, 

وقال في الذخيرة بعد نقل هذه الأقوال : ولا أعلم في هذه المسألة نصّاً 
متعلّقاً بها على الخصوص. فالاشكال فيها ثابت ا( 

وقال المحدّّث البحراني: إن النصّ موجود. وهو دالّ على اعتبار إذنهما معاًاه. 

نقول: إن هذا النصّ هو رواية هشام بن الحكم. عن أبي عبد الْهيية. ورواها 
الصدوق في العلل. ونُوقش فيها سنداً ودلالةً. وقال الصدوق نفسه في الككتاب 
المذكور: جاء هذا الخبر هكذاء لكن ليس للوالدين على الولد طاعةٌ في ترك 


. 554:1 الدروس الشرعية‎ )1١١( .7٠١ الخلاف 7: 4537 المسألة‎ )١( 
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الحجّ تطوّعاًكان أو فريضة. ولا في شيءٍ من ترك الطاعات"". 

وفي الجواهر: أما البالغ فالأقوى عدم اعتبار إذن الأب في المندوب فضلاً عن 
الأ ما لم يكن مستلزماً للسفر المؤدّي إلى إيذائهما باعتبار مفارقته. أو سبق 
نهيهما عنه"". 

وقال في العروة: يشترط في الحجّ الندبي إذن الزوج والمولى, بل الأبوين في 
بعض الصور'". وهو ما إذا لم يكن مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر الموجب 
لأذيّتهما. 

وعلى كلّ حال -سواء قلنا: إنّهِ يشترط في الحجّ المندوب إذن الأبوين مطلقاً. 
أو فيما إذاكان مستلزماً للسفر المؤدّي إلى إيذائهما -إنّ اعتبار إذن الأبوين فيما 
إذاكانا مسلمين. ما لو كانا كافرين فلا يعتبر إذنهما؛ لأنّ ذلك نوع ولاية, ولا 
ولاية للكافر على المؤمن. ول«قاعدة نفى السبيل». 


٠‏ -مصرف زَكاة الفطرة 

مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال.كما هو المشهور في كلام 
الأصحاب'*. بل في المدارك: إنّه مقطوع به في كلامهم'”. إلا أنّ ظاهر المفيد 
اختصاصها بالمساكين”", وأمًا ما في المعتبر'* والمنتهى'" من حصر مصرفها في 
سنّة. فقد قيل: إن مبنوك على أَنّه لاسهم للمؤلّفة والعاملين فى الغيبة!"". 


.4 ح5. علل الشرائع: 48ح‎ .٠١ أبواب الصوم المحرّم. ب‎ .55- :٠١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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واستدلٌ عليه في المنتهى: بأنّها زكاة. فتّصرف إلى ما يصرف إليه سائر 
الزكوات. وبأنّها صدقة. فتدخل تحت قوله تعالى: (إنَّمَا الصَّدَقَاتٌ لِلْقُقَرَاءِ 
وَالْمَسَاكِين...'" الآية.'"' 1 

وقال في التذكرة: مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة المال؛ لعموم قوله تعالى: 
نما الصّدَقَاتُ؟ الآية. ولا يجوز دفعها إلى من لا يجوز دفع زكاة المال إليه. فلا 
تُدفع إلى الذمّي عند علمائنا. وبه قال مالك, والليث. والشافعي. وأبو ثور. 
وأحمد؛ لأنّها زكاة فلا تدفع إلى غير المسلم؛ كزكاة المال. وقد أجمع العلماء على 
منع الذمّي من زكاة المال إلا لمصلحة التأليف'". 

وفي المنتهى: ولا يجوز صرفها إلى غير المستحقٌّ كزكاة المال. فلا تدفع إلى 
الذمّى إجماعاً منّا(ف. 


الاستدلال بقاعدة نفي السبيل 

واستدلّ عليه في العناوين ب«قاعدة نفي السبيل». حيث قال: يترئّب على هذه 
القاعدة أي قاعدة نفي السبيل عدم ثبوت حق للكافر في ذمّة المسلم من 
جانب الله تعالى. من زكاة, او خمس. اوكقارة. او نحو ذلك60, 


١-إسلام‏ عبيد المشركين وخروجهم إلى المسلمين 


أن يخرج قبله'". ولا سبيل عليه لمولاه”". ولو خرج بعده كان على رقّه. 

.450 :4 (؟) منتهى المطلب‎ .5٠ :94 سورة التوية‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء 594:0 (4) منتهى المطلب 8: 460. 

.36٠ :9 العناوين‎ )5( 

(1) النهاية: 46؟. السرائر ؟: .1١-٠١‏ قواعد الأحكام :١‏ 410. شرائع الإسلام 519:١‏ جامع المقاصد *: ,1٠١‏ 
مسالك الأفهام 5: 44, تحر ير الأحكام الشرعية ؟: 174. مختلف الشيعة 4 1757. 

.60560:١ المبسوط‎ )0( 
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قال في الجواهر: وهو أصحٌ وأشهر بل هو المشهور. بل لم نجد فيه خلافاً 
صريحاًا". 

نعم. قال في المبسوط:_بعد أن أفتى بما عليه المشهور : إن قلنا: إن يصير 
حرّأً على كلّ حال كان قوياً”". 

قال في الجواهر: لعلّه لعموم نفي السبيل'؟, ولأنّ «الإسلام يعلو ولا يُعلى 


عليه»01.4) 
لا 
)١(‏ جواهر الكلام ؟5: 501-1501 )١(‏ المبوط .6056:١‏ 


(*) سورة النساء .14١:4‏ 
(4) وسائل الشيعة. كتاب الفرائض والمواريث. أبواب موانع الإرث. ب١ح١١.‏ 
)6( جواهر الكلام 51 
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قد تمسّك الأصحاب بالقاعدة فى جملة من الأحكام فى أبواب الزكاة والخمس. 
نتعرّض لها على النحو التالي: 


١-اشتراط‏ الإسلام في العامل على الزكاة 
يشترط في العامل7: البلوغ والعقل إجماعاً؛ لأنّ ذلك نوع ولاية. والصغير 
والمجنون ليسا أهلاً للولاية. 

ويشترط فيه أيضاً الاسلام''' إجماعاً”"'. وكذا فى المستمسك: واستدل بأنّها 
ولاية. ل تصلح للمولى عليهاء ولا الظالم!*. 7 

الدليل على ذلك: 

واستّدِلٌ على الاشتراط بالإسلام بأنّكون الكافر عاملاً على الزكاة ولاية 


)١(‏ العاملون على الزكاة. هم الذين يسعون في جباية الصدقات. 
(1) مصباح الفقيه 01٠ :١*‏ العروة الوتقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 6: .٠٠١١‏ مستمسك العروة الوثقى 4: 1417. 
(*) تذكرة الفقهاء 0: 7071 (4) مستمسك العروة الوثقى 515:4 
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على المسلمين, وقد قال الله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبِيلاً74'' والعموم مخصوص بهذه الأدلة", 


شتراط الإسلام في أصناف المستحقين 

الإسلام شرطً في أصناف المستحقّين للزكاة إلا المؤلفة'" بإجماع العلماء. 
فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلّف من الزكاة, ولا نعلم فيه خلافاً!. 

الدليل على ذلك: 

واستدلٌ في العناوين لذلك ب«قاعدة نفي السبيل» حيث قال: يترتّب على هذه 
القاعدة فروعٌ كثيرةٌ في أبواب الفقه. ومنها عدم ثبوت حقٌّ للكافر في ذمّة المسلم 
من جانب الله تعالى -من زكاةٍ أو خمسٍ أو كفَارةٍ, أو نحو ذلك من الحقوق-ما لم 
يصدر سبب الضمان من نفس المكلف؛ من استدانة أو وصيّة او وقف.اونحو 
ذلك. وهذا سر اشتراط الإسلام في المستحقين!*. 


“"'-اشتراط الإيمان في بعض مستحقّي الخمس 

إنّ الخمس يقسَم سئّة أسهم على الأصح» ثلاثة للإماملئة. وثلاثة لليتامى 
والمساكين وأبناء السبيل. 

وهل ب يشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان؟ فيه خلافٌ: 

فقد صرّح جماعة”" بأنّ الإيمان معتبر في المستحق. وقال المحقّق 


.71// :6 سورة النساء 4: 141. (؟) تذكرة الفقهاء‎ )١( 


(؟) قواعد الأحكام .70٠ :١‏ تحرير الأحكام الشرعية .4٠١ :١‏ العروة الوتقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4: .1١١‏ 
(؛) تذكرة الفقهاء 4: 55؟. (0) العناوين 7: .7360٠‏ 


(1) كالشيخ في المبسوط 08:١‏ وابن حمزة في الوسيلة: 177. وابن سعيد في الجامع للشرائع: 16٠‏ والشهيد 
في البيان: ٠‏ 50. والعلامة في التذكرة الفقهاء ©: 4178 والقواعد والفوائد :١‏ 511. 
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الأردبيلي: لا أجدٌّ فيه خلافاً محقّقاً". بل في الغنية الإجماع عليه". 

لكن تردّد المحقّق في الحكم باعتبار الإيمان'". 

ومنشأ التردّد إطلاق الكتاب والسئّة وأنّه يحتمل استحقاقهم لثشبوت ذلك 
بالقرابة والنّسَبء وأنّ ثبوت الخمس مساعدة. ومساعدة الظّلّمة منهيئٌ عنها. وأنّه 
صِلةٌ وموادّة. والمخالف بعيدٌ عن ذلك. 

قال المحقّق الثاني: ومن العجائب هاشميٌ مخالفٌ يرى رأي بني أميّة, 
فيشترط الإيمان لا محالة!؟. 

وعلى أيّ حال أما الإسلام فشرطٌ بلاكلام, قال ابن فهد الحلّي: أمَا الإيمان 
فشرط؛ للا يساعد الكافر على كفره؛ لِأنّه أحوط, ولأنّه محادًلله. فلا يفعل معه ما 
يؤذن بالمودٌة0. 
* واستدلٌ السيّد المراغي لذلك ب«قاعدة نفي السبيل» حيث قال: تترنّب على 
القاعدة فروعٌ: منها عدم ثبوت حقٌ للكافر في ذمّة المسلم من جانب الله تعالى 
من زكاقٍ, أو خمس. أوكقّارة أو نحو ذلك من الحقوق". 





.776 غنية النزوع:‎ )7( .7*٠0 578 :4 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
7931٠١ المختصر النافع: 116 (4) حياة المحقّق الكركي وآثاره‎ ,181 :١ (؟) شرائع الإسلام‎ 
536٠ العناوين ؟:‎ )1( 6786 :١ المهذّب البارع‎ )5( 


الفصل الرابع: 


موارد تطبيق القاعدة فى أبواب المعاملات 





قد استدلّ الفقهاء ب«قاعدة نفى السبيل» فى موارد من أبواب المعاملات. 
نستعرضها على النحو التالي: 
١-استئجار‏ الكافر مسلماً 
قد صرّح جملةٌ من الأصحاب بأنّه لا يجوز للكافرا ت ستئجار المسلم. وعلّلوه 
بحصول السبيل المنفي في الآية المباركة”", وأنّإجارة العبد المسلم للخدمة عند 
الكافر موجبٌ لسلطنة الكافر عليه. ولا شكٌ فى أنّ سلطنة الكافر عليه سبيل 
وعلوٌ عليه. 

قال في القواعد: هل يصمّ له أي للكافر -استئجار المسلم أوارتهانه؟ 
الأقر ب المنع'". ومقتضى العبارة هنا وفي باب الإجارة'" المنع من الاستئجار 
مطلقاً. سواء كانت في الذمّة أو على العين!؟. واخستاره في الإيضاح"' 
والدروس". وفصّل آخرون: بأنّه إن كانت الإجارة لعمل في الذمّةفإنّه يجوز. 
لانتفاء السبيل. وإِنّها حينئذٍ كالدّين الذي في ذمّته. لو استدان منه دراهم مثلاً. 
)١(‏ سورة التناء )1١( / .14١:4‏ قواعد الأحكام 37/:7. 


(؟) قواعد الأحكام 37877 (4؛) مفتاح الكرامة 15: 67/1 
(0) إيضاح الفوائد 4١7:١‏ . (1) الدروس الشرعيّة 27 119 
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ونفي السبيل في هذه الصورة كما في صورة الدَّين وإن كانت الإجارة على العين» 
فلم يجز. ل«قاعدة نفي السبيل». 

واختار هذا التفصيل جملة من المتأخَّرين كالمحقّق الناني في شرح 
القواعد”" والشهيد الثاني في المسالك'" والروضة'". 

قال الشيخ مرتضى الأنصاري:إنْه كالدّين ليس ذلك سبيلاً. فيجوز!؟. 


عدم الفرق بين الحرّ والعبد في الاستنجار 
ثم إن لا فرق في عدم جواز استئجار كافر مسلمأ بين الحرّ والعبد. كما هو ظاهر 
إطلاق كثيرٍ: كالتذكرة”*' وحواشي الشهيد'" وجامع المقاصد'". بل في الخلاف 
نفى الخلاف فيه. حيث قال فيه: إذا استأجر كافرٌ مسلماً لعمل في الذمّة صم بلا 
خلاف. وإذا استأجره مدَّةٌ من الزمان شهراً أو سنة ليعمل له عملاً, صم أيضاً 
عندنا0/, 

نقول: إنّ المناط كلّ المناط فى القاعدة هو حصول العلوّ والسبيل للكافر على 
المسلم, فلابدٌ وأن ينظر إلى موارد الإجارات. وأنّه هل يحصل من كون المسلم 
أجيراً للكافر دل وهوانٌ له بحيث يكون للكافر علواً عليه من ناحية هذه الإجارة 
أم لا؟ ففي الأوّل لا تصمّ الإجارة دون الثاني. ولا فرق في ذلك بين الحرٌ والعبد. 
ولا بين أن يكون وقوع الإجارة على عمل في الذمّة كما إذا آجره ليخيط كلّ 
ثوب بمبلغ كذاء أو كل يوم بمبلغ كذا. أو على العمل الخارجي كما إذا آجره 


.1519/:© جامع المقاصد 37:4 (؟) مسالك الأفهام‎ )١( 
.0841/ :© الروضة البهيّة ": 716. () كتاب المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)‎ )*( 
. 0/7 :١7 )3ن( حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة‎ ,7١ ٠١ تذكرة الفقهاء‎ )6( 


() جامع المقاصد 115:4. (4) الخلاف 7: .19٠‏ مسأل 819. 
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"رهن عبد مسلم عند الكافر 
هل يجوز رهن العبد المسلم عند الكافر؟ 

إِنّ ظاهر عبارة القواعد في شرائط المتعاقدين المنع مطلقاً”". وجعله في 
المختلف أولى'". وقال في التذكرة: لو رهن عبداً سلما عند كافرٍ أو رهن 
مصحفاً عنده. فالأقرب المنع, لما فيه من تعظيم شأن الإسلام والكتاب العزيز, 
ومن نفي السبيل على المؤمن. فإِنٌ إثبات يد المرتهن سبيلٌ عليه'”. 

وفي الإيضاح: وهل يصمّ له ارتهان المسلم أو استئجاره؟ 

الأقرب المنع. 

أقول: وجه القُرب ألهما سبيلان وكلّ سبيلٍ للكافر منفيّ عن المسلم؛ لقوله 
تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ اله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الُْوِْنِينَ سَبيلاً4!, والنكرة المنفيّة 
للعموم, ثمّ قال: والأقوى عندي المنع في المسألتين!". 

وجوّزه في النهاية مطلقاً'", وفصّل جملة من الأصحاب بين ما إذاكان تحت 
يد كافر وبين ما إذا وضعاه عند مسلم؛ فإن لم يكن العبد المسلم تحت يد الكافر - 
كما إذا وضعاه عند مسلم يجوز رهنه. لأنّ استحقاق الكافر لأخذ حقّه من ثمنه 
لا يعدّ سبيلاً. 

وأمًا إذاكان تحت يد الكافر فلا يجوز لأنّ استحقاق الكافر لأخذ حقّه من 
مسلم جُعِلَ تحت يده سبيلٌ. وهو الذي اختاره العلامة في القواعد في كتاب 
الرهن””, والشهيد في الدروس'", وفخر المحققين'!"". والمحقّق, والشهيد 


.414٠ :0 قواعد الأحكام 77:1 (1) مختلف الشيعة‎ )١( 
.39/:7 تذكرة الفقهاء 1157-17 (4) قواعد الأحكام‎ )*( 
.4117:١ إيضاح الفوائد‎ )١( .١4١:4 سورة النساء‎ )6( 


(1) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام ؟:-108. 2 (8) قواعد الأحكام : .١١١‏ 
() الدروس الشرعيّة 790:7 )٠١(‏ إيضاح الفوائد 1١:5‏ 
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الثانيان!", 
وهو خيرة الشيخ في المبسوط'"/ وقوّاه الشيخ مرتضى الأنصاري”". 


-إعارة العبد المسلم من الكافر والإيداع عنده 


هل تصح مَ إعارة العبد المسلم من الكافر والإيداع عنده؟ 

قال العلامة في التذكرة والنهاية: يجوز إعارة العبد المسلم من الكافر وإيداعه 
عنده؛ إذ ليس فيهما ملك رقبة ولا منفعة ولا حقّ لازم!4). 

وفى القواعد: يحرم إعارة العبد المسلم من الكافر, وفي حواشى الشهيد: 
الإعارة والإإيداع أقوى منعاً؛ يعني من الارتهان77. 

وفي المسالك: وفي إعارته له قولان: أجودهما المنع". 

قال في جامع المقاصد: الأصحٌّ عدم جواز عارية المسلم للكافر؛ لأنّ 
استحقاق الانتفاع به واللإستخدام سبيل ظاهه(4, 

قال الشيخ مرتضى الأنصاري: وهو - أي المنع ‏ حسن في العارية؛ لأنّها 
تسليطً على الانتفاح, فيكون سبيلاً وعلوَاًا. 


؟ -إسلام أُمَ الولد 


لو أسلمت أَمّ ولده_أي الذمّي لم يجبر على العتق. لأنّه تخسيرٌ. وفي البيع نظو 
فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة فى يد الغير!"". 








.1848:7 جامع المقاصد 4: 17. مسالك الأفهام 1717/15 (7) المبسوط‎ )١( 
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وفي جامع المقاصد: في البيع نظ يُنشأ من عموم منع بيع م الولد. وعموم نفي 
السبيل. 

ثم قال: والأصعّ أنه إن أمكن رفع عوضها من الزكاة أو بيت المال لتعتق 
وجب؛ لأنهما مرصدان لنحو ذلك. وإلَّا بيعت. ترجيحاً لجانب منع السبيل على 
المسلم, ويبعد استكسابها. لما فيه من السبيل المنفي. ولإمكان أن لا يفي كسبها 
به فتبقى السلطنة"". ْ ْ 

وقال في المبسوط: إذا كان لذمّي أُمّ ولد منه فأسلمت. فإنّها لا يُعتق عليه. 
وتُباع عليه عندنا؛ لأنها مملوكة'". 

واختاره ابن إدريس. واستدلٌ بقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»'". وإذا أسلمت الذمّية وجب بيعها عليه!؟. 

وقال في المختلف _بعد ذكر هذه الأقوال : الوجه عندي: أنّها تستسعي في 
قيمتها. فإذا أَدّت القيمة عُتِقَتْ. اا 

لنا: أن البيع مع وجود الولد منهئٌ عنه لا سبيل إليه. وإبقاؤها في يد المولى لا 
سبيل إليه أيضاً. للآية وعتقها مجّاناً إضرارٌ بالمولى وكذا الحيلولة بينه وبينها.كما 
اختاره الشيخ, فتعيّن ما اخترناه!*. 


عدم جواز بيع عبدٍ مسلم للكافر 
قد صرّح جملة من الأصحاب بأنّه يجب أن يكون المشتري مسلماً إذا ابتاع عبداً 


١1ه‎ :1 المبوط‎ )١( .317:4 جامع المقاصد‎ )١( 
55:7 السرائر‎ )4( .14١:4 (؟) سورةالناء‎ 
.١614 :4 مختلف الشيعة‎ )6( 
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وقال في المبسوط: ولا يجوز لكافر أن يشتري عبداً مسلماً ولا يئبت ملكه 
عليه. وفيه خلاف. لقوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبيلاً» الذالفيد 

يشترط إسلام المشتري إذا اشترى مسلماً وبطلان شراء الكافر له كما اختاره 
جماعة من المتقدمين والمتأخرين.!" واستظهره فخر المحققين!! والكركي.!* 
وفي الغنية: الإجماع عليه" وفي التذكرة: أنه مذهب الأكثر'”. وفي مجمع 
البرهان: أنه المشهور”*. وفي الجواهر: على المشهور بين الأصحاب نقلاً 
و تحصيلاً1". 


الدليل على اشتراط إسلام المشتري 

واستدلٌ الأصحاب على ذلك بعد الإجماع بالآية المباركة؛ وهي قوله تعالى: 
ؤَوَلَنْ يَجْعلَ اله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَييلا4!*" وإنّ دخوله في ملكه أعظم 
السبيل7١".‏ ولأنّ المراد بالسبيل سلطنة الكافر على المسلم بالملك والدخول 


تحت طاعته. ووجوب الانقياد لأمره ونهيه "3 


2.11١: البوط‎ )1( .11١:4 سورة النساء‎ )١( 

(؟) الخلاف 5: 146, مسألة ,7١6‏ شرائع الاسلام 1: 17. نهاية الإحكام في معرقة الأحكام 107:7, مختلف الشيعة 0: 08- 
. تحرير الأحكام الشرعية 114:1 إرشاد الأذهان 77٠ :١‏ الدروس الشرعية 5: 118 الروضة البهية 77 141؟, 
مسالك الأفهام !: 177 كفاية الفقه المشتهر ب«كفاية الأحكام» :١‏ 04 مفاتيح الشرائع 15 48. 


(4) إيضاح الفوائد 11:١‏ 4. (6) جامع المقاصد. 
(1) غنية النزوع: .7٠١‏ (0) تذكرة الفقهاء .١9:٠١‏ 
(4) مجمع الفائدة والبرهان 8: 151١‏ . (5) جواهر الكلام 157 0750. 


.14١:4 سورة النساء‎ )٠١( 

)1١1(‏ جواهر الكلام 17: 077. مختلف الشيعة 0: 1١‏ الخلاف 1: 184. المؤ تلف من المختلف :١‏ 017, فقه القرآن 
7: 07. غنية النزوع: ,7٠١‏ مسالك الأفهام 7: 117, الحدائق الناضرة 14: 13714. 

.11714 :314 الحدائق الناضرة‎ )١7( 


موارد جريان القاعدة في المعاملات 8 امم 


1-اشتراء الكافر أباه المسلم 

قال في المختلف: لو اشترى الكافر أباه المسلم قال الشيخ في المبسوط: لا يصحّ 
البيع ولا ينعتق عليه؛ لما تقدّم من أنّ فيه إثبات السبيل على المسلم, وهو أيضاً 
ظاهر الخلاف”". وتبعه ابن البرّاج'". والأقرب عندي الجواز. وهو اختيار 
والدي يله. والسبيل منتفبٍ بالعتق؛ لأنّه في العقد لا سبيل له عليه. وفي الآن الثاني 
ينعتق عليه فينتفي السبيل . 


-وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملّته 
إذا وَقَفَ الكافر على أحد المواضع التي يتقرّبون فبها إلى الله تعالى. كان وقفه 
صحيحاً!ة, 

ثم إن قلنا باشتراط قصد القربة فى الوقف. فإِنّه يتمشّى منه قصد التقرّب؛ نظراً 
إلى اعتقاد الواقف وإنّهِيرى ذلك تديّناً عنده. وأما إذا قلنا: إن لم يشترط في 
الوقف قصد القربة, كما هو اختيار جماعة”", فيجوز وقف الكافر يلا إشكال؛ لأنّه 
ليس من شرائط الواقف أن يكون مسلماً. فيصحّ وقف الكافر إذاكان واجداً 
لشرائط الوقف والموقوف, والموقوف عليه والواقف. 

وكيف كان. فإنّه لا يجوز وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملّته؛ وذلك لان 











)١(‏ المبسوط 1١7:5‏ الخلاف 27 16 )١١(‏ جواهر الفقه: .٠١‏ مسألة ؟؟؟. 

(؟) مختلف الشيعة 0: 175-191. 

(1) النهاية: 0617. المهدّب لابن البرّاج 7: 47 السرائر 5: 170 إصباح الشيعة: 544. شرائع الإسلام ؟: 514, 
تحر ير الأحكام الشرعية *: .٠٠‏ مختلف الشيعة 7: 717١‏ جامع المقاصد 4: 8:. الدروس الشرعيّة ؟: 514. 

(0) العروة الوتقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء :١‏ 5457 . 

(1) العروة الوئقى مع تعليقات عدّة من الققهاء 3: "4 متهاج الصالحين لليّد الخوني 5: 8" مباني متهاج 
الصالحين 474:6. 
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الوقف عليهم تسليطٌ منهم على المسلم. وهو السبيل المنفي في الشريعة 
الاسلاميّة 0 


4-اشتراط إسلام الشفيع 
صرّح جمعٌ من قدماء الأصحاب: بأنّه يشسترط في الشفيع الإسلام إذاكان 
المشتري لمأ 

وصرّح بذلك أيضاً العلامة في جملة من كمه" والشهيدان!؟ والمحمّقان 
والمحدّث البحراني”". وقد ادّعى عليه الإجماع في الانتصار”" والخلاف!" 
وا لمبسوط'“ والغنية!4) ومجمع الفائدة والبرهان والجوام 00 وظاهر التذكرة 
حيث نسبه إلى علمائنا'"". وفي السرائر: أنّه لا خلاف فيه'"". وفي المسالك:كأنّه 
موضع وفاق9", 

واستدلوا لها قبل الإجماع بأنّ الشفعة حقٌ قهريّ. وإنّما يأخذ الشفيع من 
المشتري قهراً. وأخذه منه على وجه القهر سبيل على المسلم: فلا يثبت 


2571-1578 :1 هدى الطالب‎ 47١ حاشية الإصفهاني على المكاسب ؟:‎ 64٠ 7 المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)‎ )١( 

)١١‏ المقنعة: 1١4‏ الانتصار: 467. النهاية: 4714. المبسوط ؟: .67/١‏ الخلاف ": 401-107 المراسم: ىا 
الوسيلة: 64 7. غنية النزوع: ؟؟؟, السرائر 585:5 

() قواعد الأحكام 17: 744,. إرشاد الأذهان :١‏ 786 تذكرة الفقهاء ؟1: 517. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: 44. غاية المراد ؟: ١64‏ الروضة البهيّة 4: 799, مسالك الأفهام ؟717/8:11. 

(6) شرائع الإسلام : 66؟. جامع المقاصد 1: 516. الحدائق الناضرة ١5؟: 5٠١‏ 


.1014-4837 27 الانتصار: 167. (/7) الخلاف‎ )١( 
51715 المبسوط 5: 01/1. (1) غنية النزوع:‎ )4( 
.418 :54 مجمع الفائدة والبرهان 4: 17, جواهر الكلام‎ )٠١( 

581:7 السرائر‎ )١١( .71١:15؟ تذكرة الفقهاء‎ )١١( 


(15) مسالك الأفهام 972:17 


موارد جريان القاعدة في المعاملات 8 507 
على المسلم لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ امه لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً'".'"" 


9-تسلّط الكافر على العبد المسلم 
منع الفقهاء من تسلّط الكافر على المسلم وإثبات يده عليه. فلو أسلم العبد وهو 
في يده لم يقرٌ عنده. 

قال العلامة: لو أسلم عبد الذمّي طولب ببيعه أو عتقه... وبأيّ وجدٍ أزال الملك 
-من البيع والعتق والهبة -حصل الغرض. 

ثم قال: ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر. باع الحاكم بئمن المثل. فإن لم 
يوجد راغباً صبر حتّى يوجد". 

ويمكن أن يُتمسّك بقوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبيلاً. 

وقال المحقّق الأردبيلي في تفسير آية نفي السبيل: «استدلٌ بعض أصحابنا بها 
على عدم التملّك. وقال بعض بجواز التملّك مثل أن أسلم عنده. ولكن لا يتمكّن 
من التصرّف للآية. بل يباع عليه. 

ويمكن الاستدلال بها على عدم تسلّط الكافر على المسلم بوجه تملّكٍ 
وإجارة ورهن وغيرها؛ لأنّه نكرة في سياق النفي يفيد العموم. فلا شيء من 
السبيل له على المسلم!؟. 


0 


.141 :4 سورة النساء‎ )١( 

(1؟) تذكرة الفقهاء 17: 177. الخلاف 7: 404. مسألة 74. المبسوط 7: 577 جامع المقاصد 1: 5376. مالك 
الأفهام 1/4:17؟, مجمع القائدة والبرهان 4: 57 جواهر الكلام 54: /113. 

(؟) قواعد الأحكام 7: 18-1١37‏ (؛) زبدة البيان: 008. 


الفصل الخامس: 


موارد تطبيق قاعدة نفي السبيل 
فى أبواب الولايات 





قد استّدِلٌ بالقاعدة فى أبواب الولايات وكذا فى غير باب الولايات, نذكرها على 
النحو التالي: ْ 1 
١-اشقراط‏ الإسلام في ولاية الأولياء 
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) في اشستراط الإسلام في 
ولاية الأولياء. فلا تثبت للكافر -أبأكان أو جدأ أو وصيّاً أو غيرهم -الولاية على 
الولد المسلم, صغي رأكان أو مجنونا. ذكر كان أم أنتى. في نكاح أو مال. ٠ويتصوّر‏ 
إسلام الولد في هذه الحال بإسلام أَمّه أو جدّه على قولٍ. أو أسلم قبل البلوغ بناءً 
على اعتبار إسلامه. كما قر في محلّه. 

وكذا يتصوّر إذا أسلم بعد البلوغ ثم جُنَء أو كانت أنتى على القسول بثبوت 
الولاية على اليكر البالغ. 


الدليل على اشتراط الإسلام 
واستّدِلٌ على ذلك الاشتراط بقوله تعالى: وِوَلَنْ يَجْعَلَ الْهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
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الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»!". واستدل بها العلامة'" والمحقّق والشهيد الثانيان''' والفاضل 
الأصفهاني !4 والمحدّث البحراني!*) والشيخ الأنصاري''' وغيرهم!". 

تقريب الاستدلال: أنّ ولاية الكافر على ولده المسلم سبيلٌ له عليه. وهو 
منفيّ بالآية الكريمة, فالآية تدلّ على عدم ولاية الكافر على المسلم. ومنها 
ولاية الأولياء على الصغار. 


"-اشتراط الإسلام في الحضانة 
قال في القواعد: الحضانة: هي ولايةٌ وسلطنةٌ على تربية الطفل!8. وفي المسالك: 
هي _بفتح الحاء _ولاية على الطفل والمجنون. لفائدة تربيته وما يتعلّق بها من 
مصلحته؛ من حفظه وجعله في سريره ورفعه, وكحله ودهنه. وتنظيفه وغسل 
خرقه وثيابه. ونحو ذلك. وهي بالأنثى أليق منها بالرجل؛ لمزيد شفقتها وخلقها 
المُعدٌ لذلك. بالأصل!". 1 

والحضانة للأبوين ولكن الأمَ أحقّ بحضانة الولد مدّة اّضاع. وهي حولان, 
ذك ركان أو أنئى فأمًا إذا فصل الولد وانقضت مدّة اللإضاعة. فالوالد أحقّ بالذّكر. 
والأمَ أحقّ بالأنثى حتّى تبلغ سبع سنين. وهو أحد الأقوال في المسألة, ذهب إليه 
الشيخ في النهاية''' وابن البرَّاج ١١7‏ وابن حمزة'"' وابن إدريس"" والمحقّق!؟" 


.١14١ :!/ (؟) مختلف الشيعة‎ .١4١:4 سورة النساء‎ )١( 


(؟) جامع المقاصد17:١٠,‏ مسالك الأفهام 173:7. 2 (4) كشف اللثام /71/:0. 

(6) الحدائق الناضرة 57: 757137 . () كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) :١‏ 7317 . 
(1) جواهر الكلام ,77٠١ :7٠‏ تفصيل الشريعة, كتاب التكاح: 117 موسوعة أحكام الأطفال :١‏ 140. 
(8) قواعد الأحكام 27 .٠١1‏ (1) مسالك الأفهام 17١:4‏ 

)٠١(‏ النهاية: 604-607 )١١(‏ المهرّب ؟:737. 

(17) الوسيلة: 584 (1) السرائر 361:7. 


(14) شرائع الإسلام 7 848 
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والعلامة١'"‏ وهو الأشهر. بل المشهور كما في الجواهر'". وفي القُنية الإاجماع 


عليه 7, 
وقيل: الم أحق بها حتّى تبلغ تسعاً*. وقميل:إن الم أحق بالبنت مالم 
تتروج !6 


وكيف كان, فإن فُقِدَ الأب فالحضانة لأب الأب _أي الجدّ للأب _-فإن عدم 
أي الأب للأب ‏ قيل: كانت الحضانة للأقارب, وترتّبوا ترتيب الارث. نظراً إلى 
أو لوية الأرحام في الآية الكريمة'". 

وفيه تردّدا" أو منع؛ إذ المتّجه حينئذٍ كون الحضانة للوصي للأب ثم للوصيّ 
للجدّ. لكونهما نائبين عنهما وقائمين مقامهما. ومنها حضانة الطفل وتربيته 
والسعى فى مصالحه ومفاسده40, 

إذا تقّر ذلك فاعلم, أنه صرّح الأصحاب بِأنّه يشترط في الحاضن والحاضنة 
أن يكونا مسلمين إذا كان الولد مسلمأً. كولد المسلم المحكوم بالإسلام لإسلام 
أبيه. وهو إجماعى عندنا. 

قال الشيخ في المبسوط: إن كان أحدهما مسلماً قالمسلم أحقّ به عندنا 
وعند أكثرهم!". 

وفي الشرائع: فالأمٌ أحقّ بالولد مدّة الؤضاع... إذاكانت حرّة مسلمة, ولا 
حضانة للأمّة ولا للكافرة مع المسلم”""". وفي الجواهر: أمّا الكافر فإِنّه وإن لم 
يكن له فيه نص إلا أنّه من المعلوم عدم ولايته على المسلم'١",‏ وبه قال أيضا في 


601:57 جواهر الكلام‎ )1( ٠١77 قواعد الأحكام‎ )١( 
.617١ (؟) غنية النزوع: /37841 (؛) المقنعة:‎ 

(6) المقنع: 51. (1) سورة الأنفال 96:8 
(0) شرائع الإسلام 5175 (4) جواهر الكلام 51 0177. 
(9) الميسوط 6 10. )٠١(‏ شرائع الإسلام 746:7 


)051( جواهر الكلام نفد لة 
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المسالك١‏ والحدائق”") وغيرها". 


دليل هذا الحكم 
وقد استّدِلٌ له بقوله تعالى: ِوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيلا بناءً 
على أنّها ولاية, ولاولاية للكافر على المسلم للآية!". 

وفي الحدائق: وعلّل بأنّ الحضانة ولاية, ولااولاية للكافر على المسلم 


زنن 


ية 

وحاصل الاستدلال: أنه لن يجعل الله في عالم التشريع حكماً يكون موجباً 
لتسلّط الكافرين على المؤمنين» وتشريع جواز حضانة الكافر على الولد المسلم 
موجب لتسلطه عليه. وهو منفيّ بحكم الآية. 

فعلى هذا لوكانت الأمّكافرة كان الأب أحقّ بالولد إذاكان مسلماً. كما صرّح 
بذلك في القواعد””, وكذا لوكان الأب كافر كانت الأمَ أحقّ به لوكانت مسلمة. 


'"'-اشتراط الإسلام في التقاط من يحكم بإسلامه 
يشترط في الملتقط البلوغ والحرّية والإسلام, وقد صرّح العلامة في القواعد: بأنّ 
ولاية الالتقاط لكلّ حرٌ بالغ عاقل مسلم عدل!0. 

وأمًا الإسلام: فهو شرط في التقاط المحكوم بإسلامه. كلقيط دار الإسلام أو 
دار الحرب وفيها مسلمٌ. فلا يصحّ التقاط الكافر المسلم ويصحٌ لمثله. فينتزع من 


10:56 الحدائق الناضرة‎ )1١( .1757:4 مسالك الأفهام‎ )١( 
. 008 (؟) جامع المدارك 4: 47/7, تفصيل الشريعة, كتاب النكاح:‎ 

(غ) جواهر الكلام 458157. (6) مسالك الأفهام 177:4. 
(1) الحدائق الناضرة 0:56 5. (0) قواعد الأحكام 7 .٠١‏ 


(4) قواعد الأحكام 5 501. 
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يد الكافر لو التقطه فيهما!". 

إن اشتراط الإسلا , إذاكان اللّقيط محكوماأ بإسلامه. هو مااختاره فى 
المبسوط'' وسائر ما تأَخَّر عنه إلاما ستسمعه. ١‏ 

وفي مجمع البرهان: أنه يمكن الإجماع عليه'”, وفي الرياض: إنّه خيرة أكثر 
أصحابناء بل عاصّهم عدى المحقّق فى كتابيه. فإنّهِ تردّد فيها؛'. وتردّد فيه أيضاً 
في كشف الرموز”"' والكفاية'", واحتمل الشهيد جوازه'". 

وما جاء في كشف الرموز والتنقيح”/ من أن الشيخ في الخلاف لم يشترط 
الإسلام فخطأ صرف؛لأنّهِ في الخلاف لم يتعرّض لذلك. ولعلّ الاشتباه حصل من 
عدم الفرق بين اللقطة واللّقيط!". 


دليل قول المشبهور 
واستّدِل لقول المشهور بالإجماع والأصل. وبأَنّه يمتنع ثبوت سبيل للكافر على 
المسلم. قال لله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ اله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً». 
واستّدِل أيضاً بأنّه لا يؤمن أن يفتنه عن دينه ويعلّمه الكفر. بل الظاهر أَنّهِ يربّيه 
على دينه. وينشؤه على ذلك كولده!"". 


.٠١8:1 الدروس الشرعيّة *: هلا, جامع المقاصد‎ 5١ :١1 تحرير الأحكام الشرعية 4: 418. تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.547 115:59 الروضة البهيّة /: 7/ا, مالك الأفهام 417:17. جواهر الكلام‎ 


.1٠٠ :٠١ (؟) مجمع الفائدة والبرهان‎ ,١ 987:5 المبسوط‎ )١( 

(4) رياض المسائل .١17:14‏ شرائع الإسلام 7: 784, المختصر النافع: 878©. 

(05) كشف الرموز 101-7. (1) كفاية الفقه المشتهر بهكفاية الأحكام» 1:1 ؟01. 
(7) غاية المراد 7784:7. (4) كشف الرموز ١7:1‏ 4. التنقيح الرائع 4 .٠١1‏ 


(1) مفتاح الكرامة :١1/‏ 0717. 

,78 شرائع الاإسلام : 584. تذكرة الفقهاء 17: 5117, الدروس الشرعيّة ؟:‎ ١7/8177 :5 انظر: المبسوط‎ ٠١ 
,511-:٠١ مجمع الفائدة والبرهان‎ .٠١4 :1 الروضة البهيّة /!: "!. مسالك الأفهام ر جامع المقاصد‎ 
.737/4:7 غاية المراد‎ 
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منشأ التردّد والاحتمال 

إنّ التردّد ينشأ: من انتفاء سبيل الكافر على المسلم. وأَنّه لا يؤمن أن يفتنه عن 
دينه. ومن أصالتي الجواز وعدم الاشتراط. مع كون المقصود الأهمّ من الالتقاط 
الحضانة والتربية. وهما يحصلان مع الكفر. والسبيل ممنوع. إذ لا سلطنة له 
عليه20, 


؛ -اشتراط الكفاءة فى النكاح 
لاخلاف بين الأصحاب في اشتراط الكفاءة في صحَة النكاح. وهي لغةٌ التساوي 
والممائلة, من قولهم: «تكافأ القوم أي تمائلوا»'", وشرعاً التساوي فى الدّين. 
وفي الناصريّات: الكفاءة معتبرة في النكاح, الذي يذهب إليه أصحابنا أنّ 
الكفاءة في الدّين معتبرة؛ لأنّه ل خلاف بين الأمّة في أنه لا يجوز أن يُرْوّج المرأة 
المسلمة المؤمنة بالكقار". 
قال الشيخ: الكفاءة عندنا شيئان: أحدهما الإيمان. والآخر إمكان القيام 
بالنفقة؟). وبه قال في الغنية وادّعى عليه الإجماع ". فلا يجوز للمرأة المسلمة 


أن تزوّج بالكافر. 

الدليل على اشتراط الكفاءة 

ويستدلٌ على ذلك -مضافاً إلى الإجماع المتقدّم والأخبار المستفيضة!- 
ب«قاعدة نفى السبيل». 


.1717/:17 رياض المسائل 147:14, مسالك الأفهام‎ .٠١ 7:4 غاية المراد ؟: 574. التنقيح الرائع‎ )١( 

(1) أنظر: المصباح المنير: 077, المعجم الوسيط: ./4١‏ لسان العرب 0: 415. 

(؟) مسائل الناصريات: 517 (؛) الخلاف 4: 71/4 مسألة 54 الميسوط 10617 
(0) غنية التزوع: 5145 

(1) وسائل الشيعة :٠١‏ 677, ب ١‏ من أبواب ما يحرم بالكفر. وص اأوح6. 
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قال في المختلف: إن للزوج على الزوجة نوع سلطنة وسبيل؛ لقوله تعالى: 
الرَجَالَ قَوَامُونَ عَلَى الَسَاءِ'' والكافر لا سبيل له على المسلمة؛ لقوله تعالى: 
ذوَلَنْ يَجْعَل الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً»'",1" 

واستدلٌ لبطلان النكاح ب«قاعدة نفي السبيل» جممٌ من فقهاء العصر!. 

قال السيّد المراغي: لا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة ابتداءً أو استدامة, 
واستدلٌ له بأنّ من جملة المُبطلات للعقود «قاعدة نفي السبيل»!*. 

وكما لا يجوز للكافر أن ينكح المسلمة ابتداءً, لا يجوز نكاحه لها استدامة. 

قال الشيخ الأنصاري: إن أسلمت المرأة دونه. أي دون الرجل. فإن كان 
إسلامها قبل الدخول انفسخ النكاح. لحرمة نكاح الكافر على المسلمة وِوَلَنْ 
يَجْمَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاًه". وبمثل ذلك قال السيّد 
البجنو ردي م 
-ارتداد أحد الزوجين 
قال الشيخ الأنصاري: ولو ارتدٌ من الزوجين أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد 


في الحال؛ لأنّ المرتدٌ إن كان هو الزوج. فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً. وإن كانت الزوجة: فلا يجوز البقاء على نكاح غير الكتابيّة والمجوسيّة 


إجماعاًا". 

141:4 سورةالتساء 54:1. (؟) سورةالنساء‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة /1: /917. 

(4) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي ١7:١‏ القواعد الفقهيّة للفاضل اللنكراني: 07؟. 

(6) الصناوين ؟: .501-76٠‏ (1) كتاب النكاح (ترات الشيخ الأعظم) .514:5٠‏ 


(1) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي .7١7:١‏ 2 (4) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 0١:9١‏ 1. 
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المناقشة في الاستدلال بالقاعدة 
ناقش في ذلك الشيخ الفاضل اللنكراني. حيث قال: إن مسأئة النكاح لا ترتبط 
ب«قاعدة نفى السبيل»؛ لعدم كون الزوجيّة موجبةٌ لتحقّق السبيل والعلوٌ بعد 
تساوي نيا إلى الزوجين. ووجوب إطاعة الزوج إذا أراد الاستمتاع والوطء 
لا يوجب تحقّق السبيل, بعد ثبوت بعض الأحكام الوجوبيّة في ناحية الزوج 
أيضاً؛ كلزوم النفقة والسكنى واللّباس وغيرها(”. 
الجواب عن المناقشة 
ضرورة أنه يجب على الزوجة أن تطيع زوجها في أمورٍ كثيرة؛ كالتمكين 
والخروج من البيت. وكما أنه يشترط في الاعتكاف المندوب إذن الزوج وكذا 
في الحجّ تطوّعاً. ولا ينعقد صوم الزوجة ندباً بدون إذن الزوج. ويشترط في نذر 
المرأة بالتطوّعات إذنه, فلو نذرت الحجٌ؛ فإنْ أَذِنَ لها في النذر صمّ وإلا فلا. وكذا 
يشترط في انعقاد اليمين والعهد إذن الزوج. 

ولو وهبت الزوجة القسم, فإنّ هبة القسم يحتاج إلى إذن الزوج؛ لأنّ القسم 
حقٌ لها وله . 

وإذا آجرت المرأة نفسها للوّضاع أو لغيره بإذن زوجها صحّت الإجارة بلا 
خلافي. وإن كان بغير إذن الزوج لم تصمّ الإجارة وكانت باطلة. وكذلك غير هذه 
الموارد. فلا محالة إنَّ نكاح الكافر للمسلمة يوجب السلطة والسبيل للكافر على 
المسلمة. وهي منفيّة بالآية الكريمة. فنكاح الكافر للمؤمنة سلطنته عليها؛ ومن 
هنا قال في التذكرة: أمّا المطلقة طلاقاً بائناً. فإنّها تخرج في الواجب والتطوّع من 
غير إذن الزوج, لانقطاع سلطنته عليهاء وصيرورته أجنبيّاً لا اعتبار بإذنه". 


.84:1/ تذكرة الفقهاء‎ )١( 2.701 القواعد الفقهيّة اللفاضل اللنكراني):‎ )١( 
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مضافاً إلى أنه في كون المرأة المسلمة في بيت الكافر يوجب مذلّة المسلمة 
ومهانتها. لأنّ الكفّار لا يعتقدون بالقرآن الكريم وبنبوّة نبِيّنايط. وينكرون 
الإسلام, وأنّ شرف الإسلام وعزّته يقتضي أن لا يجعل في أحكامه وشرائعه ما 
يوجب ذُلَّ المسلم وهوانه. 


عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف 
هل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف؟ فيه قولان: 

القول الأوّل: الجواز على كراهيّة؛ لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها. واخستاره 
المفيد''' والمحقّق!' وابن حمزة'" وابن سعيد!* إمَا لأنّه يراد من الايمان ما 
يُرادف للإسلام. لا الإإيمان بالمعنى الأخصٌ _أي الإسلام مع الإقرار بإمامة 
الأئمّة الإننى عشر 20 وأَنّه بهذا المعنى اصطلاحٌ جديد. وإمّا لضعف الدليل 
الدالٌ على اشتراط الايمان؛ لأنّ الأخبار التي تدلٌ على اشتراط الإيمان بين 
مر سل. وضعيف. ومجهول. 

القول الثاني: أنه يمشترط في صحّة عقد النكاح الإيمان بمعنى الأخصٌ؛ بمعنى 
أنه لا يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف. 

وذهب إليه الأكثر كما في جامع المقاصد'"' ونهاية المرام'", وفي الرياض: 
وهو المشهور بين الطائفة'". وقال الشهيد الثانى: ذهب إليه معظم الأصحاب. 
وحكي عن بعضهم أنه ادّعى الإجماع على ذلك '**. واخستاره السلامة في 
القواعد'"' وفخر المحقّقين'" لأنْه أورد ما ذكره في القواعد وارتضاه ولم يعلق 





,5957 المقنعة: ؟01. (؟) شرائع الإسلام‎ )١( 
.115١ (؟) الوسيلة: 79. (1) الجامع للشرائع:‎ 
500:١ جامع المقاصد 151-1:17. (0) نهابة المرام‎ )6( 

() رياض المائل 587:1١‏ (8) الروضة البهيّة 595:6 , 


(1) قواعد الأحكام 7 14. )٠١١‏ إيضاح الفوائد : .3١‏ 
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عليه شيئاً. 

وتدلّ على ذلك الأخبار المستفيضة: 

١‏ صحيحة زرارة. عن أبي عبد اهلظ قال: «تزوّجوا في الشكّاك ولا 
تُروّجوهم؛ فإنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه»'". 

ورواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد. عن احمد بن محمّد. عن 
عبد الكريم: إلا أنه قال: «من دين زوجها»'". 

الال 3 ذل وروي ات لزيد يقتضي المنع من تزويج غيرهم من 


ويؤيّده أو يؤكّده التعليل المستفاد من قولهيقة: «المرأة تأخذ من أدب بدين] 
زوجها ويُقهرها على دينه»'". 


١‏ -المعتبرة بوجود المجمع على تصحيح ما يصمّ عنه في سندها:إنّ لامرأتي 
أختاً عارفة على رأينا. وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل. فأزوّجها ممّن لا يرى 
رأيها؟ «قال: لا. ولا نعمة؛ إنّالله عرّ وجل يقول: دقَلَا تَرْجِمُوَمُنٌ إِلَى الْكْفّارٍ لا 
ضَّ جل لَهُمْ وَيَا هم يَحَلُونَ لخبي 6١‏ 

"'-المرسل كالموئّق_بل الموئّق؛ لإرساله عن غير واحدء الملحق مثله عند 
جماعة”" بالمسند _عن أبان, عن الفضيل بن يسار. قال: سألت أبا عبد الله اة 
عن نكاح الناصب؟ «فقال: لا. والله ما يحلّ». قال فضيل: ثم سألته مرّةٌ أخرى 
فقلتٌ: جُعِلثٌ فداك. ما تقول في نكاحهم؟ «قال: المرأة 006 عارفة؟ 


رسال الحية + 666 اانا يشر بالكفز: عب لاحك 

إفف تهذيب الأحكام /: 14ح236, الاستبصار ؟: 184 ح 737٠١‏ 

(؟) نهاية المرام 5٠١:١‏ . (4) سورة الممتحنة .٠١ 6١‏ 
(6) وسائل الشيعة 66٠ :5١‏ أبواب ما يحرم بالكفر. ب ١٠ح‏ 1. 

(1) جعله من المونّق السبزواري في الكفاية 1: ,١68‏ والبحراني في الحدائق 61:51 
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«قال: إنّ العارفة لا توضع إلا عند عارف»7". 

-وفي صحيحة عبد الله بن سنان. عن أبي عبد الله لية: «ولا يستزوّج 
المستضعف مؤمنة»'". 

© قوله يَخِي: «إذا جاءكم مَن ترضون خُلقه ودينه فزوّجوه. إلا تفعلوه تكن 
فتنة في الأرض وفسادٌ كبير»'". وإنّ المخالف غير مرضي دينه. 

وهذه الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب, بل بإجماعهم المنقول- 
تدلّ على اعتبار الإيمان. فلا يجوز للمؤمنة الزواج من المخالف. 


الاستدلال ب«قاعدة نفى السبيل» 
إن المخالف غير مرضي دينه. والمؤمن لا يرضى دين غيره!؟. ويستفاد من تعليل 
المنع من تزويج المؤمنة بالمخالف أنّ المرأة تأخذ من دين زوجها ويقهرها على 
دينه0, 

بل ربما يستفاد من ذيل رواية الفضيل بن يسار الاستدلال بالروايات 
المستفيضة _-بل المتواترة -المتضمُنة كفرهم. 

قال ابن الفهد: نهم ملحقون بالكفّار عند المحقّقين من الأصحاب"". 

وقال الفاضل المقداد: إنّه يحكم بضلالتهم". 

والمتحصّل من جميع ذلك: أن جواز تزويج المؤمنة بالمخالف استيلاوه 
وتسلّطه عليها. وهو منفيٌ بدلالة الآية الكريمة. 
)١(‏ وسائل الشيعة 001-66٠ :١‏ أبواب ما يحرم بالكفر.ب ١٠ح‏ 0. 
(1) وسائل الشيعة ١؟: 06٠‏ أبواب ما يحرم بالكفر. ب ٠١‏ ح5. 
(5) وسائل الشيعة 77:٠‏ أبواب مقدّمات النكاح. ب8؟ ح١-5.‏ 
(4) الروضة البهيّة 551:6. (6) نهاية المرام 500:1 
(1) المهذّب البارع .016:١‏ (1) التنقيح الرائع 774:١‏ 





© موسوعة تطبيقات القواعد الفقهيّة / قاعدة نفي السبيل 


1 -أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه 
قد صرّح جمعٌ من الأصحاب بأنّ غسل الميّت واجبٌ كفائي. وأنّ أولى الناس به 
أولاهم بميرائه'"' بل أولى الناس به فى جميع أحكامه؛ من التكفين والتحنيط 
والدفن والصلاة عليه ,أولاهم بميرائه!, 

وفي جامع المقاصد أنه إجماعي”, واستدل جمع من الأصحاب بعموم قوله 
تعالى: ووَأَوْنُوا الْأْحَام بَعْضُهُم أَوْلَى ببَغض»'" ولقول علي اة: «يفسّل الميّت 
أولى الناس به»00.60 

وفي القواعد”" واللّعمة'” والنهاية 5" والمبسوط'"'' والوسيلة!١٠‏ والمعتبر"" 
أنّ أولى الناس بالميّت فى أحكامه كلّها أولاهم بميراثه. 

وفي الروضة: بمعنى أنّ الوارث أولى ممّن ليس بوارثُ وإن كان قريباً"". 

وفى المدارك: المراد أنّ من يرث أولى ممّن لا يرث. فالطبقة الأولى متقدّمة 
على الثانية. وهكذالء". 

.8 0 89 م 

ولا يخفى أنّ ولاية أولي الأرحام في تجهيز الميّت إِنّما هي إذا كانوا مؤمنين, 
وأمّا إذاكانوا كارا فلا ولاية لهم على الميّت المسلم. 

قال السيّد المراغي: لا تثب تثبت الولاية للكافر. حيث ترجع الولاية على مسلم 
)١(‏ الدروس الشرعيّة ٠١7 :١‏ اللّعمة الدمشقيّة: 1. غاية المراد :١‏ 44. إرشاد الأذهان ١:-9؟5.‏ 
(١؟)‏ روض الجنان ,57٠0 :١‏ الروضة البهيّة ١7:١‏ 4. مسالك الأفهام .8٠١ :١‏ 
(؟) جامع المقاصد .589:١‏ (4؛) سورة الأنقال 4: 76 


(0) وسائل الشيعة ؟: ب57 من أبواب غسل الميّت. وج ©: 4 ب18 من أبواب صلاة الجنازة. 
)١(‏ ذكرى الشيعة 7 روض الجنان :١‏ 5710 مصباح الفقيه 48.:6. 





(9) قواعد الأحكام ١:8؟7.‏ (4) اللّمعة الدمشقيّة: 5. 
)1١(‏ النهاية: 17و117. )٠١(‏ المبسوط 544:1١‏ 
)١١(‏ الوسيلة: 37و 119. (17) المعتير 1: 534. 


)١5(‏ الروضة البهيّة ١‏ 105. )04 مدارك الأحكام د 
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والتحكّم عليه. فلا عبرة بإذنه فى أحكام الأموات. لأنّه ولاية له؛ ل«قاعدة نفى 
السبيل»!". 


»-الكفر مانع من الإرث 
موانع الاإرث ثلاثة: الكفر. والقتل, والرقّ. 

أمَا الكفر, فإنّهِ يمنع في طرف الوارث. فلا يرث الكافر مسلمأ على كلّ 
حال7. 
مؤمن وله وارث كافر لم يرثه!". 

وفي المسالك: اتّفق المسلمون على أنّ الكفر مانع للكافر من الإإرث, فلايرث 
كافك مسلماً. ولقوله يِك: «لا يرث الكافر المسلم»'! ولأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى 
عليه!*. قيل: المراد العليّ من جهة الارث. وقيل: مطلقاً. ولقوله تعالى: وِوَلَنْ 
َجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَيِيلاً». وفي الميراث إثبات السبيل عليه, 
ولأنّ مبنى الميراث على الولاية. ولهذا لما قطعت الرقية الولاية قطعت الميراث. 
والكافر لا ولاية له على المسلم. فلا يرث منه". 


.86٠0:؟ العناوين‎ )١( 
الخلاف 6: 77- 718 مسألة 17. النهاية: 177, المراسم: ١7؟. المهزّبٍ ؟: 1514 قواعد‎ ,/٠١ (؟) انظر: المقنعة:‎ 
517:6 كشف اللثام‎ ,١1/١ :4 الأحكام : 71417, كشف الرموز 7: 418 التنقيح الرائع 4: 17 إيضاح الفوائد‎ 
رياض المسائل 504:14 شرائع الإسلام 4: 0 إرشاد الأذهان 17:1 الدروس الشرعيّة ؟: /7601, مجمع‎ 

الفائدة والبرهان :١١‏ الاغ. () المراسم: .32١‏ 
(؛) صحيح البخاري 8: ١4‏ ح 3774. صحيح مسلم !: 144 ح 1714, معجم الطبراني 177:١‏ ح5937, السئن 
الكبرى 5 تكح 1111١7111‏ 
(5) مضمون حديث اخرجه في الفقيه 4: ١141‏ ح8/!. وسائل الشيعة 17: ٠6‏ ابواب موانع الإرث ب١ح16١.‏ 
(1) مسالك الأفهام 217: 37٠١‏ 
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وفي التنقيح الرائع: إنْما لايرث الكافر المسلم لوجوه: 

الأوّل: قوله: ِوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاه!" فلو ورث 
الكافدٌ المسلمَ لكان له عليه سبيلٌ. وهو منفين بالآية'". 

وفي مفتاح الكرامة: لا يرث كافذ مسلماً. هذا مما اتفق عليه المسلمون 
ونطقت به أخبارهم, ويمكن أن يستدلّ عليه بقوله جلّ شأنه: (وَلَنْ يَجْعَلَ الله 
لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤِْنِينَ سَبيلاً» والإرث سبيل وولاية'”, وأشار إلى ذلك أيضاً 
في العناوين!». 
6-اشتراط الإسلام في مستحقٌ الكقارة 
يشترط في المستحقّ للكقّارات أن يكون مسلمأ. فيقتصر في الكقّارات بجميع 
أقسامها على إطعام المسلمين ومن هو بحكمهم كالأطفال والتابعين لهم في ذلك. 

قال الشيخ في الخلاف: لا يجوز دفع الكقارة إلى الكافر'*, وكذا في 
المبسوط"". واعتمد عليه العلّامة فى المختلف!". 

وفي الشرائع: والوجه جواز إطعام المسلم الفاسق, ولا يجوز إطعام الكافر. 
وكذا الناصب4,. 

وقال في الجواهر: ومرجعه إلى اشتراط الإسلام فيها أي في الكقّارة دون 
الإيمان, فيجوز إعطاؤها حينئزٍ إلى سائر الفِرّق المخالفة للحقّ إلا من كان كافراً 
منهم بغلرٌ أو نصب أو نحوهما؛ لإطلاق الأدلّة!*. وهو ظاهر المسالك أيضاً!"". 


3175 :4 التنقيح الرائع‎ )1( ,١41١ :4 سورة التساء‎ )١( 


(؟) مفتاح الكرامة ١86:4‏ . (؛) العناوين ؟: .76٠‏ 
(5) الخلاف 4: 670 مسألة 31. (1) المبسوط 708:1. 
(/) مختلف الشيعة 4: 766 . )4 شرائع الإسلام 15 /لا. 


(9) جواهر الكلام 4: 478 )٠١(‏ مالك الأفهام 49:٠١‏ 
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وقال السيّد الخميني: ويشتر ترط فيه -أي في المسكين الذي هو مصرف 

الكقارة الاإسلام. بل الإيمان على الأحوط!", واختاره بعض السادة الفقهاء”' 
والشيخ اللنكراني”" 


الدليل لهذا الحكم 
واستدلّ العلامة في المختلف بأنّه يصدق على ذلك إطعام المساكين؛ فيخرج عن 
عهدة الأمر؛ لحصول الامتثال. 


واستدلٌ في المسالك”") والجواهر'" بإطلاق الأدلّة. وببعض الروايات 
الخاصّة270 . مضافاً إلى أَنّه استشهد لذلك في العناوين: : بأنّه لا يه يثبت للكافر حقّ في 
ذمّة المسلم من جانب الله تعالى؛ من زكاة أو خمس أو كقّارة. لقاعدة نفي السبيل 
للكافر على المسلم!4. 
؛ -اشتراط الإسلام في العتق 
هل يشترط الإسلام في عتق الرقبة في جميع أنواع الكقّارات ؟ 
يلتلاق كقارة العتل عمد أوخطا. (نماعا بين المسلمين يميه بعد 
تصريح الكتاب العزيز به في الخطأ من القتل!. المعلوم إرادة ذلك فيه من حيث 
ِنّه كقارة قتل. لا من حيث كونه خطأً"". 


.14 مسألة‎ 17١:1 تحرير الوسيلة‎ )١( 
.381 25 مهذّب الأحكام ؟1: 557 منهاج الصالحين للسيّد السيستاني‎ )1( 


(*) تفصيل الشريعة, الكقّارات: 754 . (4) مختلف الشيعة 8: 766. 
(0) مسالك الأفهام اي )0( جواهر الكلام 54 20. 
(1) وسائل الشيعة 784:17 أبواب الكقّارات. ب18ح١-1.‏ 

(8) العناوين 7: .76٠‏ (9) سورةالنساء 17:4. 


.57530151 جواهر الكلام‎ )٠١( 
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أمَا في غير كقّارة القتل. فذهب أكثر الأصحاب إلى أنه يشترط الإسلام في 
سائر الكقّارات أيضاً1". 

قال الشيخ في النهاية: مة متى أراد أن يعتق رقب فليُعتق من كان ظاهره ظاهر 
الإسلام, أو بحكم الإسلام '"'. وتابعه في ذلك ابن البرّاج'"' إلا أن الشيخ في 
الخلاف والمبسوط قال: لا يعتبر الإيمان في العتق في جميع أنواع الكقّارات إلا 
في قتل الخطأ وما عداه جاز أن يعتق من ليس بمؤمن20. 

وصرّح ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ_بأنّه قال المرتضى وباقي أصحابنا. 

وهو الذي اسلف ب رأقتي به.لقوله تعالى: ووَلَا تَيَمَمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ 
تُنفْقُون) !ا والكافر خبيث بغير خلافٍ. وأيضناً دليل الاستال1 يقتضيه!1/ وادّعى 
في الانتصار الإجماع عليه في مسألة أصل عتق الكافر'". 

قال العلامة فى المختلف: والمعتمد ما اختاره السيّد المرتضى 

لنا: ما تقدّم من منع عتق الكافر. ففي الكقّارة أولى. 


الاستدلال ب«قاعدة نفي السبيل» 
واستّدِلٌ لذلك _مضافاً إلى ما ذُكر_ب«قاعدة نفي السبيل». 

قال في الانتصار: والدليل على صحّة مذهبنا: ما مضى في المسألتين 
المتقدّمتين. وأيضاً فإنّ في جعل الكافر حرّاً تسليطأ له على مكاره أهل الدّين 


والإيمان. وذلك لا يجوز". 

.056 رياض المسائل 111:17. (؟) النهاية:‎ )١( 

(©) المهذّب 1:5 .41١4‏ (4) الخلاف 5: 057. مسألة 7؟, المبسوط 5 ؟١51.‏ 
(0) سورة البقرة 751:5 (1) السرائر 29 771037 

(0) الانتصار: 73377. (4) مختلف الشيعة .760١:8‏ 


(4) الانتصار: 5/7 
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وقال السيّد المراغي: يترئّب على «قاعدة نفي السبيل» عدم ثبوت حقّ 
للكافر في ذمّة المسلم من جانب الله تعالى؛ من زكاة أو خمس أو كقارة. أو نحو 
ذلك من الحقوق". 


٠‏ -إطاعة الوالدين 
إن يجب على الأولاد إطاعة الوالدين فى الجملة. كما إذاكان فى أمرهما ونهيهما 
أغراضٌ صحيحة شرعيّة كانت أو عقليّة. ولاريب في وجوب الإطاعة حينئذٍ 
صو صأمع إيذائهما'". ِ 

ويُشعر بذلك ما رواء محمّد بن مروان. عن أبي عبد الله بئة. عن النبي َيه في 
رواية قال: «ووالديك فاطعهما»”. 

وهل يعتبر في وجوب الإطاعة على الولد عدم كفر الوالدين؟ ظاهر العناوين 
ذلك. واستدلٌ له ب«قاعدة نفي السبيل» حيث قال: يترتّبٍ على هذه القاعدة عدم 
لزوم إطاعة الكافر في مقامات لو كان مسلماً لوجب!؟. 


١‏ -اشتراط الإسلام في الوصي 
يشترط في الوصيّ الإسلام إذا كان الموصي مسلماً أو كان كافراً والوصيّة على 
الأطفال المسلمينء أو الفقراء منهم'* لأنّ الوصيّة بالولاية استنابة بعد الموت في 


."0٠0 العناوين ؟:‎ )١( 

(1) القضاء (للرشتي) :١‏ 777. حاشية المكاسب (للويرواني) : ,7/٠‏ هدى الطالب 1584 مصباح الفقاهة 54.:0, 
مستمسك العروذ الوتقى 8: .06١‏ كتاب الصلاة (للنائيني) ؟: 708 مهذّب الأحكام 4: 17, العناوين 701:5 

(*) الكافي ؟: 64١.كتاب‏ الإيمان والكفر. باب البر بالوالدين. ح . 

(4) العناوين ؟: 76٠‏ 

(6) المقنعة: 174. النهاية: 7-7-6 .1١‏ المهزّب ١١7:5‏ السرائر : ها شرائع الإسلام ؟: 583-1588. إرشاد 
الأذهان :١‏ 471 تذكرة الفقهاء ؟5: 50؟, قواعد الأحكام ؟: 014. الدروس الشرعيّة ؟: 757 غاية المراد ؟: 
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التصرّف فيما كان له التصرّف فيه. من قضاء ديونه واستيفائها. وردّ الودائع 
واسترجاعهاء والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان 
والمجانين, والنظر في أموالهم والتصرّف فيها بما لهم الحظّ فيه. وتفريق الحقوق 
الواجبة والمتبرّع بهاء وبناء المساجد"". وغيرها من عمارة القناطر والربط, 
والمدارس. والاستئجار للصلاة والصوم والحجّ. ونحو ذلك'". فلا تصّ وصيّة 
المسلم إلى الكافر سواء كان حربيّاً أو ذمَياً سواء كان ذا رحم أو أجنبياً؛ وذلك 
لأنّ الكافر ليس من أهل الولاية على المسلمين!”". ' 

واستشهد لذلك السيّد المراغي ب«قاعدة نفي السبيل». لأنّه أشار إلى ما 
يترئّب على هذه القاعدة؛ من الفروع المذكورة في أبواب الفقه وقال: منها: عدم 
جواز وصاية الكافر على مال مسام, أو مولى عليه محكومٌ بإسلامه ولو 
بالاشتراك!. 1 


١١‏ -عدم جواز قضاء الكافر 


يشترط في القاضي أُمورٌ: منها البلوغ, والعقل. والذكورة. والإيمان. فلا ينعقد 
منصب القضاء لصبىّ وإن كان مراهقاً. ولا لمجنون, ولا لكافر, لأنّه ليس أهلاً 
للأمانة©, 





+ 458. اللّعمة الدمشقيّة: .٠١7‏ مسالك الأفهام 514:1 الحدائق الناضرة 57: 077. الوصايا والمواريث (للشيخ 
الأتصاري): 115, جواهر الكلام 79: 16لى تفصيل الشريعة, كتاب الوصيّة: .18٠‏ 

)0 قواعد الأحكام ا )١١(‏ جامع المقاصد .508:1١‏ 

() تذكرة الفقهاء ”؟: 6 ؟, جامع المقاصد :١1١‏ 7؟, الحدائق الناضرة 117: 0717. 

(؛) المناوين 7015 

(0) شرائع الإسلام 4: /17. قواعد الأحكام : ,]7١‏ إرشاد الأذهان 8:1؟1, تحرير الأحكام الشرعية 6: 1٠١‏ تلخيص 
المرام: 157, الدروس الشرعيّة ': 16 الروضة البهيّة ؟: 11. مجمع الفائدة والبرهان ,١7 :١7‏ مفاتيح الشرائع 2 117. 
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وقال في المسالك: أمّا الإيمان. لأنّ الكافر ليس من أهل التقليد على 
المسلم'". 


الدليل على ذلك 
استدلٌ الفاضل الأصفهانى لعدم جواز قضاء الكافر ب«قاعدة نفى السبيل للكافر 
على المؤمنين»'". 1 

وفي الجواهر: لا ينعقد منصب القضاء لكافر؛ لأنّه ليس أهلاً للأمانة. ولم 
يجعل الله له سبيلاً على المؤمن. إذ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه"". 

واستدلّ بالقاعدة أيضاً في المناهل!؟. 

وقال المولى علي الكني: الحجّة بعد ذلك الكتاب والسئّة في بعض ما ذكر. 
قال الله تعالى: ويرِيدُونَ : أن نْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ وَقَدْ ' أُمِدُوا أن يَكْدَُدوا 
به4'*. وقال تعالى: (وَلَنْ 0 الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاًو0", 
وأشار إلى ذلك أيضاً في العناوين!* 


1 -اشتراط الإسلام في التولية للوقف 
يجوز للواقف أن يجعل النظر في الموقوف لنفسه وللغير'". 

إذا اشترط الواقف أمر التولية لنفسه خاصّة صمّ ولزم وكان النظر مفوّضأ إليه. 
ولا فرق في ذلك بين كونه عادلاً أم فاسقاً؛ لأنّهِ إنّما نقل ملكه عن نفسه على هذا 


.31/:٠١ مسالك الأفهام 1: /5517. (١؟) كشف اللثام‎ )١١( 


فيا جواهر الكلام دقينة (4) المناهل: 356. 
(6) سورة النساء 4: .5١‏ (7) سورة النساء .١1١:4‏ 
(0) كتاب القضاء (للمولى علي الكني): نت (8) العناوين 7 736٠‏ 


(1) شرائع الإسلام ؟: 14. تحرير الأحكام الشرعية 5: .5١4‏ قواعد الأحكام ؟: 750 إيضاح الفوائد ؟: 584 
مسالك الأفهام 0: 4", الدروس الشرعيّة ؟: 777١‏ جواهر الكلام 9: 60. 
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الحدّ فيتبع شرطه'". 

قال المحقق الكركي: لا ريب أنّ كل شرطٍ لا ينافي مقتضى الوقف يجوز 
اشتراطه في العقد. ويجب الوفاء به حينئزٍ. 

ولااشبهة في أنّاشة شتراط النظر للواقف لا ينافي الوقف, بل ربما كان أدخل في 
جريانه على جهة الوقف!". 

وأمًا إذاكان الوقف على الفقراء المؤمنين, أو العلماء. أو الزوّار. أو غيرهم, 
واشترط الواقف التولية للغير. فالظاهر اشتراط الإايمان. فلا يجوز أن يجعل 
الكافر متولَياً على الوقفت الذي راجع إلى المسلمين. كالمدارس الدينيّة التي 
وقفت على طلاب العلوم الدينيّة. فكون الكافر متولّياً عليها يرجع إلى أن دخول 
الطلاب فيها وبقاءهم فيها يكون بإذن ذلك الكافر المتولي. وفي أيّ وقت له حقٌّ 
أن يُخْرِج الطالب عن المدرسة. 

وكذلك كون الكافر متولياً على المستشفى الذي يكون وقفاً على مرضى 
المسلمين. ومعلوم أنّ جعل الكافر متولّياً على تلك المستشفىء أو تلك المدارس 
يرجع إلى أن يكون له السبيل على المسلمين. فلا يجوز ذلك؛ لأنّ كون الدخول 
في المستشفى والخروج منها بإذن ذلك المتولّي سبيلٌ للكافر على المسلم؛ وعلوٌ 
له عليه. المنفيّان بالآية والرواية". 


الدليل على عدم جواز التولية للكافر 
وَاستُدِلٌ لذلك -مضافاً إلى بعض الأخبار الخاصّة )_بهقاعدة نفي السبيل». 


714:1 جامع المقاصد‎ )1( .5712:1١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 
.7١06:١ القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي‎ )7( 
اح‎ ٠ أبواب الوقوف والصدقات. ب‎ 5١٠:19 وسائل الشيعة‎ )4( 
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وقال السيّد المراغي: يترتّب على هذه القاعدة عدم ثبوت الولاية للكافر على 
المسلم, فلا يجوز تولية الكافر للوقف المتعلّق بالمسلمين"". 


5 عدم جواز تملّك الكافر للمسلم 
لا يجوز تملّك الكافر للمسلم بشراء -كما تقدّم أو صلح وهبةٍ وإصداقي, أو نحو 
ذلك من عوض دين أو ضمان. ١‏ 

وبعبارة أخرى: كلّ سبب اختياري ناقل للملك شرعاً إلى الكافر فإنّه غير 
مجع 


عمدة دليل معظم الأصحاب قوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى 

الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً!" باعتبار أنّ تملّك الكافر للمسلم سبيلٌ عليه. وقد نفى الله 
تعالى شأنه السبيل له عليه””". وما دلّ على إعزاز المسلم وتعظيمه وعدم إهانته. 
وأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه!. 

وقال فى الجواهر: لعدم التمليك بسبب من الأسباب الاختياريّة!0. 

وقال السد الخوئي: إِنَ تملّك الكافر المسلمٌ بالببع أو بغيره سبيلٌ عليه. فهي 
منفيٌ بالآية المباركة", 

وقال في موضع آخر: لو بنينا على عدم الجواز_أي عدم جواز ببع المسلم من 
الكافر-فهل يختصّ الحكم بالبيع فقط. أو يجري في غير كمطلق تمليك المنفعة, 
أو تمليك عينه بالصلح. أو كان العبد مورد الحقّ للكافر؛كالارتهان. أوكان 
تمليكاً للمنفعة كالإجارة, أو إباحة لها كالعارية, أو مجرّد استئمان كالوديعة. فهل 
يختصٌ الحكم بالبيع أو يجري في غيره أيضاً؟ 
)١(‏ العناوين 581:5 (؟) كتاب النكاح (تراث الشيخ الأعظم) 794:5١‏ 


() أنظر: جواهر الكلام 04١:57‏ (4) الفقيه 4: 45 ؟. باب ميراث أهل الملل ح7/8/. 
)6 جواهر الكلام 517: .0141١‏ )3( مصباح الفقاهة 8:60 
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فإن كان المدرك لذلك هو الآية المتقدّمة وقلنا بشمولها لمطلق السلطة ولو 
كانت بالاستخدام أو الإستئجار. فيشمل حينئذٍ جميع موارد السلطة والاستيلاء 
عليه'". وهذا الحكم لا يختصٌ بالبيع بل يجري في جميع ما يوجب تملّك الكافر 
المسلم ولو كان بغير البيع'". 

وقال السيّد البجنوردي: لا يجوز تملّك الكافر للمسلم بأيّ ناقلٍ شرعيّ؛ 
وذلك من جهة أنه على تقدير ثبوت هذه القاعدة. فعدم جواز انتقال العبد المسلم 
إلى الكافر من أوضح مصاديق هذه القاعدة, لأنّه أيّ سبيلٍ وعلوَ يكون أعظم من 
كون المسلم عَبْدا مَْلُوكا لا يَف عَلَى شَيْءِوَهُوَ كَل عَلَى مَوَْاة"". 
6 تملك كافر عبداً مسلماً بسببٍ قهري 
لو مَلِكَ كافرٌ عبداً مسلمأ بسبب قهري كالارث؛ بأن كان العبد المسلم تحت يد 
كافر؛ كما لو كان العبد مسلماً والمولى كافراً أو ارتدٌ المولى. والآية والرواية له 
تدلان على نفى الملكيّة. وهما تدلان على نفى السلطة والاستيلاء. فإذن لا 
يحرج الفبد المستلم عى ملك االكافن بتو د إستلام اليد أو اناد المولق: بل بق 
على ملكه. إلا أنّه يباع عليه أو يجبر على البيع. 

وعلى هذا لو أجبر الكافر على بيع عبده المسلم ومات قبل البيع, فينتقل العبد 
المسلم من المورّث الكافر إلى الوارث الكافر بمقتضى أدلّة الارث!4. 

ثم يُجبر الحاكم الوارث ويبيعه عليه, لأنّه لا يستقرّ ملك الكافر على المسلم. 
وأنّ ملكيّة الكافرٌ المسلمَ بأيّ سببٍ اختياريٌ أو غير اختياريّ سبيل له عليه. 


)00( مصباح الفقاهة 1١:0‏ . زفق مصباح الفقاهة 6: 4١‏ 
(©) القواعد الفقهيّة .1914-157:١‏ 
0( أنظر: كتاب المكاسب (ترات الشيخ الأعظم) ": 6. منية الطالب ؟: 73686-17614. 
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وهي منفيّة بالآية الكريمة: (ِوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً»!", 
وكذلك لو كان المملراء كافراً عند كافرٍ فأسلم المملوك, أو كانا مسلمين فارتدٌ 
المولى وكفر. فإنّه يُباع العبد عليه ل«قاعدة نفي السبيل»'". 


7 -عدم جواز وكالة الكافر على المسلم 

ذهب مشهور الأصحاب إلى أنه لاايصحّ أن يتوكّل الذمّي على المسلم للذمّي ولا 
للمسلم. وقد صرّح بذلك كثيد من أصحابنا المتقدّمين'" وجمعٌ من المتأخَر ين 1لا 
وادّعى في التذكرة! وجامع المقاصد0) وحاشية الإرشاد. والغنية والمفاتيح”" 
وظاهر الّمعة'" والمهدّب البارع''' والمسالك'"''والتنقيح٠"الإجماع‏ على ذلك. 


الدليل على عدم جواز وكالة الكافر 
واستّدلٌ على ذلك _مضافا إلى الاجماعات المتقدّمة _بهقاعدة نفى السبيل». 
قال في السرائر: لا يجوز للذمّي أن يتوكّل على أحدٍ من أهل الإسلام, لا لذمّي. 
ولا لمسلم على حال؛ لأنّ الآية المتقدّم ذكرها تتناول تحريم ذلك, والنهى عنه 
والمنع مهل 

وقال في التذكرة: لا يصمّ أن يتوكّل الذمّي للمسلم على المسام أو للكافر 
)١(‏ كتاب النكاح (ترات الشيخ الأعظم) :2٠‏ 598. ١(؟)‏ أنظر: العناوين 5: 581. 
(1) المقنعة: 4177 . المراسم: ؛ ١‏ ؟. الكافي: 754 الوسيلة: 147. شرائع الإسلام 7: 199 إرشاد الأذهان 417:1 


غنية النزوع: 578 السرائر ؟: .1١‏ المختصر النافع: 07 1, قواعد الأحكام 7: 507. 
(1) كشف الرموز ؟: 4٠‏ . غاية المراد ؟: 741, حاشية الاإرشاد فى ضمن غاية المراد 1: 817؟, رياض المسائل ,/1-18:٠١‏ 


(0) تذكرة الفقهاء 514:16 (1) جامع المقاصد 7٠١:8‏ 

(0) مفاتيح الشرائع 5: ,.١11١‏ حاشية اللإرشاد في ضمن غاية المراد ؟: 41؟, غنية النزوع: 574. 
(4) اللمعة الدمشقيّة: /91. (1) المهذّب البارع ؟: 57. 

759147 التنقيح الرائع‎ )1١( 31/١ :6 مسالك الأفهام‎ )٠١( 


.31١:؟ السرائر‎ )١١( 
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على المسلم عند علمائنا أجمع؛ لقوله تعالى: وِوَلَنْ يَجْعَلَ لَه للْكَافِرِينَ عَلَى 
الُْؤْمِنِينَ سَبِيلاً»", وكذا في جامع المقاصد'", واستدلٌ بالآية الكريمة أيضاً 
جمع من أصحابنا المتأخرين.''' 

الوكالة بالنسبة إلى الإسلام والكفر على ثمان مسائل؛ وذلك لأنّ الوكيل: إمّا 
مسلم أو كافر. وعلى التقديرين فالموكل: إمَا مسلم أو كافر, والتقادير الأربعة 
فالموكّل عليه: إمَا مسلم أو كافر, فهذه ثمانية؛ منها صورتان لا تصمّ الوكالة 
فيهما. وهما وكالة الكافر على المسلم لكافر. ووكالة الكافر على المسلم 
لمسلم'؟. وباقي الصور تصمّ الوكالة فيها. 


١١‏ -من شروط القصاص التساوي في الدّين 


يشترط في المقتصّ به مساواتهُ للجاني أو كونه أخفض؛ لأنّ من شروط القصاص 
التساوي في الدَّينء فلا يُقتل المسلم بقتله كافراً ذمَيأكان أو مستأمناً أو حربيا؛ 


كان قتله سائغاً أم لم يكن. 
نعم, إذا لم يكن القت سائغاً عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة, وفي قتل 
الذمّى يُغرم الدية. 


قال في النهاية: لا قصاص بين المسلم والذمٌّئ'*. وكذا فى المقنعة!"© 
والمراسم!", وادّعى مم من القدماء وبعض المتأخرين الإجماع على ذلك00, 


.3٠١:8 تذكرة الفقهاء 16:-51. (؟) جامع المقاصد‎ )١( 

() مسالك الأفهام 6: ,57١‏ مفاتيح الشرائع !: .١6١‏ رياض المسائل :٠١‏ 8/, المهذّب البارع :.58. 

(4) تذكرة الفقهاء :١6‏ 54: جامع المقاصد 4: ٠ ٠‏ ؟. حاشية الاإرشاد في ضمن غاية المراد 37817:7. 

(6) النهاية: “الالا. (1) المقنعة: 9لالا. 

(9) المراسم: 578 

(8) الخلاف 157:0. مسالة ؟. غنية النزوع: 4 ٠‏ السرائر 5: 574. تهج الحقّ وكشف الصدق: 047. إيضاح 
الفوائد 4: 017. المهدّب البارع 6: 174, مسالك الأفهام 18١:16‏ مفاتيح الشرائع 1: .١517/‏ 
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ونفى الخلاف فيه الفاضل المقداد''' والمحقق الأردبيلى!”". 

قال ابن الفهد: أجمع علماء الإسلام على عدم قتل المسلم بالكافر. واستقرٌ 
إجماع الإماميّة على أنه لا يتل بذمّي مع عدم التكرار. خلافا لأبي حنيفة!", 
وكذا في الإيضاس!. 


الدليل على اشتراط التساوي في الذين في القصاص 
واستّدِلٌ لذلك _مضافاً إلى الإجماعات المتقدّمة والروايات الكثيرة !"ا بقو 
تعالى: (ِوَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً!" واستشهد لذلك 
بالآية الكريمة جماعة من الأصحاب". 

وجه الاستدلال بها أنّ إثيات القصاص لوارث الكافر إذاكان كافراً سبِيلٌ 
واضح. ولم يقل أحدٌ بالفرق بين الوارث الكافر والمسلم'8. 
عدم جعل القصاص للكافر 
ما جُعِلَ حقّ القصاص للكافر على المسلم ولو كان المقتول مسلماً؛ مثلاً لو قَتَلّ 
مسلم مسلمأ عمداً. وكان للمسلم المقتول ولدأكافراً. سواء كان وحده أو معه 
أولاد مسلمين. فإذاكان غيره وارث مسلمٌ. فيختصٌ ذلك الوارث المسلم بحقّ 


)0 افيح لزانم 1 11 ١1١‏ مجمع الفائدة والبرهان 732:14 
(©) أحمكام القرا. ن (للجصّاص) :١‏ 17/7, المبسوط للسرخسي 17١:57‏ بدائع الصنائع /: 771 تبيين الحقائق :١‏ 
.٠١‏ الفتاوى الهنديّة :7 )4١‏ إبضاح الفوائد 4: 615. 


(6) وسائل الشيعة .٠١1-1١8:58‏ أبواب القصاص في النفس. ب 47. 

(5) سورة النساء .١1١:4‏ 

() السرائر *: 74؟, الخلاف 3: .١17‏ مسألة ؟. إبضاح الفوائد 4: 635. المهذّب البارع 6: 079. جامع الخلاقف 
والوفاق : 81 3. مسالك الأفهام ١41:16‏ كشف اللتام :1١‏ الى مجمع الفائدة والبرهان 737:14. 

(ها مالك الأفهام .١15-1141:16‏ 
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القصاص. وإن لم يكن وارث آخر وكان وحده يسقط حقّ القصاص بالمرّة. أو 
يرجع أمره إلى الحاكم'". 

4 بطلان نكاح الكافر بإسلام الزوجة 

الزوجيّة مع كفر الزوج يرجع إلى علوَ الكافر على الزوجة المسلمة وأن يكون له 
سيل عليها". 


٠-اشتراط‏ الإسلام في كاتب القاضي 
قال في المبسوط: ينبغي للقاضي أن يتّخِذ كاتباً يكتب بين يديه الإقرار والإنكار 
وغير زلك7, وكذا في السرائر”؟' والرياض". 

وقال الشهيد الثانى: ينبغى للحاكم أن يِتَخذْ كاتباً؛ لمسيس الحاجة إلى كتبة 
المحاضر. والسجلات, والكتب الحكميّة, والحاكم لا يتفرّغ لها غالبأ. ومن 
المشهور أنّه كان لرسول الله يلي كُتَابٌ. وكذا لغيره من الخلفاء'". وأشار إلى ذلك 
أيضاً الفاضل النراقي'!". 

رُوي عن زيد بن ثابت قال: قال لي رسول اللهتاة: «تأتيني كُّبٌ لا أحبٌ أن 
يقرأها أحدٌ. فتحسن السريانيّة؟» قلت: لاء قال: «فتعلّمها» فتعلّمتها فى سبعة 
عشر يوماًاه, 
)١(‏ القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي 7٠17/:١‏ (7) القواعد الفقهيّة للسيّد البجنوردي ١7-١‏ ؟. 
(©) المبسوط 437:6. (؛) السرائر 7: 327/8 
(5) رياض المسائل 91:16؟. (1) مسالك الأفهام 59711 
(/ا) مستند الشيعة /17:-88. 


(4) السنن الكبرى للبيهقي 9: 1146. الرقم ,١75175‏ سنن الترمذي 6: 14. الرقم .57٠١‏ المستدرك للحاكم ؟: 
//اغ. الرقم 67/8١‏ و 17174, تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر 017:14 7, الطبقات الكبرى 708:7 
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وعنه أيضاً. قال: لمَا قدِمَ رسول اليف المدينة قال لي: «تعلّم كتاب اليهود. 
فإنّي والله ما آمَنُ البهود على كتابي» قال: فتعلّمته في أقلّ من نصف شهر. فلمًا 
تعلّمته كان إذاكتب إلى بهو دكتيت إليهم. وإذاكَتّبوا إليه قرأت له كتابهم". 

وفي مستدرك الحاكم: قال الأعمش: كانت تأتيه كُدّبٌ لا يشتهي أن يطّلع 
عليها إلا من يت بها" 

وروي عن ابن عبّاس أنه قال: كان للنبيّ نيه كاتبٌ يُقال له السجلٌ"". 

فاذن يشترط أن يكون الكاتب بالغاً عاقلاً مسلماً. عدلاً ليؤمن من خيانته. 
عارفاً بما يكتبه من المحاضر وغيرها للا يفسدها. وأشار إلى بعض هذه الشروط 
عدّة من اصحابنا!2. 

فمن جملة الشروط التي اعتبرها الأصحاب أن يكون الكاتب مسلماً. فلا 
يجوز للقاضي أن يتّخذ كاتا كافراً بلا خلاف كما في المبسوط”" والسرائر'". 


الدليل على اشتراط الإسلام فى الكاتب 
: :. ع عقن 6# رار مرت فك 7 
واستدلٌ على ذلك بقوله تعالى: (يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخْدُوا بطَانَة من 
دُونكم ل يَأَلُوتَكُه خَبَالاًو1". 
وبما روي عن النبي يلك أنه قال: «ما بعث الله من نبيَ ولا استخلف من خليفة 


)١(‏ سنن الترمذي 0: 78-717 الرقم ,777١‏ السئن الكبرى للبيهقي 9: 17 ؟, الرقم ١5514٠‏ الطبقات الكبرى ؟: 
501-4. تاريخ مدينة دمنق 507:14 )١(‏ المستدرك على الصحيحين ؟: 41/7 ذرقم 3538/9 

(؟) المبسوط 4151:6. 

(4) المبسوط 4377:6. السرائر ؟: 178., شرائع الإسلام 4: 7,. مسالك الأفهام 517:177. مستند الشيعة /08:01, 
مفاتيح الشرائع ؟: 68٠‏ ؟, تحرير الأحكام الشرعيّة 6: 177, رياض المسائل :١6‏ 1س القضاء: 47. كتاب 
القضاء للسيّد الكلبايكاني: 194-1117 (6) المبوط 127:8 

(1) السرائر 5 276. (/) سورة ال عمران 118:5. 
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الاكانت له بطانتان»0",. 

قال ابن الأثير: بطانة الرجل: صاحب سرّه وداخلة أمره الذي يشاوره في 
أحواله". ١‏ 

وفي الصحاح: بطانة الرجل: وليجته. وأبطنت الرجل: إذا جعلته من 
خواصّك”. 

بطانة الرجل: صفيّ الرجل يكشف له عن أسراره!4. 

قال ابن منظور: بطن فلان بفلان. يبطن به بطوناً وبطانةٌ إذاكان خاصّاً داخلاً 
في أمره. وبَطَنْتٌ بفلان: صرت من خواصّه. وإنّ فلاناً لذو بطانةٍ بفلان. أي ذو علم 
بداخلة أَغزة: 1 

نم قال: وفي التنزيل العزيز: ويا أَيَّا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتّخِدُوا بطَانَةُ مِنْ 
دُونِككُم'*'. البطانة: الدخلاء الذين يُنبسط إليهم. ويستبطنون!" 

وقال الطريحي: قوله تعالى: (لا تَتّخْذُوا بطَانَة مِنْ دُونِكُمْ» أي دخلاً من 
غيركم. وبطانة الرجل: دُّخلاؤه وأهل سرّه ممّن يسكن إليهم ويثق بمودّتهم'". 

وقال في المبسوط:كاتب الرجل وليّه وصاحب سرّه. وأجمعت الصحابة على 
أن لا يجوز أن يكون كاتب الحاكم والإمام كافراً. 

ولا ينبغي لقاض ولا والٍ من ولاة المسلمين أن يتّخذ كاتباً ذمَياً ولا يضع 
الذمّي في موضع يفضل به مسلماً. وينبغي أن يُعرّ المسلمين لثئلا تكون لهم حاجة 
)١(‏ صحيح البخاري /: و 184 ./7١‏ فتح الباري 18:17١ى‏ سنن النسائي 164:9 


السنن الكبرى للبيهقي 66-86 الرقم 466١؟-_-فكفة١؟.‏ 
(؟) النهاية .177-:١‏ مادّة «بطن». (©) الصحاح 5: 386170. 


(4) المعجم الوسيط: ؟5. (0) سورة آل عمران 118117 
)١(‏ لسان العرب .511:١‏ (0) مجمع البحرين :١‏ 1737. 
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إلى غير أهل دينهم'". وكذا في السرائر”". 

ويمكن أن يستدلٌ لذلك أيضاً بقوله يَلِ: الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه'", وبعدم 
السلطنة والسبيل للكافر على المؤمن, وكون الكافر كاتبا للوالي أو الحاكم نوع 
سبيل وسلطة له عليه . 


١‏ ابتياع العبد بشرط كونه مسلماً أو كافراً 
قال الشيخ في المبسوط: إذا اشترى عبداً مطلقاً. فخرج كافراً أو مسلماأ لم يكن له 
خيارٌ؛ لأنّه لم يشترط أحد الأمرين. 
وإن شرط أن يكون مسلماً. فخرج كافرأكان له الخيار, لأنّه بخلاف ما شرطه. 
وإن و أن يكون كافراً. فخرج مسلماً كان له الخيار عند قوم. 
والأولى أن لا يكون له الخيار؛ لقوله#ة: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»!؟, 
وأشار إلى ذلك إين اليرّاج.'* 


"١‏ عدم جواز علق بناء أهل الذمّة على بناء المسلمين 
إذا ملك الذمّى عرصة وأراد أن يبنى فيها داراً. فلا يجوز له أن يعلو على بناء 


المسلمين, وإن ساوى بين بنائه وبين بناء المسلمين كان عليه أن يقصره عنه. 
واستّدِلَ لذلك بقولهيية: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»!" وكذلك ادٌّعى عليه 


الإجماع ليله 

.27111/6 :7 السرائر‎ )١( .1717:6 اليوط‎ )١( 
.1١ ح١ (؟) الفقيه 4: 747 ح 778 عنه وسائل الشيعة 75: 4 أبواب موانع الإرث. ب‎ 
.516:١ المبوط 310:5 (6) المهرّب‎ )4( 


(1) جواهر الفقه لابن البرّاج: .6١‏ السرائر :١‏ 477. شرائع الإسلام :١‏ 757-551, إرشاد الأذهان 1: 701. تذكرة 
الفقهاء 9: 46-747 مختلف الشيعة 4: 1817-1407 . 
7ع( جواهر الفقه: ام تذكرة الفقهاء اختافة 
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” -استيلاء الأجانب على البلاد الإسلاميّة بسبب المراودات التجاريّة 


قال السيّد الخمينى: لو كانت المراودات التجاريّة وغيرها مخافة على حوزة 
الإسلام وبلاد المسلمين من استيلاء الأجانب عليها سياسياً أو غيرها 
الموجب لاستعمارهم, أو استعمار يلادهم ولو معنويّاً يجب على كاقّة المسلمين 
التجنّب عنها. وتحرم تلك المراودات''". وقريب من ذلك فى «الأحكام 


الواضحة»". 


الدليل على حرمة تلك المراودات 
لو كان بين المسلمين وبين الكقّار مراودات تجاريّة وغيرها. ويخاف لأجل ذلك 
من الاستيلاء السياسي على مقدّرات الإسلام والمسلمين مما يؤدّي إلى 
استعمارهم واستعمار بلادهم والسيطرة عليهم. فالواجب عليهم التجنّب عن تلك 
المبادلات التجاريّة؛ لئلّا يتحمّق ذلك الاستيلاء الذي ينجرٌ إلى بوت سبيل 
للكافرين على المؤمنين. وهو مبغوض عند الشارع؛ لقوله تعالى: وِوَلَنْ يَجْعَلُ 
الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً». وكذلك منافيٍ لعلوَ الإسلام وعدم علوَ غيره 
عليه" 


4 -كون العلاقات السياسيّة موجبة لاستيلاء الأجانب 

قال الشيخ الفاضل اللنكراني: في العلاقات السياسيّة بين بلاد المسلمين 
والأجانب. لو خيف من تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والاقتصاديّة على 
بلاد المسلمين. يجب على الأمّة قطع هذه العلاقات وإجبار الحكومة على 


155 مألة 0. (؟) الأحكام الواضحة:‎ .471:١ تحرير الوسيلة‎ )١١( 
.160-145:17 (؟) أنظر: تفصيل الشريعة, كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
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ذلك!". وصرّح بذلك أيضاً السيّد الخميني”". 

ويمكن أن يستدلٌ لذلك أيضاً ب«قاعدة نفي السبيل». 
تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والثقافيّة عن طريق وسائل الإعلام 
إِنّ الأمّة الإسلاميّة وحكوماتها وسائر التجمّعات الحزبيّة لا يجوز لهم أن تقوم 
باستخدام وسائل الإعلام العامّة الحديثئة. نحو الكتب والصحف. والجرائد 
والمقالات. و دم التي تبث من التلفزيون. وبرامج اللّعب بالكامبيوتر, 
والبرامج التي تبت من الأقمار الصناعيّة وغيرها؛ لأنّ تقدّم وسائل الإعلام 
وتطوّرها يوجب تأثيرها الكبير على حياة الإنسان المسلم في انتشار ثقافات 
الكفّار وحضارتهم في بلاد المسلمين . 

إنّ الكفّار في هذا العصر يستخدمون جميع وسائل الإعلام العامّة الحديثة 
للتوصّل إلى أهدافهم الاستعماريّة. والاستيلاء والسيطرة على الشؤون 
الاقتصاديّة والسياسيّة والثقافيّة في بلاد المسلمين, وانتشار روح الإلحاد والبُعد 
عن الذَّينَء وجهل المسلمين بحقيقة الإسلام, وإِنّ المقاصد والأهداف التي تكون 
عادةً من وراء إيجاد التمثيليّات والأفلام. والمسرحيّات الاستعماريّة التي تروّج 
روح الاستهتار بكلّ أشكاله. وتسلب المسلم حميّته الدينيّة هي السيطرة التامّة 
على المسلمين وأنّ الكتب والرسائل والصحف التي تنتشر في بلاد الأجانب 
محشوّة بالطعن في الديانة الإسلاميّة. مفحمة بالشتائم والسباب لصاحب 
الشريعة علي . 

فإذن يجب على جميع المسلمين التجنّب عن هذه البرامج الاستعماريّة. لأنها 


.0 مسألة‎ 477 :١ الأحكام الواضحة: 491 (؟) تحرير الوسيلة‎ )١( 
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توجب ذلّة المسلمين, والتنقيص والاستهزاء من الشعب المسلم, فلا يجوز ذلك. 
لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً)'". ولأنَ الإسلام 
يعلو ولا يُعلى عليه. 


.141:4 سورة النساء‎ )١( 





الفصل السادس: 


سلطة الكفار واستيلاؤهم على المسلمين 
من طريق الفكر السياسي 





تمهيد 
يعزو الدارسون الأوروبيون ظهور الاهتمام بتاريخ الأفكار «إلى فلسفة عصر 
الأنوار» التي ظهرت في القرن الثامن عشر في أوروباء والتى حاولت تتحرير 
الإنسان من الخنوع للمعتقدات المسيحيّة الخرافية و التقليديّة. كما حاولت أيضاً 
من حيث المنهج الربط بين التقدّم الإنساني وارتقاء العقل, وبما أن العقل يتجلّى 
من خلال الأفكار التي يبدعهاء فإنٌ إنجاز «تاريخ الفكر» هو أهمٌ بكثير من إنجاز 
«تاريخ الأحداث السياسيّة». ولا سيّما في نظر من يرى أنَّ ظهور الأفكار هو علّة 
للأحداث العامّة وليس نتيجة لها. 
وإِنّ تقدّم العلوم الإنسائيّة؛ كالتاريخ, وعلوم النفس والاجتماع. وعلوم 
السياسة والاقتصاد يكشف عن علاقة التطوّر الإنساني بتقدّم الأفكار. وفاعليّة 
هذه الأفكار في مجرى الأحداث. ويسمّون هذا التقدّم والتطوّر بالاتجاه العقلي. 
واعتبروا الإنسان حيواناً صانعاً. ويرون الإنسان بل جميع الأشياء من الوجهة 
العقلائيّة الحديثة في حالة التغيير والتطوّر. ويكون ذلك نتيجة التعمّل العقلي. 
وأ نتسشل :سوا الأ فلسفياً عن هذا الاتجاه العقلي. فيُجاب: بأنه أصالة العقل 
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«راسيوناليسم»؛ لأنّ جميع الأشياء يُفهم من ضوء العقل!". 

وعند ذلك ظهرت فلسفات إيجابيّة متنوّعة يدور محورها حول كلمتين هما 
في الواقع صنمان. استحد ثهما الهاربون من نير الكنيسة. وهما العقل والطبيعة, 
وتعالت أصوات الباحثين, والفلاسفة منادية بأنَّ العقل: هو الحَكّم الوحيد. 
والعقل هو كلّ شيء وما عداه فوّهمٌ وخرافة الوحي يخالف العقل فهو أسطورة 
كاذبة9, 

واليوم بعدما ظهر أصالة العقل من خلال القرون صار العالم ساحة سلطة 
الغرب يلا منازع. 

ون مواجهة الغرب للعالم الإسلامي مواجهة عسكريّة سياسيّة فكريّة 
واقتصاديّة. وهو يؤسّس هذه العلاقة على مبدأ هيمنته على العالم الإسلامي. 
وتبعيّته له. 

وهذه المواجهة تبني على أربعة طرق أساسيّة, وهي: المواجهة السياسيّة, 
والعسكريّة, والغزو الثقافي. والسيطرة الاقتصاديّة. وتجمع خطابات الغرب 
السياسيّة والفكريّة والاقتصاديّة على هذه الأمور الأربعة. 

وأنّ الاستيلاء والسلطة اختلطا وامتزجا مع ذات الحضارة الغربيّة, وأخذ في 
مفهومها قصد الاستيلاء. والأغراض السياسيّة. 

وأنّ الغرب يعتقد أَنّه ليس هنالك عالمٌ شرقيّ وعالمٌ غربيّ؛ بل كان عالماً 
واحدأً. وأنّ حميّة الغرب وغيرته لا تقبل وجود عالم آخر غير العالم الغربي, وأنّ 
ما سوى الغرب لابدٌ إِمّا أن يصير غربيّا أو يُفنى من الوجود. 

وإِنّ القانون الغربي هو قانونٌ لجميع أهل الأرض إلا أنّ هنالك أقوامٌ عرفوا 


)0( أنظر: مؤلفه هاى تجدّد درايران: 6 
(1) أنظر: العلمانيّة لسفر بن عيد الرحمن الحوالي: .١61-164‏ 
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ذلك في زمان بعيد وتأخَّر في الوقت. وأقوام أخرى لما يعرفوا ذلك. ولما يوافقوا 
هذا القانون كما هو. رنذه الأقوام ليست إنساناً من وجهة نظر الغرب؛ أو أَنّهم 
يعيشون في مرحلة الصباوة. 

وفي ناحية اخرى من العالم. كالبلاد الإسلاميّة والدول غير النامية. ومنها 
إيران. شعرت بأنّ التطوّرات العلميّة والتكنولوجيّة تغيّر مسيرها نحو الغرب. 
بحيث أصبح الغرب قبلة للشرق, وعُرِف العلم الغربي بذات الحقبة نموا بلغ درجة 
عالية. حتّى أنّ البلدان الإسلاميّة لم تجد مفرَأ لكي تخرج من تأخّرها إلا الالتجاء 
إلى العلم الغربي الأوروبي لتنهل منه. 

ومنذ ظهر هذا الإدراك والشعور للمتنوّرين والمثقفين من الشسعب الاإيراني 
يتساءلون عن علّة تأخّرهم. وعدم لحاقهم بركب العلم والتكنولوجيا. 

م إنَ الجواب عن هذا السؤال مختلفٌ, وأجاب عنه كل وفقاً لمعرفتهم. 
وإدراكهم. وعقيدتهم. 

فالغرب إذن يريد علاقة مع العالم الإسلامي مبنيّة على أساس الهيمنة والتبعيّة 
له. فتراهم ‏ أي العالم الغربي يتّبعون طرقاً وأساليب مختلفة ومتنوّعة للوصول 
إلى أهدافهم المنشودة. وسياًتي البحث عن ذلك لاحقاً. 
طرق استيلاء الكقار من وجهة الفكرة السياسيّة 

الطريق الأوّل: الأحزاب السياسيّة المرتبطة بالأجانب. كالحزب الديمقراطي. 
وحزب تودة. وغيرهما. ولا نبحث عنها. 

الطريق الثانى: رجال السياسة. 

هناك من رجال السياسة مَن يظنٌ أنّ التقّم يأتي بتقليد النظام الاجستماعي. 
والحضاري الغربي في كلّ شيء . 
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ونذكر جملة من هؤلاء على النحو التالي: 

١‏ -كان من أبرز دعاتهم السيّد حسن تفي زاده وزملائ. ر «مجلّة كاوة» التي 
يُطبَع في ألمانياء فإنّهم يعتقدون: بأنّ الطريق الوحيد للتقدّم هو الذوبان في بوتقة 
الثقافة السياسيّة الغربيّة. ولا يجدون احتمال وجود سبيل اخر للتطوّر والتقدّم. 

وللسيّد حسن تقي زاده رأيّ مشهور جاء به في «نشريّة كاوة». وهذا ترجمة 
كلامه: ١‏ 

ا يي 7 يسعى ويهتمٌ به 
كلّ إيرانيّ الذي يحبّ الوطن من طريق ت تحصيله. ويُقدّمون ذلك على كلّ شيء - 
هوأمورٌ ثلاثة: 

الأوّل: القبول بلا شرط ولا قيد. والترويج والتبشير للحضارة الحديثة الغربيّة, 
والخضوع الكامل لها. وكذلك يجب أخذ آدابهم وعاداتهم. ورسومهم وتربيتهم. 


وعلومهم وصنائعهم. وحياتهم. 
ويجب متابعة جميع الأوضاع والمواقف التي كانت في الغرب بلا استثناء إلا 
اللّغة . 


ويلزم أيضاً أن يتنحّون ويجتنبون عن العجب والمحبّة الجازفة التي نشأت 
عن المعنى | الغلط لعبادة الوطن. ويمكن أن يسمّى ذلك عبادة كاذبة للوطن. 
الثاني: أن يهتمّ اهتماماً أكيداً في حفظ اللغة والأدب الفارسي. والسعي في 
تقدّمه 200 و تعميمه. 
ا 0 ويب أن دل عد اقؤزات 
الماديّة والمعنويّة. من الأوقاف. وثلث الوصيّة. ومال الاإمامقّة. والصدقات 
والخيرات كلّها إلى تأسيس المدارس. وأمر التعليم والتعلّم والنقافة. هذا من 
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جانب. ومن جانب آخر يجب على الوعّاظ والخطباء والعلماء. والسياسيّون. 
وأرباب الجرائد والم..لات. والمنظّمات وغيرهاء أن يُرعٌّبوا إلى ذلك الأمر, حتّى 
يبلغ الأمر إلى أنّ مجلس النوّاب «مجلس الشورى»الذي يُقيم مجلس العزاء 
في كل سنةٍ عشرة أيّام لمجرّد المقبوليّة عند العوام -يهتمٌ بإنجاز المدرسة الليليّة 
لمكافحة الأميّة بمدّة شهر واحد. 

هذه هي عقيدة كاتب هذه السطور في مجال الخدمة لإيران. وكذلك عقيدة 
الذين اكتسبوا التجارب العلميّة والسياسيّة. ونه أيضأ يوافقون كاتب هذه 
السطور في أنه «لابدٌ أن يصير الإيران ظاهراً وياطناً. جسماً وروحاً متفرجناً 
فحسب»!". 

١‏ -الشخص الثاني الذي اهتمٌ بتقليد الغرب وقبول ثقافته هو الميرزا ملكم 
خان"". وهو الذي اشتهر بين الجيل الأول من المتقفين والمتنورين بأبي 
المتنوّرين في إيران. 

وإنّه سبق غيره في فكرة تقليد الغرب والخضوع الكامل للحضارة الغربيّة, 
وهو أَوَل من وصّى بشكل واضح بأنْه يجب أخذ الحضارة الغربيّة بلا قيدٍ ولا 
شرط. وهو اعتقد بأنّه لا يسمح للإيراني في أخذ أصول التمدّن الحديث. ومناهج 
التقدّم العقلي والفكري أن يكون بصدد الاختراع من عند نفسه. وهو يحتاج في 


)١(‏ نشرية كاوة «دورة جديده ١4‏ شهريور 1781 طبعة برلن. وتقله عنها انديشه سياسي. متفكران مسلمان. 
ج117 لاك 

(1) الميرزا ملكم خان. الملفّب ب«ناظم الملك» 1551-1745 هق. ولد في جلفا بأصفهان. كاتب ناشط 
سياسي. أصله مسيحي. أبوه ميرزا يعقوب. كان مسيحياً. نم أسلم. وبعئه إلى إفرنسة في أوان عشر سسنينء 
ودرس في معهد المسيحّين و«يلى تكنيك» ورجع إلى إيران في سنة .١1774‏ وصار عضواً في محفل ماسوني 
في باريس. وأسس «فراموشخانه» في سنة 1777 في طهران. نم هاجر إلى إسلامبول وتزوّج هناك بامرأة 
مسيحيّة. اسمها «ناهاتريت» وارتدٌ بعد ذلك وصار مسيحيّاً؛ لأننها طلبت منه ذلك. 
أنظر: دائرة المعارف. فارسي مصاحب. جلد دوّم بخش دوّم: .,186١‏ دانش نامه دانش كستر 8:18 40. 
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الصنائع والتقنيّة إلى تقليد الغرب. وجعله أسوةٌ. 

وعلى كلّ حال. فإنّ ملكم خان كان عارفاً بأصول الحنارة الحديثة الغربيّة, 
وسعى في ترويجها وتوسعتها. ويقول إنها كانت حتميّة وممًا لابدٌ منه. 

إِنّ ملكم خان كان من المتأثّرين بأفكار الميرزا فتحعلي الآخوند زاده. وكانت 
فكرته نافذة فيه. بحيث إن يقلّده ويكتب كتبه ومقالاته. ومسرحيّاته على طبق 
أسلوبه وطريقته'". 

والآخوند زاده هو من السابقين المروّجين لفكرة السلطنة المشروطة. وهو 
يميل ويرغب كثيراً إلى الحضارة الغربيّة. وترك الآداب والثقافات القديمة. 
ويخالف جميع الأديان والفرق المذهبيّة. وقد عنني إلى تغيير الألف والباء 
القارسيّة. ويمدح كثيراً التقدّم الفكري والثقافة الحدينة الغربيّة'". 

'-الآغا خان الكرماني 

إن الميرزا عبد الحسين الكرماني المشهور ب«المير زا آغا خان الكرماني» ابن 
الميرزا عبد الرحيم البردسيري. تعلّم في مدينة كرمان علوم الأدب الفنارسي 
والعربي, والتاريخ الإسلامي. والملل والنحل. والفقه والأصول. والأحاديث 
والرياضيّات, والمنطق والحكمة والعرفان والطبٌ القديم. 

وكان زميله في وطنه الشيخ أحمد روحي. بل كان صديقه وشريكه في الشدّة 
والرّخاء. وفي الحزن والفرّج, في الحضر والسفر. وكانا يتبعان مسلكاً سياسيًاً 
واحداً. ومالا إلى مسلك البابي برهة من الزمان. وتتزوّجا بابنتي «صبح أزل» 
وتلا في يوم واحدٍ في سبيل مسلكهما. 


(1) أنظر: دائرة المعارف فارسي مصاحب ج ؟. بخش 801:7 5, دانشنامه دانش كستر 8٠4:16‏ اتديشه سهاسي 
متفكران مسلمان 4: ,١6 ٠‏ روشنفكري وسياست: 88, 14. 38. 
(؟) دائرة المعارف. فارسي مصاحب ١‏ 6/, دانشنامه دانش كستر 1017-9371 
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هاجر إلى إصفهان خوفاً من حاكم كرمان «ناصر الدولة», ثم سافر مع زميله 
إلى مدينة طهران ومنها إلى اسطنبول. وأصبح هناك من الجماعة الذين اتَبِعوا 
ونصروا السيّد جمال الدّين في إنجاز فكرة الإنّحاد الإسلامي, واهتمٌ بنشر 
«مجلّة الأختر» ورجع بعد ذلك عن وجهة الفكر الاتحادي الإسلامي. وأقبل 
على ثقافة فارس القديمة ومذهب زردشت. وكان من اشدٌ المعاندين 
والمخاصمين للعرب والمسلمين قاطبة. 


وجهة فكره السياسي 
كان الميرزا آغا خان الكرماني من أير: ز المثقّفين والمتنوّرين في انّجاه الفكر 
السياسي الغربي. الذين يدعون الناس إلى أخذ العلوم والنقافات, والأصول 
المدنيّة والشوّون السياسيّة مسن الغرب. وهو أوّل من استخدم مصطلح 
«روشنفكر» في عصر المشروطة., وكان متأئّراً بالفلاسفة الفر نسيّينء وبنى أصل 
فكره السياسي على أصالة العقل «راسيوناليسم» وأصالة الطبيعة «ناتوراليسم» 
وهو يعتقد يأنّ هذا الأصل يكون حاكماً على الأصول المدنيّة؛ مثل الحكومة 
والدّين. والأخلاق, والعلم والفنّ و... . 

وفي كتبه آثار ظاهرة من اتّباعه لآراء فلاسفة الغرب؛ مثل منتسكيو. روسو. 
أغوست. كالت, واسينسر". 

؛ - جمع من الباحثين والمتنوّرين والمغتربين الذين اهتمّوا بانتشار روح 
التقليد من الغربيين في البلاد الإسلاميّة في عصر الحديث. وأهمَ هؤلاء 
المحرّرون فى مله «كيان». 


)00 أنظر: دائرة المعارف مصاحب ج؟ بخش ؟: 5187. تاريخ مدنيّت در عصر مشروطيّت: 14,. دانشنامه دانش 
كستر 47:17 4. انديشه سياسي متفكّران مسلمان .554-718-:٠١‏ 
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تمهيد: 

وقعت الحوادث الهامّة في الغرب وأوجبت تلك الحوادث إنجاز الأفكار في 
أذهان الفلاسفة والعلماء الغربيّين خلال القرنين ١8١‏ وسُمّيا في الغرب باسم 
«تنوير الأفكار وعصر الأنوار». وأسَسوا نظاماً في المجتمعات الأوروبيّة, وسمّي 
ذلك النظام بالديموقراطي الليبرالي. وإنّهم هجروا الدّين وابتعدوا عن الأفكار 
الدينيّة. وقال بعض الباحثين: إِنّ داروين عمل مع الله عملاً لم يعمل بمثله ملحدٌ. 

ناهيك عن أن الفلاسفة في الغرب قد قاموا بتاسيس مذاهب مختلفة فكريّة 
واقتصاديّة واجتماعيّة. 

إن مجلّة «كيان» والصحفتين فيها يهتمّون اهتماماً وافراً للبحث عن هذه 
المذاهب الغربيّة. ويدعون مخاطبيهم إلى التسليم والخضوع لهذه الأفكار. وقبول 
مذاهب الغربتين من صميم أرواحهم وأعماق قلوبهم. 

ونستعرض لبيان أهمٌ تلك المذاهب على النحو التالي: 

١-اللبرالسيم؛‏ نشأ هذا المذهب في الغرب في أذهان الفلاسفة والسياسيّين. 
ثم قلّدهم جمعٌ من المتنوّرين من بلدانٍ شْتّى غير أوربا. 

الليبرالسيم له أضلاع ثلاثة: اقتصاديّة. وسياسيّة. ومعرفيّة. وهذه الأضلاع 
الثلاثة تؤلف مثلّاًكاملاً. ويتومّف كلّ واحدٍ منها على الآخر. 

أمّا الليبراليسم الاقتصادي, فإنّه يطلب حريّة رأس المال ورأس المالي. 
ويطلب أيضأً حريّة المجتمع من مزاحمة الأشراف. ويطلب من الحكومة عدم 
إيجاد أي مزاحمة, بل عليها أن بُوجد وتحقّق الأمن والسلام في الطرق. وعدم 
وضع المقرّرات المخالفة للتجارة. ليحصل الاطمئنان للتاجر في التجارة, 
وتشغيل رؤوس الأموال. لأنّ راش المال يحتاج إلى الأمن. 

قال الإنكلس صراحة: إن النموَ الرأسمالي في الغرب كان رهيناً لأمنيّة 
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صاحب رأس المال. وهذا الشرط ليس موجوداً في الشرق. لأنّه كان هناك 
لصوص وسارقون. وقطّاع طرق وظَّلَّمَةٌ وسلاطين ومُّلَاك. وهؤلاء جبميعاً 
يغصبون الأموال من أصحابها. 

وبناء على هذا نشأ الليبراليسم في ميدان التجارة والاقتصاد. ثمّ نشأ فلسفة 
مذهب الليبراليسم في موضوع الفكر الاقتصادي. 

ومن أهمَ الفلاسفة والمفكّرين لهذا المذهب: ماندويل. فركسون وآدم 
اسميث. وهو فيلسوف الرأسماليّة. وكتابه «ثروة الأمم» يعد من أهمّ المؤلفات 
الاقتصاديّة وأبعدها أثرا وتأثيراً. 

يعتقد هؤلاء أنّ الأيدي غير المرئيّة تنظم اقتصاد المجتمع. وأيّ تدخّل 
للحكومة يوجب الاضطراب. والأزمة الاقتصاديّة في المجتمع. 

وأمًا الليبراليسم في ساحة السياسة فهو تحديد دور الحكومة في الشؤون 
السياسيّة. حيث إنّهم يُعرَفون الحكومة بأنّها شرطة ضعيفة. لأنّ الحكومة هي 
التي تضايق المجتمع. فيجب أن يقتصر دورها على الحدّ الأدنى. 

وأمًا الليبراليسم الاعتقادي. فقد كتب الفيلسوف الألماني «كانت» مقالة 
مختصرة وأسماها ب«تنوير الأفكار» وجاء في هذه المقالة مفردةٌ أساسيّة حيث 
صرّح: بأنّ من أهمّ خطابات عصر تنوير الأفكار: «ولتكن منك التشجّع في العلم 
والمعرفة» يعني لابدٌ أن تكون جسوراً وجريئاً في المعرفة. ومتهوّراً ومستجاسراً 
لأن تعلم. 

فكلّما كان في الليبراليّة من مفاهيم يمكن أن ُستَخرَجَ من هذا الخطاب. وفي 
الحقيقة أن «ليبراليسم» يعني الإقبال والتوجّه إلى العقل. والإدبار عن العواطف, 
وأيضاً الإدبار من الوحي. ومن الهداية الدينيّة. ومن ولاية أولياء الفكري 
والكنيسي. ونفي العت سال الدينيّة والحقوق الإلهيّة. فإنَ جميع هذه المعتقدات 
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منطوية تحت هذا الخطاب. 

إن الإنسان بمعنى كان متشجّعاً دائماً في طلب العلم, سواء كان في طلب العلم 
والمعرفة أم في طلب الفلسفة: إلا أنه بمعنى آخر ليس متشجّعاً في المعرفة. وهذا 
ف موابنية المقااسانةة فإنّ الإنسان في هذا المجال ليس متشجّعاً. 

و عا وف الليبراليسم: بأنّه تحريدُ من قيود المقدّسات الدينيّة. وأنَّ 
الإنسان الليبرالي هو إنسانٌ يسعى للتحرّر من القيود والمقدّسات الدينيّة. وحقيقة 
الليبراليّة أن ليس أحدٌ ولا شيء مقدّساً أبدأً. وقالوا إنّنا متحررون من قيود 
المقدّسات, وليس شخصٌ ولا عقيدةٌ مقدّسة لنا. والإنسان الليبرالي هو أهل 
التحقيق. وليس أهل التجليل والتقديس. 

ومن هنا ولد مذهب «راسيوناليسم» بمعنى أصالة العقل. وإِنّ الليبراليسم 
والراسيوناليسم كانت ولادتهما توأمين. والعقل شأنه التحقيق والتعمّق, لا 
التجليل والتقديس"". 

ملخّص القول:إنّ الإنسان الليبرالي لا يريد أن يكون مرؤوساً لأحد. ولا يقبل 
الرئاسة العليا على نفسه. سواء كانت من قبل الله تعالى أو من قبل حاكم جاء من 
عند الله. وسواء كانت في مجالات الفكر والنظر والمذاهب. أو في مجالات 
الحقوق. والفضائل الماديّة والمعنويّة لين 

وإنّ الديمقراطيّة طريقةٌ لتحديد سلطة الحكّام. وهدفها أن يكون تدبير 
المجتمع وشؤونه السياسيّة مطابقاً للعقل. وأنّ الذي يسوس المجتمع هو العقل» 
والسياسة لابدٌ أن تكون عقليّة. والمجتمع الليبرالي ليس مجتمعاً دينياً وإسلامياً 
بل هو مجتمعٌ علمىّ. وفي المجتمعات الليبراليّة قام العلم مقام الدّين!". والحريّة 


. 971-8619 آثين در آينه:‎ ,١١1/-119 رازداني وروشنفكري و دينداري:‎ )١( 
14:5١ (؟) مجلّة كيان. المدد‎ ١78 رازداني وروشنفكري ودينداري:‎ )1( 
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الليبراليّة حريّة من قيود الدّين وما وراء الطبيعة, وحريّة من الولاية الإلهيّة'". 

١‏ -السيكولاريسم 

حدث في القرن التاسع عشر تحوّلاً علميّاً شاملاً في جميع شؤون الحياة, 
وبسط العلم سيطرته على العالم بنحو لا نظير له. وكلّما استخرج العلماء قوانين 
الطبيعة وأسرار الكون قاموا بوضع خطواتٍ جبّارة نحو التقدّم والوصول إلى 
العصر الحديث. 

وكلّما وقع التطوّر في علم الطبيعة ظهرت آثاره شيئاً فشيئاً. وخطوة فخطوة 
في علم الاجتماع. ومجالات السياسة, والاقتصاد وغيرهاء لأنّ هذين العلمين- 
علم الطبيعة وعلم الاجتماع يعدّان متوازنين يُكمل أحدهما الآخر. بحيث لا 
يمكن التقدّم والتطوّر فى أحدهما من دون تحقّقه فى الآخر. 

وليس لنا أمر مخالف للعقل أو فوقه فى المسائل الاجتماعيّة والسياسيّة 
كين كر اانا خاههاً له كلما جاد حي اللويسة بسيز ليسا وكلباجناء 
قن الن ع شري يصير طبيعيا ويكار يا يم أله سريف تناع اقبي 
والمجتمع مد كان ما وراء الطبيعة؛ فكما أن العلم الطبيعي مستعارضٌ مع الفكر 
الديني, كذلك يكون العلم في مجال السياسة مخالفاً للإيمان بالله تعالى. وكما أَنّه 
حدئت التحوّلات والتطوّرات الأصوليّة في ميادين العلم الطبيعي. ومعرفة 
الطبيعة وكشف أسرار الكون, كذلك حدثت تطوّراتٌ فى ميادين معرفة الانسان 
وعلم الاجتماع. والعلوم السياسيّة. والاقتصاديّة. والانسان كائنُ قادرٌ على 
تسخير الطبيعة وكشف أسرارهاء وقد تمككّن من إنجاز التكنلوجيا الحديثة, 
فتمكّن بذلك من تغيير وجه العالم. 

وهذا ما شجّع الإنسان على أن يتولّى زمام السياسة, وأن يتصرف فيها تصرّفاً 


)00 مجلّة كيان. العدد الم" 
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علميّاً وعقليَا فضلاً عن ميادين الاقتصاد والأخلاق والمذاهبء وجعل كلّ شىء 
قابلاً لاعادة النظر. ومن هنا أسّسوا تدريجيّاً أخلاقاً علميّة. واقتصاداً علي 
وسياسة علميّة بزعمهم. ويتمحور فكرهم أنّ المجتمع والأخلاق. والسياسة 
والمذهب كلها (مصنوع) مسخَّدُ للإنسان, وأنّه ليس وسائل الإعلام والتلفزة, 
والتكنلوجيا الحديثة, والطائرات و.... فحسب مصنوعاً للإنسان. بل الأخلاق 
والسياسة, والمعتقدات والمذهب كلها مصنوع (أدواتٌ مسخّرة) لبني البشر 
(للآدمي). 

ومبدأ هذا التطوّر هو ظهور الأفكار العلميّة الحديثة. وليس مذهب السكولار 
إلاكون تدبير المجتمع وإدارة شؤونه على أساس العلم والعقل, وترجمة 
السكولار في اللّغة العربيّة تعني «العلمانيّة»', ومعنى «العلمانيّة» أن تكون إدارة 
شؤون المجتمع قائمةٌ على أساس العلم". 

وسار الإنسان إلى مذهب السكولار على هذا النهج, وكان الدّين في السابق 
يعلّم الإنسان بأنّه مكلّف, والأنبياء 220 يفسّرون العالم والحياة تحت المقولات 
الاعتباريّة والأخلاقيّة بألفاظٍ وعباراتٍ مخصوصة للدّينء ونذكر لذلك مثالاً: 

إن الماء مثلاً نعمةٌ من نِعَم الله تعالى, وإن نظرت إليه من وجهة أنه نعمة من قبل 
الله تعالى. فيتعقب ذلك مفاهيم كثيرة ذات صلة لها؛ مثل ولي النعمة, وشكر النعمة 
وكفرهاء والثواب للشاكر. والعقاب للكافر وأمثالها. 3 أنه تغيّر الأوضاع 
والشرائط من حين أنه جلس الفلاسفة مكان الأنبياء. وإذن يكفى أَنّك لا تلاحظ 
الماء نعم فلا يتعقّبٍ هذه المفاهيم بالتبع. ْ 
)١(‏ إن لفظة اد 5256 0 في الإنجليزيّة. وهي كلمة لاصلة لها بلفظ العلم 


ومشتقّاته على الإطلاق, فالعلم في الإنجليزيّة معناه: 501680 
(؟) مداراو مديريت: 51-4714؛. مجلّة كيان. العدد 1:51,. آئين در أيينه: 397-577٠‏ 





سلطة الكقّار من طريق الفكر السياسي © +٠05‏ 


م 


وفى الأنظمة الدينيّة يُعدّ الإنسان مكلفاً والله مجم وكذلك الإنسان مُنعَمٌ والله 
مُنعِمٌ. وإذن الله مالك كلّ شيء. 

أمَا الفلاسفة, فإنّهم أسسوا أنظمة أخرى. لها اكتفاءٌ ذاتي ولا يحتاجون إلى الله 
وإلى دينه. وينظرون إلى العالم مع عدم الإحساس بأنَّ الله حاضرٌ وشاهدا". 

قال الفيلسوف الأميركي: كان الله ربا للأديان وربّاً لكلّ إنسان في العصر 
القديم, إلا أنه جلس العقل فى مكان الربوبيّة بعد عصر المدنيّة؛ بمعنى أنه لا 
وجود للإله في العصر الحاضر!"". 

إن السكولاريسم في العصر الجديد يكون معناه فصل الدّين عالماً عامدا عن 
تتدخّل في الحكومة ‏ وإقامة الحياة على غير الدّينء والحكومة السكولاريّة 
حكومة لا تجعل الدّين أساسأً لمشروعيّتها. ولا يبني عملها على الدّين'”. 

وقال الدكتور سروش: إِنّى أعتقد بالحقيقة أنّ المنجزات العلميّة الحديثة 

ثم قال: وقعت نفس هذه التعارضات أيضاً بين القرآن والروايات الإسلاميّة, 
وبين العلم الحديث وما حصل منه. وما دام لم يمكن حلّ هذه المشكلات لا 
يمكن لأحدٍ أن يكون معتقداً على الحقيقة بالدّين, 

'-البلوراليسم > التعددية 

إِنّ البلوراليسم الديني هو قبول أصالة تعرّد الأديان, والتكثّر الديني والإإيمان 
بالتكدّر في المذاهب؛ فإذن معنى هذا المصطلح: هو أن تكون الأديان متعدّدة 


.31717 آثين در آيينه:‎ )١( 2.447 مجلّة كيان. العدد 11: 17, مدارا و مديريت:‎ )١( 
7086 أخلاق شناسى سروش:‎ )4( 2.77٠ مجلّة كيان, العدد 11: ص1. آئين در آيينه:‎ )( 
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وكلّها حقٌء ولابدٌ أن يكون الحقّ متكثّراُ وليس منحصراً في مذهب الشيعة. 

وببيانٍ آخر: إِنّ البلوراليسم هو الاعتراف بالتكثّر الديني. 

يقوم البلوراليسم اليوم على أصلين: 

الأوّل: التنوّع في الفهم من المتون الدينيّة. 

الثاني: التنوّع في التفسير من التجارب الدينيّة. 

قال بعض الباحثين: إنّ المجتمع المدني له ركنان: الحقّ, والتكثّر. 

أيها الإخوة والأخوات أقيموا هذين العمودين, وأوقدوا هذين المصباحين. 
وألحّوا على حقوقكم في مواجهة الذين يطلبون التكليف, وادفعوا عن الكثرة في 
القراءات فى المواجهة على القراءة الرسميّة!". 

ام تاليسم 

إنّ مذهب الراسيوناليسم, هو بمعنى التمايل إلى العقل. والذين يتّبعون هذا 
المذهب يرون الأشياء كلّها من الوجهة العقلانيّة الحديئة في حال تطوّر وتغييرء 
وأنّ جميع التطوّرات والتغييرات في تاريخ حياة البشر تحصل من التفكّر وتعمّل 
العقل. 

وإن سئل سؤالاً فلسفيّاً عن هذا الاتجاه العقلي. فيُجاب عن ذلك بأنّه أصالة 
العقل. لأنّ جميع الأشياء تُفهَم من ضوء هذا العقل. ضرورة أن التغيير إِنّما هو 
نتيجة التعفّل فى النقائص التى كانت فى الأشياء. وإنّ الإنسان يسير إلى السعادة 
والنقلم بشي عقلة, ولا يحتاج إلى اهداية من النتماء والوستىء واليوم يعدم ظهن 
أصالة العقل من خلال القرون صار العالم ساحة استيلاء الغربتين بلا منازع. 
وتعالت أصوات الباحثين والفلاسفة منادية بأنّ العقل هو الحَكّم الوحيد وهو كلّ 
شيء. وما عداه أسطورةٌكاذبة. 


)00( أنظر: مجلّة كيان. العدد 6 اق والعدد 5"5: ؟.آنين شهرياري و دينداري: ,١17‏ سياست نامه: 7٠٠١‏ 
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إن معنى مصطلح «الراسيوناليسم» هو التمايل إلى العقل. والعقل ششأنه التحليل 
والتحقيق. وليس شأنه التقديس والتجليل. وإنّكلّ شيء يسلّم أمره إلى تجربة 
العقل ولابدٌ من أن يمتحن ويقع في محكٌ التجربة. 

وكلّ شيء لم يجرّب لا يمكن أن يقال إنّ حسن أم ليس بحسن. ومن هنا 
يقال: إنّ الدّين قبل الامتحان والتجربة لا يحكم بأَنّه حسنٌ أم ليس بحسن'". 
خلاصة البحث 
ملخّص الكلام: منذُ بدء الحركة المشروطة هجمت الثقافة الغربيّة وأفكارها على 
المجتمع الإيراني. وكانت هذه الهجمة الثقافيّة ذات أسلحة علميّة وتقنيّة. هذا من 
جانب. 

ومن جانب آخر فقد برزّ رجالٌ سياسيّون ومثقّفون منادين بأعلى أصواتهم 
أن لا سبيل للنجاة إلا بالتوجّه إلى الثقافة الغربيّة. والتسليم والخضوع للغرب. 
والتكلّم بلغته. والتفكّر بفكره والرؤية بعينه. وتغيير الألف باء. وأنّ طريق نجاة 
المجتمع الإيراني من التأخّر والتخلّف منحصيٌ بتقليد النظام الاجتماعي 
والحضارة الغربيّة. ولا سبيل إلى التقدّم إلا ذلك. 

ويظنّون أنّ نشر حضارة الغرب في جميع العالم أمدْ محتوم في التاريخ. وأنّ 
العقل يحكم بأن نخضع قل للمذهب الفكري الغربي من صميم أرواحناء ومن 
أعماق قلوبناء وأنّ الحركة التكامليّة لابرٌ أن تكون موافقة للعصر الحاضر 
والتاريخ الغربي. 

وهذه الطريقة التي يدعو إليها المتنوّرون والمتقّفون منفيّةٌ بحكم الآية 
المباركة!", 5-0 «الاسلام يَعلو ولا يُعلى عليه»”". 


,.141:4 ؟ والعدد 55 ؟. (؟) سورةالنساء‎ :٠١ مجلّة كيان المدد‎ )١( 
الفقيه 435:4 لح #لالا.‎ )7( 
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الطريق الثالث: المناهج الدراسيّة فى الجامعات 
إن للكتب والمناهج الدراسيّة التي وضعت للدراسة في الجامعات في فروع 
العلوم الإنسانيّة -دورأكبيراً فى بلورة شخصيّة الطلبة فرديّاً واجتماعياً. وسياسيّاً 
واعتقادياً. لأنّه يبحث فيها من مختلف حالات الانسان وحياته فى الميادين 
المتعدّدة. وكان لها أيضاً أثراً وافرا ألجميع فئات المجتمع. 

ولكن _مع الأسف الشديد أن أكثر الكتب والمناهج الدراسيّة في العلوم 
الانسائيّة فى العصر الحاضر أخذت من الغرب'؛ لأنّ الغرب هو الذي ألف هذه 
العلوم ونشرها. مثل علوم السياسة, والاقتصاد. وعلم الاجتماع. وعلم النفس. 
وعلم التاريخ. والفلسفة و... . وهكذا ترى أنّ الكليّات الجامعات تنهل من علوم 
الغرب في حين أَنّها همل فيها الثقافة الإسلاميّة إهمالاً واضحاً. 

والعلوم الإنسانيّة-كما يظهر من عنوانها ‏ تدّعي أَنّها تعرّف الإنسان؛ يعني أنّ 
موضوع هذه العلوم هو الإنسان. ولكن الإنسان الذي كان موضوعاً لتلك العلوم 
هو الإنسان بمعنى الحيوان الصانع. والحيوان الذي يريد إحداث التغيير في العالم. 

وليس في العلوم الإنسانيّة الغربيّة أنُْ من الإنسان الذي جاء في القرآن!". 

ومسجودٌ للملائكة'". وجعله الله شريفاً ذاكرامة فى نفسه, وأنّه يسير فى 
جميع وجوه حياته الكماليّة إلى غاياتٍ بعيدة ولا يزال يسعى ويرقى. وإنّ 
الإنسان مكرّمٌ بما خصّه الله به من بين سائر الموجودات الكوتيّة. وهو الذي يمتاز 
به من غيرهم, وهو العقل الذي يعرف به الحقّ من الباطل!4. 

وإِنّ النفس الإنسائيّة مختصّة بالقوّة العاقلة المُدركة لحقائق الأشياء كما هي 
وهي التي يتجلّى فيها نور معرفة لله تعالى ويشرق فيها ضوء كبريائه. وهو الذي 
)0 الدكتور حسن الحنفي. نامة علوم إنساني. العدد 1114 
(3) إن الإنسان هو خليفة الله. البقرة ؟: 5٠‏ (*) التفسير الكبير :5-١‏ /4177. 
)5 الميزان في تفسير القرآن ده 
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يطّلع على أسرار عالمي الخلق والأمر, وهذه القوّة من تلقيح الجواهر القدسيّة 
والأرواح المجرّدة الإلهيّة ". 

وجاء في تفسير الصافي: قال الصادق نيّة: الصورة الإنسانيّة هي أكبر حجَّة لله 
على خلقه, وهى الكتاب الذي كتبه الله بيده. وقال أمير المؤمنين 0ة: 

أنت الكستاب السبين الذي بأحرفه يظهر المضمر 
وتسزعم أَنك جسرمٌ صغير وفيك انطوى العالم الأكبر''! 

وروي: أنٌالله خلق آدم على صورته”". 

وكذلك ليس إنسان الذي جاء في عِلمَي العرفان والفلسفة وعلم الأخلاق. بل 
الإنسان الذي يبحث عنه في الغرب هو حيوانٌ صانع. 

والمقصود بالعلوم الانسانيّة هى العلوم التى وُصفت للدراسة فى الجامعات. 
ِل أنه استتني منها الفلسفة والإلهيّات, والأخلاق. واللّغة والأدب. فإنّها خارجة 
عن موضوع بحثنا. 

فالعلوم التي تقع مورداً للبحث في هذا المجال هي مثل علم الاقتصاد. والعلوم 
السياسيّة. والعلوم التربويّة. وعلم الاجتماع وعلم النفسء وعلم التحليل النفسي. 
وعلم التاريخ, وفلسفة التاريخ. 

وللتحقيق في مجال اصلاح الكتب والمناهج الدراسيّة في الجامعات نذكر 
أموراً على النحو التالي: 
الأول: الأصول السياسيّة والحضارة الغربيّة 
إنَّ فلاسفة الغرب أسّسوا مذاهب وأصولاً. وبنوا حضارتهم على تلك الأصول؛ 
مثل أصالة العقل «الراسيوناليسم» وأصالة الطبيعة «الناتوراليسم» وأصالة 


)١(‏ التفسير الكبير ,7”9/7:51١-15‏ زفف تفسير الصافي ارللا. 
زفل الكافي .: 1 كتاب التوحيد. باب الروح. ح 14. 
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الإنسان «الأومانيسم». وكذلك مذاهب أخرى؛ مثل اللبراليسم. والسكولاريسم. 
والبلوراليسم وغيرها. ولا شك في أنّ أكثر هذه الأصول والمذاهب تتعارض 
وتتناقض مع الأصول الاعتقاديّة الإسلاميّة, والأحكام الدينيّة 

فإذن دراسة علم الاقتصاد الرأسمالى. أو الاقتصاد الييرالى. وعلم الاجتماع 
وعلم النفس. وعلم التاريخ. وفلسفة التاريخ. ونحوها من العلوم الإنسانيّة التي 
جاءت من الغرب توجب إلقاء الأفكار التي تعارض التعاليم الشرعيّة ومن أجل 
ذلك طرء الخوف والاضطراب للجهات المختصّة. والجهات المسؤولة في 
الجامعات من أنّ الكتب والمناهج الدراسيّة يه التي جاءت من الفرب قد تكون 
موجبة للاضطراب فى الأفكار والمعارف الدينيّة. وضلالة الطلاب أو الأساتذة 
من طريق الحقّ. والخروج من سبيل الهداية. لأنّه تحقّق بالتجربة ورّئي بالعيان 
أن لهذه العلوم اتَصالٌ بالعلماء الذين أسّسوهاء وأنّ لهذه العلوم صبغة هؤلاء 
الغربئين. والعلوم الإنسانيّة التي جاءت من الغرب تكون حاملة وناقلة لأفكار 
الغرب. والاعتبارات والقيم التي كانت حاكمة في المجتمع الغربي. 

وإذا سمحت الجهات المختصّة في الجامعات دراسة تلك العلوم الإنسائيّة 
الغربيّة ففي الحقيقة نهم يروّجون لدعوة علماء الغرب إلى الاستيلاء على البلاد 
الإسلاميّة من طريق سراية أفكارهم السياسيّة. 

فإذن. لا شكٌ في أنّ إصلاح الكتب والمناهج الدراسيّة في الجامعات في 
فروع العلوم الإنسانيّة في العصر الحاضر بات حاجةٌ ملحّة تقتضها الضرورة, 
ولابد من! اعداد الكتب والمناهج الدراسة وفق الأساليب والعلوم الإسلاميّة. وأن 
يظّف المناهج الدراسيّة في الجامعات من هيمنة ة الأفكار الغربيّة. 


9 0 المناهج الدراسيّة 
قال: 5 نعتقد أن صلاح لوصا في ثنئميهة د والتقدّم العلمي. 


سلطة الكقار من طريق الفكر السياسي 8 105 


والتنوير العقلي. وليست التعاليم الإسلاميّة والمعارف الدينيّة مانعة منها؛ لأنّ 
الدّين ليس فَرْملّة للملرم. 

وإِنّ العلوم الإنسانيّة هي علومٌ تحصّل من طريق التجربة. ونحن نحتاج إليها 
ولا نريد أن نسدٌ أبواب العلوم على أنفسناء وأنّ ذلك يوجب حرماناً من منجزات 
البشريّة ومن أفكار العلماء. 

مضافا إلى أنه دعوة إلى عمل غير ممكن يتعذّر حصوله!". 

وإنّ الغرب قد تفوّق واعتلى في جميع المجالات السياسيّة والاقتصادية, 
والثقافيّة. والاجتماعيّة على الآخرين. وهو مَعْلّمُ أساسيٌ لتاريخ العصر الحديث. 

وإِنّ الغرب خاض في ميادين الحياة البشريّة. ولا يقاوم ولا يعارض لا لاويران, 
ولا لأيّ بلاد أخرى في مواجهة التفوّق والتعالي للغرب. وإِنْ الثقافة الغربيّة 
وردت في المسرح العالمي. وتفوّقت على سائر الثقافات وأثبتت قيادتها 
للعالم'". 


الثالث: عدم جواز إحداث سبيل استيلاء الكفار 

إنّ الكفّار في هذا العصر يستخدمون الأشخاص والأحزاب للتوصّل إلى أهدافهم 
الاستعماريّة, والسياسيّة والثقافيّة في بلاد المسلمين, وانتشار روح الإلحاد. 
والبُعد عن الذّينء ولا شكٌ في أنّ اهتمام هؤلاء المتنوّرين والمثقفين يوجب 
الاستيلاء السياسى. وسيطرة الكفّار وسلطتهم على مقدّرات الإسلام والمسلمين. 
وكلّما يؤدّي إلى سلطة الأعداء وسيطرتهم السياسيّة والاقتصاديّة, والثقافيّة على 
المسلمين فالواجب التجتّب عن ذلك؛ لأنّ الله تبارك وتعالى نفى جعل السبيل 
للكافر على المؤمن. فكلّ ما يتوهّم أن يكون سبيلاً لتسلّط الكافر على المسلم, 
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فهو غير مجعول. وكلّ ما هو غير مجعول فهو باطل. 

ماكانت الحملة الغربيّة على بلاد الإسلاميّة بالغزو الى..كري. وبالطائرات 
والمدفعيّات والصوارخ والقنابل فقط. بل كانت حملتهم بفكرة الحضارة الغربية, 
وبالمطبعة والصحيفة, ووسائل الإعلام أيضاًء ومن هنا بدء التغريب الذي يعدّ من 
أخطر التحدّيات التي واجهت المسلمين في عصر الحديث. 

وقامت للاستعمار الغربي سلطة ودولة في كل موقع من بلاد الإسلامية. 

وكانت أساليبهم لتحقيق أهدافهم أيضاً بمعونة الأحزاب التابعة لههم. ورجال 
السياسة, ومناهج الدراسية في الجامعات و... 

وظهرت العلمانية في ظلّ حكم أتاتورك في تركيا بشكل عنيف. كشفت عن 
عدائها الشديد للإسلام. ثم حلّت في كثير من بلدان العالم الإسلامي باسم فصل 
الدين عن الدولة أو السياسة:, وأنّه لادين في السياسة ولا سياسة في الدين. 

وما هذه الشعارات إلا أضاليل, والدليل على ذلك أنّها لم تقف عند هذا الحدّء 
فهي تنادي اليوم لتشمل جميع مناحي الحياة. 
الرابع: أهداف العلمانيين 
كانت أهداف المستعمرين وأعداء الإسلام هدم الشريعة الإسلامية بتفريغ 
الإسلام من مضمونه. وإحلال النظام العلماني محل الدين الإسلامي. 

ويعمل الأروبيون على تحقيق هذين الهدفين من خلال الوسائل الآتية: 

.١‏ الطعن في القران الكريم. 

؟. الطعن فى السنّة النبويّة والأحاديث الاسلاميّة. 

"ا. القول بعدم صلاحية السنّة للتطبيق في العصر الحاضر. 

؛. الدعوة إلى تجديد الفكر الديني, وتحديث العقل الإسلامي للتخلّص من 


سلطة الكفار من طريق الفكر السياسي للق 


التخلّف واللحوق بركب الحضارة. 

0. وصف التيار !للماني بأنّه تيار تقدّمي. يستمدٌ مقوماته من المعطيات 
العلمية التي تقوم على الحضارة الحديثة, مقابل تيار ديني أصولي يستمدٌ مقوماته 
من رواسب الماضي. 

1. تشكيك الناس حتّى في البديهيات والمسلّمات من أمور الدين. 

. إرجاع سبب تخلّف المسلمين إلى التمسّك بالشريعة الإسلامية. 

إن أفكار فلاسفة الغرب تصادم الفطرة السليمة؛ والعقل السليم. وتعارض 
النصوص الدينية. ومسلّمات الإيمان. وبديهيات الإسلام. 

إنّنا معشر المسلمين لا نسوّغ العلمانية بشكل من الأشكال. ونعتقد بأنّ 
الإسلام جاء بالعقيدة والشريعة, وبيّن الحلال والحرام في حياة الفرد. ونظّم 
الحقوق والواجبات في دائرة الأسرة والمجتمع. كما عنى بشؤون الإدارة والمال 
والسياسة الشرعية؛ وعلاقات الأمة مع غيرها من الأمم مَتنَالمين ومحاريين. 
ولقد رفع شأن العلم والعلماء. فقال: (يَرْ يَْقَع الله الّذِينَ آمَنُوا مِنَكُم وَالّذِينَ وبا 
العم دَرَجَاتِ).'"" 

وحثٌّ على الزيادة من العلم فقال عزّ وجل (وَقُل رَبّ زَدْنِى عِلما).'" 
وَل الْعِرَّهُوَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ»'"' و«الإسلام يعلو ولا يعلى عليه».!؛ 
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الفصل السابع: 


موارد تطبيقات «قاعدة نفى السبيل» 
عند أهل السُنّة 





قد استدلٌ فقهاء اهل السنّة ب«قاعدة نفي السبيل» في مختلف أبواب الفقه. 
نذكرها على النحو التالي: 


أ-الشافعيّة 


١-التسوية‏ بين الخصمين في التقاضي 
افق الفقهاء على أنّ على القاضي العدل. والتسوية بين الخصمين في كلّ شيء؛ 
من المجلس. والخطاب. والملاحظة. واللّفظ... 

ولكنّهم اختلفوا فى حكم تسوية المسلم مع خصمه الكافر. فذهب الشافعيّة 
في القول الراجح عندهم إلى جواز رفع المسلم على خصمه الكافر في مجلس 
القضاء. واستدلُوا بحديث: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»7",!") 
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"-اشتراط الإسلام فى الولايات العامّة 


يشترط الإسلام لصحّته الولايات العامّة كلّها. وهي القضاء بين المسلمين, 
1 الول لاية وإمارة الجيوش. والوزارة. والشرطة: والدواوين الماليّة. 
قال الماوردي: من الشروط المعتبرة في ولاية القاضي ونفاذ حكمه أن يكون 
مسلماً. فالإسلام شرطٌ في ولاية القاضي. فلا يجوز أن يكون الكافر قاضياً على 
المسلمين, ثم استدل بقول النبي يلفْكة: «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»'7". فمنع 
هذا الخبر من أن يكون في الإسلام ولاية لغير مسلم”". 


“"-إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه 


ذهب الشافعيّة إلى أن الصبي إذاكان أحد أبويه مسلماً وقت العلوق فيحكم 
بإسلامه بالتبعيّة؛ لأنّ «الاسلام يعلو ولا يُعلى عليه».!”ا 


؟ -شراء الكافر للعبد المسلم 
قال الزركشي: قوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سيلا 
فيحتجٌ به على إيطال شراء الكافر للعبد المسلم, فإنّ ذلك نفى السبيل قطعاً!*. 


5 -عدم رفع بناء الذمَي على بناء المسلم 

قال القاضي أبو يحيى الأنصاري: يُمنع الذمّي وجوباً من تطويل بنائه على بناء 
جاره المسلم وإن لم يشرط عليهم في العقد. لخبر: «الإسلام يعلو ولابُعلى 
)١(‏ تقدّم تخريجه في ص 1717. (1) الحاوي الكبير ١:؟773.‏ 


() تقدّم تخريجه في ص 717 1. (4) سورة النساء .١11١:4‏ 
(0) البحر المحيط 4: .8١‏ 
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عليه»!, 


5 -إلحاق القائف ولداً بذمقي 
لو لحق ولد بذمّي بإلحاق القائف. أو بنفسه فيما يظهر تبع الولد له نسب فقط. أي لا 
ديناً؛ لأنّ «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»'". 


-تداعي مسلم وذمّي على بنوة اللّقيط 

لوادّعى اللّقيط مسلم وذمّي بأنّهِ ولدهماء فقال أبو حنيفة: يقدّم المسلم على 
الكافر, استدلالاً بأنّ النبيّ يليه قال: «الإسلام يعلو ولا يُعلى» فلم يجز أن يتكافأ 
المسلم والذمّي في الدعوى”". 


4-عقد الهُذنة 
تسمّى الهُدنة: الموادعة. والمعاهدة. والمسالمة, والمهادنة. وهي لغةً: المصالحة. 
مشتقّة من الهدون, وهو السكون. 
وهي شرعاً: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مده معيّنة بعوضٍ أو غيره. 
وشرطها الأوّل: أن يتولّى عقدها الإمام أو لمن فوّض إليه الإمام لما فيها من 
الخطر؛ إذ لو جُعِلَ ذلك إلى كل واحدٍ لم يؤمّن أن يهادن الرّجل أهل إقليم, 
والمصلحة في قتالهم. فيعظم الضرر. فلم يجز إلا للإمام أو نائبه؛ لأهما يتوليان 
الأمور العظام. وهما أعرف بالمصالح من الآحاد. وأقدر على التدبير منهم. 
والشرط الثانى: أن تعقد لمصلحة وحاجة إليها. وأن تكون الموادعة والهدنة 
معلحة. فإن قال الامام هادنتكم ما شئتم لم يصحّ عقد الهدنة, لأنّه جعل الكقّار 


0 الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع‎ ٠ :4 أسنى المطالب‎ )١( 
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محكمين على المسلمين. وللحديث المرفوع: «الاإسلام يعلو ولا يُعلى عليه»3, 


4-عدم ثبوت الحضانة لكافر على مسلم 
الحضانة: هي القيام بحفظ من لا يميّز ولا يستقلٌ بأمره. وتربيته ووقايته عمّا 
يؤذيه. وهي نوع ولاية وسلطنة'". 

وللحضانة شروط. منها: الإسلام. فإذا كان أحد أبوي المولود كافراً سقطت 
كفالته بكفره. إذ لا تثبت ل هذا إذاكان ن الولد مسلماًء لقول 
الله عرّ وجل (وَلَنْ يَجْعَلَ اله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً 41:9 


٠‏ -اشتراط الإسلام فيمن يشتري مصحفاً أو مسلماً 

يشترط في العاقد بائعأ أو مشترياً إسلام من , يشترى له مصحف. أو نحوه أو مسلمٌ؛ 
لما في ملك الكافر للمصحف ونحوه من الإهانة, وللمسلم من الإذلال. وقد قال 
اله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ اله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاًع!*. 
ب -الحنابيلة 


قد استدلّ فقهاء الحنابلة ب«قاعدة : نفي السبيل» في مختلف أبوات الفقه. ونذكر 
فيما يلي جملة من موارد القاعدة: 


١-بيع‏ عبد مسلم لكافر 
لا يصمّ بيع العبد المسلم لكافر كما نص عليه أحمد؛ لأنه ممنوع من استدامة 


370 ,181/:1١ أنظر: المهزّب للشيرازي ؟: 170, المجموع شرح المهذَّب‎ )١ 
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ملكه عليه. لما فيه من الصغار, فمنع ابتداؤه. 
وإن 5 عبد فى يد كافر, أجبر على إزالة ملكه عنه ببيع, أو هبة. أو عتق؛ 
لقوله تعالى: وَلَنْ يَجْعلَ الل للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عبل" 


” -ملك الكافر أموال المسلمين بالقهر 
قال ابن المفلح: يملك الكقّار أموال المسلمين بالقهر؛ واستدل أن الاستيلاء 
سبب يملك به المسلم مال الكافر, فكذا عكسه. 

قال أبو الخطّاب: ظاهر كلام أحمد أنّ الكقّار لا يملكون أموال المسلمين؛ 
حيث قال: إذا أدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحقّ به. واختاره الآجري. وأبو 
محمّد الجوزي. ونصره ابن شهاب وغيره. لقوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله 
لْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا»'". 


٠-عدم‏ ولاية كافر لنكاح مسلمة 


قال ابن مفلح: لا يلي كافء نكاح مسلمة بحال. حكاه ابن المنذر إجماعاً. وسنده 
قوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ اله لْكافِِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سيلا 


؟ -فرار ابن عبد أسلم 
وإن هرب من المهاجرين ابن عبد أسلم لم يُرَدَ إليهم وهو حُرٌ, لأنّه ملك نفسه 
بإسلامه ووَلَنْ يَجْعَلَ افْه للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً»'". 
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ه-رهن عبد مسلم لكافر 
قال البهوتي: يصمّ رهن عبدٍ مسلم لكافر؛ لأنَّ الرهن لا ينقل الملك إلى الككافر 
بخلاف البيع؛ إذا اشترط كون العبد المسلم في يد مسلم عدلء وإلَا لم يصمّ؛ لقوله 
تعالى: (وَلنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا4". 

”-اشتراط الإسلام في ناظر الوقف 

يشترط فى ناظر الوقف الإسلام. إن كان الموقوف عليه مسلماً. أوكانت الجهة 
كمسجد ونحوه؛ لقوله تعالى: ووَّلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبيلاً»!". 

-إسلام العبد الكافر 

إذا أسلم مُدِيدُ كافد. أسلم قنّهُ. أو أسلم مكاتبة أَلزِمَ بإزالة ملكه عنه, شلا يبقى 
الكافر مالكأً لمسلم مع إمكان بيعه. فإن أبى أن يزيل ملكه عنه. باعه الحاكم 
عليه. ولا يبقى ملكه. لقوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سَبِياةً)7". 

ج -موارد «قاعدة نفي السبيل» في فقه المالكي 

استدلّ فقهاء المالكيّة بالقاعدة فى مختلف أبو اب الفقه. ونذكرها فيما يلي: 
١-إسلام‏ عبد الكافر 

قال القرطبي: أجمع المسلمون على أَنّه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه. أن ثمنه 


.557-:4 كشّاف القناع *: 346 (؟) كاف القناع‎ )١( 
3160 :4 كشّاف القناع‎ 
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يدفع إليه. فدلٌ على أَنّه على ملكه بيعَ. وعلى ملكه ثبت العتق له إلا أن ملكه غير 
مستقرٌ. لوجوب بيعه عليه. فذلك ‏ والله أعلم ‏ لقول الله عزّ وجلٌ: (وَلَنْ يَجْمَلٌ 
م ِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سبيلاً) !900 

"-اشتراط العدالة فى القاضى 

من شروط صحّة ولاية القاضي: التكليف. أي العقل والبلوغ, فلا تنعقد لصبي ولا 
لفاقد العقل؛ إذ لا يجري عليهم قلم. 

وَل يَجْمَلَ امه لِلْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سَيلاً»'". 


“_الشفعة للذمي على المسلم 
أركان الشفعة: الآخذ. وهو: الشفيع. والمأخوذ منه وهو: المنستري الذي يكون 
العقار في حيازته. والمأخوذ وهو: العقار أي محل الشفعة. 

ولكلّ ركن من هذه الأركان شروطٌ وأحكام. 

أجمع الفقهاء على ثبوت الشفعة للمسلم على الذمّي. واختلفوا في تبوتها 
للذمّي على المسلم. وفي ذلك قولان: 

القول الأوّل: ذهب جمهور الفقهاء _المالكي. والحنفي. والشافعي -إلى ثبوت 
الشفعة للذمّي على المسلم أيضاً. 

القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى عدم ثبوتها للذمّي على المسلم. واستدلوا 
بقولهلقة: «لا شفعة لنصراني»!؟' ولقوله تعالى: وِوَلَنْ يَجْعَلَ اله للْكَافِرِينَ عَلَى 


.58 1:97 (؟) الاستذكار‎ .14١ :4 سورة النساء‎ )١١ 


() البهجة في شرح التحفة :١‏ 771-176. (4) السئن الكبرى للبيهقي 4: ١4‏ الرقم .١11/5١‏ 
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الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلةً0. 


عم مه 


؛ -عدم صحّة توكيل الذي 
قال الدردير من فقهاء المالكي: إن لايصخ توكيل مسلم ذميا في بيع أو شراء. أو 
تقاض للدّينء لأنّه لا يتحرّى في ذلك.... ولأنّه ريما أغلظ على المسلم وشقٌّ 
عليه بالحثّ في الطلب. وَوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِْكَافِرِينَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ سَبيلاً» ومن 
ذلك مُنع ذمَىٌ من جعله مباشراً وكاتباً للأمراء ونحوهم. فإنّه من الضلال المبين!". 
ه-اشتراط الإسلام في ولاية الولي 
يشترط لصحّة ولاية الولي الذي يتولى العقد للزوجة المسلمة أمور: 

منها: إسلام الولي في المرأة المسلمة. فلا يصحّ أن يتولى عقد نكاحها كافر؛ 
لقوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً". 
5-عدم ولاء للكافر على المسلم 
قال الدسوقى: الولاء ثابت لمعتق _الولاء هنا بمعنى الميراث إلا كاف أعتق 
مسلماً. فلا ولاء للكافر على المسلم, بل ولاؤه للمسلمين, لقوله تعالى: ووَلَنْ 
يَجْعلَ اله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً*. 
'-عدمو لاية الكافر لإنكاح مسلمة 


قال الخرشي: إِنّ كفر الولي مانع أيضاً من صحّة عقد نكاح وليّته المسلمة. إذ لا 


.721/-7287 :5 الذخيرة للقرافي /9: 7717-575. (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
.1١5:4 بلغة السالك للصاوي 7171:7. (4) حاشية الدسوقي‎ )"( 





موارد تطبيقات القاعدة عند أهل السنّة © 267 
ولاية للكافر على المسلمة؛ لقوله تعالى: وِوَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً4!”. 
4-عدم جواز إعارة مسلم لذمي 
إن المسلم لا تجوز إعارته للذمّي؛ لما فيه من إذلال المسلم. وقد قال الله تعالى: 
وَلَنْ يَجْعلَ الله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً»'". 
د_موارد قاعدة نفى السبيل عند الحنفيّة 


قد استدلٌ فقهاء الحنفيّة بالقاعدة فى الأبواب المختلفة, ونذكرها فيما يلى: 


١-اشتراط‏ الإسلام فى الشاهد 

يشترط فى الشاهد الحريّة والإسلام و... أمَا الحريّة: فلن الشهادة من باب 
وأمّا الإسلام: فلقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

سَبيلاً)". 

؟ -عدم ولاية كافر لإنكاح مسلمة 

لاولاية لعبد ولاكافر على مسلمة. أمّا العبد: فلأنّه لا ولاية له على نفسه. فكيف 

يلي غيره؟ وأمًا الكافر: فإنَّ الولاية تقتضي نفوذ قول الولي على المولّى عليه. ولا 

نفاذ لقول الكافر على المسلم كما فى الشهادة, قال الله تعالى: وِوَلَنْ يَجْعَل الله 


.148:4 حاشية الخرشي 117:4 (؟) حاشية الخرشي‎ )١( 
.١88:/ البحر الرائق‎ .4 ١ :١ الاختيار لتعليل المختار‎ )( 
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للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً)١)‏ 
لِلكافِرِينَ على الْمُوْمِنِينَ سَبِيلا؟4'". 


“_الإشهاد على النكاح 
ذهب جمهور الفقهاء _الحنفيّة والشافعيّة والحنبليّة ا 
بحضرة شاهدين., لخبر عائشة ئشة: «لا نكاح إلا بو يّ وشاهدي عدلٍ وماكان من 
بجاح عاوي عير فللونهرباطل 9" 

غير أنّ الحنفيّة والحنابلة يرونه شرطأً. ويرى الشافعيّة أنه ركة”. 

ولم يجعل المالكيّة الشهادة من الأركان. بل هي شرط!؟. 


الشروط الواجبة في الشاهدين 

افق الفقهاء على أنّه يلزم تور شروط فى شاهدي كاج ومنها الإسلام, فذهب 
الحنفيّة والمالكيّة والشافعيّة والحنابلة إلى أنه يشسترط في شاهدي النكاح 
الإسلام. وذلك في الشهادة على نكاح المسلم المسلمة؛ فلا ينعقد هذا النكاح 
بشهادة غير المسلم. لأَنّه ليس من أهل الولاية على المسلم. قال الله تعالى: (وَلَنْ 


؛ -الولاية في النكاح 
اختلف الفقهاء في كون الولي ركناً من أركان النكاح أو شرطاً في صحّته. أو شرطاً 
في جوازه ونفوذه. 


.17١19/ : البحر الرائق‎ ١14 الاختيار لتعليل المختار ؟:‎ )١١ 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي :٠١‏ 3078 الرقم /18018,14-019., صحيح أبن حبّان 4: 787 الرقم 101/0. 
() بدائع الصنائع ؟: 07. مغني المحتاج : ,١414‏ مطالب أولي النهى /7: 87. 

.11-:5 بدائع الصنائع ؟: 6114, تبيين الحقائق‎ )0( .1١8 الشرح الصغير المطبوع مع بلغة السالك ؟:‎ (١ 
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فقال المالكيّة والشافعيّة: الولي ركنٌ من أركان العقد التي لا يتحقّق وجوده إل 


بها" 
وقال الحنفيّة: الولاية شرط في الركن. وهي من شروط الجواز والإنفاد. فلا 
ينعقد إنكاح من لا ولاية له!". 


وقال الحنابلة: الولي شرط في صحَة النكاح, فلا يصحٌ نكاح إلا بول '". 


الإسلام شرط في الولاية 
ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في الوليّ في النكاح شروط: منها الإسلام. ذهب 
الفقهاء إلى اشتراط الإسلام في ولاية المسلم على المسلمة. 

قال الحنفيّة: لااولاية للكافر على المسلم؛ لأنّ الكافر ليس من أهل الولاية 
على المسلم؛ لأنّ الشرع قَطْمَ ولاية الكافرين على المسلمين. وقال الله تعالى: 
وَوَلَنْ يَجْعَلَ افهُ للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِتِينَ سَبيلاً4. وقال يِه «الإسلام يعلو ولا 
يعلى» ولأنٌ إنبات الولاية للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة 
الكافر. وهذا لا يجوز 


-عدم جواز نكاح كافر مسلمةٌ 

يشترط في النكاح إسلام الرجل إذاكانت المرأة مسلمة. فلا يجوز نكاح كافر 

مسلمة؛ لأنّ الشرع قَطّع ولاية الكافرين عن المؤمنين. بقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلٌ 

.11417/ :7 مغني المحتاج‎ .١77 الشرح الصغير المطبوع مع بلغة السالك ؟: 14؟1. عقد الجواهر الثمينة ؟:‎ )١( 

(1) فتح القدير !: ,١61/‏ بدائع الصنائع 7: 411١‏ و4959.ابن عابدين, ردٌ المحتار ؟: 086 . 

(؟) كشّاف القناع ه: ٠‏ 5. الإنصاف 726 

4( بدائع الصنائع ؟: .0807-86٠0‏ تبيين الحقائق ؟: 6, وج : /7". الهداية (للمرغينانى) 3 حاشية رد 
المحتار 7: 0ل مجمع الأنهر ابلاقا. 
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اله للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً'". فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لشبت 

عليها سبيل. وهذا لا يجوز'". 

1 -اشتراط الإسلام في الشاهد 

يشترط فى الشاهد الإسلام إذاكان المشهود عليه مسلماً. فلا تقبل شهادة الكافر 

على المسلم؛ لأنّ الشهادة فيها معنى الولاية, وهو تنفيذ القول على الغير وله 
واحتجٌ بقوله سبحانه وتعالى: وِوَلَنْ يَجْعَل اللْهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 

سَبيلاً) 1" 


عدم اتّخان الكافر ساعياً لقبض الزكاة 

يجب على الإمام أن يُرسل السعاة لقبض الزكاة وتفريقها على مستحقّيها. 
ويشترط في الساعي أن يكون مسلماً. فلا يستعمل عليها كافراً. لأنّها ولاية, ولا 
يلي كافر على مسلم لقوله تعالى: ووَلَنْ يَجْعَلَ اللْهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سيلا 1ك 

-عدم قبول شهادة الذمي إذا سكر 


إذااسكرّ الذمّي لا تُقبل شهادته على مثله. فلا تقبل على مسلم؛ لقوله تعالى: (وَلَنْ 
يَجْعلَ اله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلا» ولأنّه لاولاية على المسلم'". 


.8801 بدائع الصنائع ؟:‎ )1( .١1١:4 سورةالنساء‎ )١( 
م بدائع الصنائع ف 3 (4) حاشية رد المحتار ؟:/7707.‎ 


(0) حاشية رد المحتار 9: 6714. 
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4-سرقة ذمَى صبيَّاً 
سَرَقَ ذمَيٌّ صبيّاً وأخرجه إلى دار الإسلام فمات صلّى عليه؛ لتبعيّة الصبيّ دار 
الإسلام. فيدور مع الإسلام أينما دار. وإن بقي الصبي حيّاً يجب تخليصه من يده 
بالقيمة تخليصاً للمسلم من ولاية الكفر. قال تعالى: وَلَنْ يَجْعَلَ امه للْكَافرِينَ 
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاه!". 


٠‏ -عدم ولاية كافر في حقّ مسلمة 

الولاية في النكاح للعصبة, ويشترط في الولي الحريّة والتكليف والإسلام, فلا 
ولاية لعبدٍ. ولا لصغير ولا لكافر. ولا ولاية للكافر على مسلمة تسريد النزوّج. 
وبناءً على هذا إذا زوّجت المسلمة نفسها وكان لها أَحّ أو عم كافران. فليس لهما 
حقّ الاعتراض. لأنّه لا ولاية لهما عليها. ولأنه إذا سقطت ولاية الأب الكافر 
على ولده المسلم, فبالأولى سقوط حقٌّ الاعتراض على أخته المسلمة أو بنت 
أخيه. فإذن لا يلي الكافر على المسلمة وولده المسلم. لقوله تعالى: (وَلَنْ يَجْعَلُ 
اه للْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلاً؟". 


(1) حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح: 2.7٠١‏ (؟) حاشية رد المحتار 5: 80-814. 





تتميم: 
الموارد المستثناة من «قاعدة نفى السبيل» 


ذكرنا فيما تقدّم أنه لا يجوز بيع العبد المسلم للكافر إلا أَنّه استثني منه موارد 
نذكرها فيما يلى: 

١‏ ما إذاكان الاشتراء سبباً للانعتاق؛ أي كان المبيع ممّن ينعتق على المشتري 
الكافر. لكونه من أقاربه الذين شرّع هذا الحكم في حقّهم. وفاقاً لما في المقنعة”"" 
والنهاية'" والسرائر'", نظراً إلى صحّة هذا الاشتراء ودخول العبد المسلم في 
اية نفى السبيل. 
يؤْخذ بإقراره ويُحكم بحرية المقرَ به ظاهراً. 

وبعبارة أخرى: يصمٌ البيع ويحكم بحرّيته بعده. وإن كان بحسب الواقع عبداً. 


.61١ النهاية:‎ )١( .095 المقنعة:‎ )١( 
. 501 السرائر 37:-51417. (4) القواعد الفقهيّة للشيخ الفاضل اللنكراني:‎ )”( 
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ما إذا قال الكافر لمالك العبد المسلم: أعتق عبدك عنّي؛ كما ذكره 
العلامة”') وتبعه المحقّق والشهيد الثانيان!' لأنّه لا يمكن العتق عن الكافر إِلّا 
بالدخول في ملكه. إذ لا عتق إلا في مِلكِ. فالبناء على صحّة عتق عبده المسلم 
من قبل الكافر-كما هو المشهور وتوف العتق عن قبل شخص على كون ذلك 
الشخص مالكاً. لابدٌ وأن يقال: باستثناء هذا المورد أيضاً عن عموم عدم جواز 
بيع العبد المسلم على الكافر'". 

؛ -ما إذا اشترط بائع العبد المسلم على الكافر عتقه. فقال في الدروس! 
والروضة'"''بالاستثناء عن عموم الآية والرواية. 

قال السيّد البجنوردي: ولكن أنت خبير بأنّ صرف الشرط لا يوجب الخروج 
عن تحت عموم السبيل. وإِلّا فبدون الشرط أيضاً يجب أن يبيعه من مسلم. بل 
يباع عليه. 

والحقّ في المقام: أنّه إن كان الشرط بنحو شرط النتيجة فخارج عن العموم؛ 
لأنّه بمحض البيع على الكافر تقع النتيجة ويصير حرّاً فليس إلا من الملكيّة غير 
المستقدة[", 

نقول: إنّ الموارد المُستثناة من القاعدة أشار إليها بعض الأعلام. إلا أن لسان 
الآية الكريمة ابيةٌ عن التخصيص؛ لأنّه جاء فيها بلفظة «لن» وهي للنفي الأبدي. 
فالظاهر أن خروج هذه الموارد عن تحت عموم الآية بالتخصّص. لا بالتخصيص؛ 
لأنّ المراد من نفي السبيل نفي الملكيّة المستقرّة, والملكيّة في هذه الموارد 
ليست مستقرّة, بل هي ملكيّة استطراقيّة؛ أعني انتقال من البائع إلى المشتري. ثمّ 
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الموارد المستثناة من القاعدة © 19١‏ 


العتق عنه. وأنّ مجرّد الملكيّة الغير المستقرّة لا يُعدٌ سبيلاً. 

والملكيّة في الموارد المتقدّمة موضوع للانعتاق. ومجرّد الإقدام على شرائه 
لينعتق لا يُعدَ سبيلاً. والسبيل على المسلم إِنّما يكون لو كانت الملكيّة مستقرّة. 
بحيث يكون المسلم تحت سلطان الكافر وكان له أن يأمره وينهاه على نحو 
القابليّة؛ أعنى السلطنة على أمره ونهيه. وليس فى الملكيّة الاستطراقيّة سلطنة 
من المالك عليه أصلاً. ١‏ 


خاتمة 
تحصّل من جميع المباحث المتقدّمة أنّ «قاعدة نفي السبيل» قاعدة متسالمٌ عليها 
بين الأصحاب. ولم يخالف فيها أحدٌ من فقهاء الإماميّة (رضوان لله تعالى 
عليهم). بل القاعدة متَّفْقٌ عليها بين المسلمين؛ لأنّ فقهاء أهل السنّة اتفقوا 
بالاستدلال بها فى مختلف أبواب الفقه. وقد استشهد بها الأصحاب قديماً 
وحديثاً في أبواب مختلفة من الفقه. من السبادات, والمعاملات, والولايات. 
وغيرها. 


الفبارس الفنيّة 
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فهرس الآيات الواردة 


الآية الصفحة 
© سورة الحمد )١(‏ 
<َامْدنًا الصَّرَاطًالْمُستَقِيمَ» 1 قل 
© سورة البقرة (؟) 
ةوَإِذْيَرْقٌَ إْرَاجِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبيِتِ» يفن 7 
ؤوَلَا تَيتَمُوا الْخَبِيثٌ مِنْهُ تُنفِقُونَ» ينف فق 
(أحَلٌ ال البي» ييف كف 
© سورة آل عمران ) 
يا أيه الَذِينَ آمنُوا لاتتّخدُوا بطَائة...» 2 0 
© سورة النساء (4) 
(َيُوصِيكٌَمْ لله اف في أَوْلَادكُم ِلذََرِ مل حَظالأنتيين» 1 ا 
َالرَجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى اليّسَاءِهِ لق فققاضس 
ميُرِيدُونَ أن أن يقح كَمُوا إلى الطاعُوتٍ وَقَد موا أن يَكْمُرواايده 3 3 
(قائه يَمْكُم بَنكُمْيَوْمَالْقَِامَةِوَلْنْ يَجْعَلَ اله للْكَافِرِينَ عَلَى 2 ١4١‏ امحقلق 


الْمُؤْمِنِينَ سَيِيلاً» 


++ © موسوعة تطبيقات القواعد الفقهيّة / قاعدة نفي السبيل 


الاية 
(وأن يَجْعل لله لكان على الْمؤمِنِينَ سبيلأ» 0 


الصفحة 


لقره 


الل فض رفي و ا ا ا اا ل نت 1ن ان القن القضة 


الكل كل الى ولاللى الالال اق للق الكل كلل لكل كطل مطل لل لل اكل 


17 4737 4114 1747ل 1ع 


© سورةالمائدة (6) 


وفوا الْمُْو»هِ ١‏ 
َْإَِاقُتُمْ إَى الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَئِيَكُمْ» 1 
لَقَلَمْ تَجِدُوامَاء فَتَيتَمُوا4 1 
© سو رة الأنفال (0) 

ولو الأْحامٍ تخهم أولى بنغض» 8 
© سورة التوبة (8) 

وَوَجَاهِدُوابأَموَالكُم وَأَنفْسِكُنْ» 4.3 
َإِنَمَا الصَّدَقَاتُ لْقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينٍ...» 3 
© سورة النحل )١5(‏ 

ونأتى 2 َه بُنْيَانّهُم من الْقَوَاعِدِ» 1 
© سورة طه )5١(‏ 

ؤوَقُل رَبَ زِدْتَى عِلْمأ» 34 
© سورة الحجّ (؟5) 

(وَمَا جَعَلَ عَلَِكُمْ فى الذّينٍ من حَرَج» "> 
© سورةالمجادلة (68) 

<يزقع الاين آمنُوا نكم وَالِّينَأوتواالْهِلم درَجَايع 2 ١١‏ 


© سورة الممتحنة 6٠0)‏ 
َفَلَائَرْجُِوَمُنإِلى الْكثَارِ لا هُنَ جل لَهُمْ وَلَاهُمْ يَجِلُونَ له ٠١‏ 


حرفن 


ففا 


يف 


74 


الوق 


شونا 


ا 110 


كس 


© سورة المنافقون (17) 

(َوَفْ لزه وََِسُوله وَلِلْمُؤْمنِينَ وَلَكِنٌلْحُنَافِقينَ لا يَخلمُونَ» 
© سورة البيّنة (94) 

دوَمَا روا إلا ِيَعبدُوا لله مُخْلِصِينَ لَهُالرّينَ» 

© سورة الكوثر )0٠١8(‏ 

إن أغطيتاة» 


فهرس الآيات الواردة 8 4507 


1١١5 4 


ن 1 


١‏ ىا 


فهرس الروايات 


ابدأ بنفسك ثم بِمّن تعول. 577 

اده ادنُه. /907؟ 

إذا أرادت الحائض أن تودّع البيت. فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع. ٠١‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ١44‏ 


إذا أمرتكم بأمر فأتوامنه بسما استطعتم, 48, 3181181٠١‏ 5175:4083 116517 
ل ل ف ف ف ف اف لفن 
مقف اك 

إذا أمرتكم بشيي. 54. 17/5 

إذا أمرتكم بشي ء فأتوامنه ما استطعتم. /ا؟. 115,717 /ا1, 08, للم 14 »الى الى اا 1/4 101,108 
أت 254016074 31 11خ 1ل حمل لاقل 0 تل ككل لكل الال تقل 
ا لفل نم ل 1:51 قنشاف 

إذا جاءكم مَن ترضون حُلقه ودينه فزوّجوء. إلا تفعلوه تكدّن فتنة في الأرض وفسادٌ كبير. 7717 

إذا خاف الرجل على نفسه أخَّر إحرامه إلى الحرم. 509 7١4‏ 

اغسله بماء وسدر... وبماء وكافور. 5١‏ 

اقرأ لنفسك, وإن لم تسمع نفسك فلا بأس, ١17‏ 


فهرس الروايات © 459 


ألا أخبرك بما يجمع لك هذه الأشياء؟ كلّ ما غلب لله عليه من أمر فالله أعذر لعبده, ١7‏ 

الأبوا اب الباقية اجعلها في البرّ ١01‏ 

اللإسلام يزيد ولا ينقص. 17١1‏ 

الاإسلام يعلو. 15١5‏ 

الإسلام يعلو ولايُعلى عليه 594 /ا١ى ١‏ 11 4ل لال م 4-8 1131 1171:4186ل 
14 ا 

الرجل يغمى عليه يومأ أو يومين أو الثلاثة أو الأربعة أو أكثر من ذلك, كم يقضي من صلاته؟ .... ١7‏ 
الجمعة لا تكون إِلَّا لمن أدرك الخطبتين, ١141/‏ 

الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون. ولا يورثون: 754 70377, /5017 

المرأة تأخذ من أدب دين زوجها ويُقهرها على دينه. 717 

المرأة عارفة؟. 717 

الميسور لا يسقط بالمعسور لا ١‏ #ى إلى قل 47, 6٠,14‏ 04 60 هت 0ت ؟لانخلاء قل 
عل الل لل اق 4 ل قش ١7/3١6‏ 18 ل 174ل 10 11ل لكل له ل ول وتلل 
4/4 617ث هل 017ل هل 1ل كل لالتل تل الال تلات لخت لول 
"خا مخل لاك لجنل تقل لاقتا ل قتدلى ١٠ل‏ ككل كل أكلى وككل 11ل تل 
ل لك هد تمتك 

إِنّ العارفة لاتوضع إل عند عارف. 7717 

إن لم يكن معه رداءً طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه. نيف 

نما الأعمال بالنيّات. ١11‏ 

إِنّما علينا أن نلقي إليكم الأأصول. وعليكم أن تفرّعوا. ١‏ 

ألايَكموه إنّ شفاء العيّ السؤال. 44 

أنّالصلاة ثلث ركوع وثلث سجود. ١717‏ 

تأتيني كب لا أحبٌٍ أن يقرأها أحدٌ, فتحسن السريائيّة؟.... 70١‏ 745 


© موسوعة تطبيقات القواعد الفقهية / قاعدة نفي السبيل 


تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق. ثم تعتق عن الميّت. 761 

تزوّجوا في الشكّاك ولا تُرَوّجوهم... ويقهرها على دينه. 7711 

تعلّم كتاب اليهود فإنّي وله ما آمَنٌ اليهود على كتابي. 70١‏ 781 

تلبية الأخرس وتشهّده وقرائته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه. لق 
نم ركع وملأكقّيه من ركبتيه منفرجات. ١49‏ 

فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم, 18 714 

فأتوا منه يما استطعتم. 45 177, 178.01/6: 104 

فليصلٌ وهو مضطجمٌ. وليضع على جبهته شيئاً... ما لا طاقة له به. ١68,167‏ 

في رجل جعل لَه عليه نذراً صيام سنة فلم يستطع. قال: يصوم شهراً وبعض الشهر الآخر .... 414 
لا تتزوّج واحدة منهما على المسلمة... والنصرانية الثلث. 7١6‏ 

لاشفعة لنصراني. 417١‏ 

لاصلاة إلا إلى القبلة. 174 

لاضرر ولا إضرار في الاإسلام. للك كنا 

لانكاح إلا بوليَ وشاهدي عدل وماكان من نكاح على غير ذلك فهو باطل. 474 


لا. والله ما يحلّ. 5153 

لاء ولا نعمة؛ إن الله عرِّ وجل يقول: (فَلَّا تَوْجِعُوَهُنٌ... لهنّ). 777 
لا يترك الميسور بالمعسور. 1١.34‏ 

لايرث الكافر المسلم. 576 


لا يسقط المسيور بالمعسور 16.67 9/6 ١176 174 ,11911782.118..4١1‏ 143710114 50ل 
لدي ل ل ل ل ل لفت فضة الخششة خرف إكرفة ا آية احدقة 
"567.507 501 00ل كول, لاوك 6ك 111 

ليس لليهودي ولا النصراني شفعة. 5١17‏ 

ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلآكانت له بطانتان. 587 


فهرس الروايات © 144١‏ 


مالا يدرك كلّه لا يترك كله لال 7٠‏ 66: هت 16 ١‏ الل الا ملا ملا لل اال 4ف لاقل 
14 ل“ 1١1٠١‏ 6 ئلل لاه ل طاول لكل الاك خكل لمكا لاخلا لكا لكل 
في فد 1ن لك لشف 

من دين زوجهاء 715 

ولا يتزوّج المستضعف مؤمنة 771 

ووالديك فأطعهما. 7177 

ويحك وما يؤمنك أن أقول: نعم؛ والله لو قلت: نعم. لوجب, ولو وجب ما استطعتم؛ 5؟ 

ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء. ١77‏ 

يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء الله. ٠١4‏ 

يجوز المسح على الحنّاء. 4٠‏ 

يعتق نسمةٌ, أو يصوم شهرين متتابعين: أو يُطعِم سين مسكيناً. فإن لم يقدر تصدّق بما يُطيق, 47 
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزّ وجل قال الله تعالى... امسح عليه. 17 77 

يغسّل الميّت أولى الناس به. 754 

يفتتح الصلاة. فإذا ركع فلي ركع كما يركع إذا صلّى... وهو قائم, ١01167‏ 

يُقدّمون رجلاً آخر ويعتدّون بالركعة ويطرحون الميّت خلفهم ويغتسل من مسّه. ١84‏ 

ينبغي للحائض أن تتوضّأ عند وقت كلّ صلاة... ماكانت تصلّي. 817 


يْمّم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة, 4/4 


فهرس المصادر 


# القرآن الكريم. 

١-آئين‏ در آييئه: سروش دبّاغ, مؤسّسه فرهنكي صراط. تهران .١5217‏ 

؟'-آيين شهريارى و ديندارى: عبد الكريم سروش. مؤسّسه فرهنكي صراط. تهران, الطبعة 
الثانية, 5-3 ١‏ 

"'_الإجارة: الميرزا حبيب الله الرشتي: 1١‏ 1١ش.‏ 

؛-انديشه و تمدن اسلامى. الدّكتور حسن الحنفي. فصلنامه علوم إنساني. 177/4, شماره 7. 

هالاحتجاج: أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. انتشارات أسوه. قم. الطبعه النالثة. 14157١ه.‏ 

1الأحكام السلطانية: القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين الفرّاء. دفتر تبليغات اسلامي. قم. 

/الأخلاق شناسى: حسين كاجي. روزنه. الطبعة الأولى تهران. 1184١ه.‏ 

#إرشاد الأذهان: الحسن بن يوسف المطهر. العلآمة الحلّي. مؤسّسة النشر الإسلامي. الطبعة 
الأولى قم. ١٠4١ه.‏ 

؟-أسنى المطالب شرح روض الطالب: القاضي أبو يحيى زكريا الأنصاري. دار الكتب 
الإإسلاميء القاهرة. 

٠-إشارة‏ السبق: علي بن الحسن بن أبي المجد الحلبي. موسّسة النشر الإسلامي. قم. الطبعة 
الاولى. 4١4١ه.‏ 
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١‏ إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: أبو الحسن قطب الدين البيهقي الكيدري. مؤسّسة الإمام 
الصادق لكة, قم. الطب الاولى. 1415١ه.‏ 

١الإقناع‏ فى فقه الإمام أحمد بن حنبل, أبو النجاموسى الحجاوي المقدّسي, تصحيح و تعليق 
عبد للب مد سرحي النتكي فار الفط مرولة. 

١الألفية‏ والنفلية: محمّد بن مكّي العاملي. الشهيد الأوّل. مكتب الاعلام الإسلامي. قم, الطبعة 
الأولى. 1ه 

4-الام: محمّد بن إدريس الشافعي. دار المعرفة. بيروت. 

5١_الانتصار:‏ علي بن الحسين سيد مرتضى علم الهدى. مؤْسّسة النشر الإسلامي, قم. الطبعة 
الاولى. 116١ه‏ 

7انديشة سياسى متفكران مسلمان: على اكبر عليخاني وهمكاران. يزوهشكده مطالعات 
فرهنكى و اجتماعى. تهران. الطبعة الأولى. ٠19١اش.‏ 

١‏ إيضاح الفوائد: محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي. فخر المحققين مؤْسّسة 
كوشانيور, تهران. الطبعة الاولى. 17484١ه.‏ 

بحار الأنوار: محمّد باقر المجلسي. مؤسسة الوفاء. بيروت, 7٠5١ه.‏ 

بحوث فى الفقه (الخمس» السيد محمود الهاشمي. مكتب الإعلام الإسلامي. قم الطبعة 
الاولى. م 

١٠_بحوث‏ فى الفقه. كتاب الإجارة: الشيخ محمّد حسين المعروف بالمحقق الإصفهاني. 
مَؤْشة النشر الإسلامي. قم, الطبعة الثانية, 5٠5١ه.‏ 

١بدائع‏ الصنائع في ترتيب الشرائع, علاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني الحنفي. دار إحياء 
التراث العربي بيروت. الطبعة الاولى. /111١ه.‏ 

7"-البيان: محمّد بن مكّي العاملي. الشهيد الأوّل. بنياد فرهنكي الإمام المهدي ك3 قم. الطبعة 
الاولى. 117١ه.‏ 

77 تبصرة المتعلمين: الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي. وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 
تهران. الطبعة الاولى. ١41١ه.‏ 
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4 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: عثمان بن علي الزيلعي الحنفيء» دار الكتب الإسلامى. 


القاهرة. الطبعة الثانية. 
تحرير الأحكام الشرعية: الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي. مؤسّسة الإمام الصادق لئ, 
قم الطبعة الاولى. اه 


7 تحريرالمجلة: الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاءء المكتبة المرتضويه ومطبعتها الحيدرية. 
النجف الأشرف, الطبعة الاولى. 589١ه.‏ 

7 تحرير الوسيلة: السيد روح الله الموسوي الخميني. مؤسّسة تنظيم ونشرآثار الإمام الخميني. 
قم اه 

8 تحفة الفقهاء: علاء الدين السمرقندي. دار الكتب العلمية. بيروت, الطبعة الثانية, 5١41١ه.‏ 

تحفة المحتاج شرح المنهاج: أبو العباس, أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الهيتمي. دار 
الكتب العلمية بيروت. الطبعة الاولى, ١417١ه.‏ 

٠‏ نذكرة الفقهاء: الحسن بن يوسف بن المطهّر. العلآمة الحلّي. مؤْسّسة آل البيت لإحياء التراث. 
قم, ١514‏ والطبعة الحجريّة. 

١ل‏ تفرّج صنع: عبد الكريم سروش. مؤسّسة فرهنكي صراط. تهران. الطبعة الثالثئة, 117/7١١هش.‏ 

3 التفسير الكبير: الفخر الرازي. دار إحياء التراث العربي, بيروت,. الطبعة الثالثة, ١٠11١ه.‏ 

67 تفسير الصافي: ملا محسن فيض الكاشاني. مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, بيروت, الطبعة 


الاولى. 1555١ه.‏ 
4" تفصيل الشريعة (كتاب الحجّ 4 الشيخ محمّد الفاضل اللكنراني. دار التعارف. سيروت. 
4ه 


5 تفصيل الشريعة (كتاب الغصب): الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني. مركز فقه الائمة 
الأطهار غيّةة, قم. الطبعة الاولى. 14179١ه.‏ 

1 تفريرات ثلاثة, تقرير بحث السيد حسين البروجردي. الشيخ علي يناه الاشتهاردي. مؤْسّسة 
النشر الاسلامي. قم, الطبعة الاولى, 11411ه. 

-تلخيص الحبير: أحمد بن علي بن محمّد بن حجر العسقلاني. دار الكتب العلمية. ببيروت. 
0ه 
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8التنقيح الرائع: مقداد ين عبد اللّه السيوري الحلّي. مكتبة المرعشي. قم. 4 ٠1١ه‏ 

تهذيب الأحكام في شرح المقئعة: الشيخ الطوسي. أبو جعفر محمّد بن الحسن. دار الكتب 
الاسلامية. طهران. /17740١ه.‏ 

٠‏ ؛_جامع الخلاف والوفاق: الشيخ علي بن محمّد القمي السبزواري. تحقيق الشيخ حسين 
الحسني البي رجندي. ياسدار إسلام. قم. الطبعة الاولى. 777/4١ه.‏ ش. 

١-جامع‏ الشتات: أبو القاسم القمي. تصحيح مر تضى رضوي. مؤسسة كيهان. تهران. ١11١هش.‏ 

؟ 4الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذير: جلال الدين السيوطي. دار الكتب العلمية. 
بير وت. 

4 الجامع لأحكام القرآن: محمد ين أحمد الأتصاري القرطبي. دار إحياء التراث العربي. بيروث. 

؛-الجامع للشرائع: يحبى بن سعيد الحلّي. مؤْسسة سيد الشهداء. قم. 6٠1١ه.‏ 

45_جامع المدارك: السيد أحمد الخوانساري. مؤسّسة إسماعليّان قم. 1-68١ه‏ 

7_جامع المقاصد: علي بن الحسين الكركي. المحقق الناني. مؤسّسة آل البيت للق لإحياء 


التراث. قم. 4١8‏ ١ه‏ 
غ-جمل العلم والعمل لرسائل الشريف المرتضى » علي بن الحسين بن موسى. علم الهدى, 
دار القران الكريم. قم. 68٠14١ه‏ 


8_جواهر الفقه: عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. ١١1١ه.‏ 

جواهر الكلام: محمّد حسن النجفي. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم 1117١ه‏ 

.ه١4١7 5_حاشية رد المحتار: محمّد أمين. ابن عابدين. دار الفكر. بيروت.‎ ٠ 

١6-_حاشية‏ الارشاد: زين الدين بن علي العاملي. الشهيد الثاني. مكتب الإعلام الإسلامي. قم, 
مه 

"0 حاشيتا الألفية. المطبوعة مع المقاصد العليّة: زين الدين بن علي العاملي. الشهمد الثاني مكتب 
الاعلام الإسلامي. قم. الطبعة الأولى. 177١ه‏ 

517_حاشية شرائع الإسلام: الشيخ زين الدين بن علي العاملي. الشهيد الناني. مكتب الإعلام 
الإسلامي. قم. الطبعة الأولى. اه 
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؛ _حاشيتا شهاب الدين, أحمد بن سلامة القليوبى. وشهاب الدين أحمد البرلسي. الملقب 
ب«عميرة» على كنز الراغبين. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الاولى. /411١ه.‏ 

56حاشية الشيخ علي بن أحمد العدوي على الخرشي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة 
الاولى. 1717اه 

الحاشية على المدارك: مولى محمّد باقر. الوحيد البهبهاني. مؤ سسة آل البيت 8 . قم, الطبعة 
الاولى. 1415اه 

حاشية كتاب المكاسب: الشيخ آغا رضا الهمداني. تحقيق محمّد رضا الأنصاري القمى. 
ستاره. قم. الطبعة الاولى, ١147١ه.‏ 

4ه_حاشية كتاب المكاسب: الشيخ محمّد كاظم الهروي الخراساني المعروف ب«الآخوند 
الخراساني ». وزارة الثقافة والإرشاد اللإسلامي طهران. الطبعة الاولى. 7 .١11‏ 

.حاشية كتاب المكاسب: الميرزا علي الإيرواني الغروي. دار ذوي القربى. قم. ١117١ه‏ 

٠حاشية‏ كتاب المكاسب: الشيخ محمّد حسين المعروف, بالمحقق الإصفهاني. دار المصطفى 
لإحياء التراث. قم. الطبعة الأولى. 1414١ه‏ 

١‏ حاشية مجمع الفائدة والبرهان: مولى محمّد باقر الوحيد البهبهاني. مؤسّسة العلامة المجدّد 
الوحيد البهبهاتي. قم. 1١14١ه‏ 

7-الحدائق الناضرة: الشيخ يوسف البحراني. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 08٠4١ه.‏ 

11_الحاوى الكبير: علي بن محمّد بن حبيب الماوردي. تحقيق وتعليق الدكتور محمودي 
اطريعي ذار افك مروت 6ه 

4 الحيل المتين: محمّد بن الحسين بن عبد الصمد. بهاء الدين الهمداني العاملي. مؤْسّسة الطبع 
والنشر التابعة للآستانة الرضوية, المشهد المقدس. 4714١ه.‏ 

6 تقرير بحث السيد محمّد المحقق الداماد. بقلم: عبد اللّه الجوادي الآملي. المؤلف. 

7 الحج: تقرير بحث السيد محمود الحسيني الشاهرودي, بقلم: محمّد إبراهيم الجنّاتي. 
القضاء. النجف الأشرف. 178417ه. 

11-الخلاف: شيخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي. مؤسّسة النشر الإسلامي. ققم. 
الطبعة الخامسة, 1١41١ه‏ 
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8 دانشنامه دان شكستر: علي رامين. كامران فاني. محمّد علي سادات. دان شكستر روز تهران. 
الطبعة الاولى. 1785١هاش.‏ 

دائرةالمعارف فارسى: غلامحسين مصاحب. امير كبير. تهران. الطبعة الثاني ١78٠‏ ه.ش. 

٠ل‏ درر الحكام شرح مجلّة الأحكام: علي حيدر. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الاولى. 
الؤاه 

١/الدرٌ‏ المنضود فى أحكام الحدود: تقرير أبحاث السيد محمّد رضا الكليايكاني بقلم: الشيخ 
علي الكريمي الجهرومي. دار القرآن الكريم. قم. الطبعة الاولى. 4١4١ه‏ 

"ل الدروس الشرعية, محمّد بن مكّي العاملي. الشهيد الأوّل. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم, 


اه 
ا دليل الناسك: السيد محسن الطباطبائي الحكيم. مدرسة دار الحكمة, النجف الأشرف. 
ااه 


اذ خيرة المعاد: محمّد باقر بن محمّد مؤمن السبزواري. مؤسّسة آل البيت 2:24 لإحياء التراث. 
قم. حجرية. 

0 ذكرى الشيعة: محمّد بن مكي العاملي. الشهيد الأوّل. مؤسّسة آل البيتَلْيظ لإحياء التراث. 
قم.415اه 

رازداني و روشنفكرى و دينداري: عبد الكريم سروش. مؤسّسة فرهنكي صراط. تسهران. 
الطبعة الرابعة. 184١ه.ش.‏ 

ا رسائل الشهيد الثاني: زين الدين بن علي العاملي. الشهيد الثاني. مكتب الإعلام الإسلامي. 
قم. 171اه. 

رسائل المحقق الكركى: علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي. المحقق الثاني, مككتبة 
المرعشي النجفي. قم. 5٠14١ه.‏ 

9 الرسائل التسع. أبو القاسم نجم الدين. جعفر بن الحسن. المعروف بالمحقق الحلّي. تحقيق رضا 
الاستادي. مكتبة المرعشي. قم. الطبعة الاولى, ١ه‏ 

٠##الرسائل‏ العشر: السيد روح الله الإمام الخميني. تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني, قم الطبعة 
الاولى. ١1١اه‏ 
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١مرسالة‏ في تعاقب الأيدي المطبوع مع شرح التبصرة: الشيخ ضياء الدين العراقي. تحقيق: 
محمّد هادي المعرفة, مطبعة مهر. قم. 

7 م#رسالة فى الفصب: الميرزا حبيب اللّه الرشتي النجفي, الطبعة الحجرية, طهران. ؟11777١ه.‏ 

عرو شنفكري و سياست: الدكتور جهاندار أميري. انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي. 
تهران. الطبعة الاولى. 11787ه.ش. 

4ه الروضة البهية: زين الدين بن علي العاملي. الشهيد التاني. دار إحياء التراث العربي. بيروت. 
١4 ٠1‏ ومكتبة الإمام أمير المؤمنين -إصفهان. 

6ل روض الجنان: زين الدين بن علي العاملي, الشهيد الثاني. مكتب الإعلام الإسلامي. قم. 
اه 

#41 روضة المتقين: محمّد تقي المجلسي. بنياد فرهنك إسلامي, قم, الطبعة الثانية. 11754ه. 

اه رياض المسائل: السيد علي الطباطبائي. مؤسسة آل البيت له لاحياء التراث. قم. الطبعة 
الاولى. 114١اه‏ 

4ه زيدة المقال فى خمس الرسول والآل: تقرير بحث السيد حسين الطباطباني البروجردي. 
بقلم السيد عباس الحسيني القزويني. الملقّبٍ بهأبي ترابي» مكتب الإعلام الإسلامي. الطبعة 
الثانية. قم, ١4١ه.‏ 

السرائر: محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلّي. مؤّسة النشر الإسلامي. قم. /11117١ه‏ 

٠_السراج‏ الوهّاج على متن المنهاج: محمّد الزهري الغمراوي, دار الكتب العلمية. بيروت, 
لاه 

سنن ابن ماجة: محمّد بن يزيد القزويني, دار الجيل بيروت. 8١14١ه.‏ 

47-السئن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. دار الفكر. بيروت. 

11_سئن أبى داود: أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني. دار ابن حزم. بيروت. 518١ه‏ 

4 سئن الدارمي: عبد اللّه بن بهرام الدارمي. دار الفكر. بيروت, 1ه 

لصياستنامه: عبد الكريم سروش. مؤسّسة فرهنكي صراط. تهران. جاب جهارم. 7814١هش.‏ 

7سنئن الترمذى: أبو عيسى محمّد بن عيسى بن سورة. دار إحياء الشراث الصربي. سيروت 
6ه 

17 شرائع الإسلام: نجم الدين. جعفر بن الحسن المحقق الحلّي. الآداب. النجف الأشرف. 
هش. 
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شرح الرضي على الكافية: محمّد بن الحسن الرضي الاسترابادي. تصحيح وتعليق يوسف 
حسن عمر. مؤسّسة الصادق للطباعة والنشر -تهران. الطبعة الثانية. 1814١ه.ش.‏ 

شرح تبصرة المتعلمين: الشيخ ضياء الدين العراقي. الآغا ضياء. مؤسسة النشر الإسلامي. قم, 
1ه 

١٠٠-الشرح‏ الكبير: عبد الرحمن بن أبي عمر. محمّد بن أحمد قدامة. دار الكتب العملية, بيروت. 

١١٠-الصحاح:‏ إسماعيل بن حمّاد الجوهرى. دار الفكر. بيروت. 18١1١ه.‏ 

٠١‏ صحيح البخارى: محمّد بن إسماعيل بن إيراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي. دار الفكر, 
بيروت 1115ه. 

.ه١14١57 صحيح مسلم: مسلم بن القشيري النيشابوري. دار ابن حزم بيروت.‎ ٠١7 

؛ ١‏ االصلاة (تراث الشيخ الأعظم» الشيخ مر تضى الأنصاري.مجمع الفكر الإسلامي. قم, الطبعة 


الاولى. 171١ه.‏ 

٠‏ الصلاة: تفرير بحث الميرزا محمّد حسين النائينى. . بقلم الشيخ محمّد تقي قي الآملي. ؛مؤسّسة 
آل البيت 22 لاحياء التراث. قم 

١1‏ الصلاة: تقرير بحث الميرزا محمّد حسين النائيني. بقلم محمّد علي الكاظمي, مؤْسّسة 
النشر الإسلامي, قم. ١111ه.‏ 


١٠-الصلاة:‏ تقرير بحث الشيخ عبد الكريم الحائرى اليزدي. بقلم محمود الآشتياني؛ بهمن 

4 ١-صلاة‏ الجمعة: الشيخ مرتضى الحائري. مؤسّسة النشر اللإسلامي. قم 414١ه‏ 

9 الصوم (تراث الشيخ الأعظم) الشيخ مر تضى الأنصاري. مجمع الفكر الإسلامي. قم, الطبعة 
الاولى: 177 اه 

الصوم: السيد مصطفى الخميني. مؤسّسة تنظيم ونشر آثارالإمام الخميني. قم, الطبعة الاولى. 
4ه 

١١‏ الطهارة (تراث الشيخ الأعظم»الشيخ مرت تضى الانصاري.مجمع الفكر الإسلامي. قم. الطبعة 
الاولى. 4714 اه 

الطهارة: السيد روح لله الموسوي الخميني, مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني؛ قم. 
الطبعة الاولى, ١117١ه.‏ 
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١7‏ العدّة في شرح العمدة: بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدّسي. تحقيق الدكتور عبد اللّه 
بن المحسن التركي. مؤسّسة الرسالة. بيروت, الطبعة الاولى. لاه 

العروة الوثقى: السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي. مؤسّسة النشر الإسلامي, قم, الطبعة 
الاولى.1١1١ه.‏ 

١6‏ العلمانية: سفر بن عبد الرحمن الحوالي. مكتب الطيّب, قاهرة. اه 

7 العناوين:السيد مير عبد الفتّاح الحسيني المرا اغي.مؤسّسة النشر الاإسلامي, قم. الطبعة الاو لى. 
ااه 

١١7‏ العزيز شرح الوجيز: أبو القاسم عبد الكريم بن محمّد الرافعي القزويني, تحقيق وتعليق الشيخ 
علي محمّد معوّض. الشيخ عادل أحمد, عبد الموجود, دار الكتب العلمية. سيروت, الطبعة 
الأولى. 1117١ه.‏ 

١-عوائد‏ الأيَام: مولى أحمد بن محمّد مهدي, المعروف بالفاضل النراقي. مركز أبحاث 
والدراسات الإسلامية. قم. الطبعة الأولى, /114117١ه.‏ 

.عوالى اللثالى: محمّد بن علي بن إبراهيم الإحسائي. ابن أبي الجمهور, مطبعة سيّد الشهداء. قم. 
الطبعة الاولى, 07 1١ه.‏ 

٠-غاية‏ المراد: محمّد بن مكّي العاملي, الشهيد الأوّل. مكتب الإعلام الإسلامي. قم, الطبعة 
الاولى. 5414١ه.‏ 

غاية الآمال فى حاشية المكاسب: لمحمّد حسن المامقاني, ثامن الحجج لك الصداقة, قم, 
الطبعة الاولى. 877 ,١‏ الطبعة الحجرية. طهران. /1١1١ه.‏ 

"١١_غاية‏ المرام في شرح شرائع الإسلام: الشيخ مفلح الصيمري البحراني. تحقيق: جعفر 
الكو ثراني العاملي. دار الهادي. بيروت. الطبعة الاولى. امه 

١١7‏ _غنائم الأيَام: الميرزا أبو القاسم القمي. مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان, قم, الطبعة 
الاولى. 1ه 

4١-غنية‏ النزوع: السيّد حمزة بن علي بن زهرة الحلبى. مؤسّسة الإمام الصادق يج قم, الطبعة 
الاولى. /111١ه.‏ 
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6 فتاوى ابن الجنيد: علي يناه اشتهاردي. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 517١ه.‏ 

7 فتح البارى شرح صحيح البخاري: أحمد بن على بن حجر العسقلاني. المكتبة العصرية, 
بيروت, الطبعة الاولى. ١47١ه.‏ 

7-فتح الوهّاب بشرح منهاج الطلّاب: ذكرياين محمّد بن أحمد الأنصاري, دار الكتب العلمية. 
بيروت, الطبعة الاولى. 414١ه.‏ 

8 فقه القرآن: سعيد بن هبة اللّه الراوندي. قطب الدين. مطبعة الولاية, قم, 5٠14١ه.‏ 

الفقيه دمن لا يحضره الفقيه»: الشيخ الصدوق, أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي. دار الكتب الإسلامية _تهران, الطبعة الخامسة. ١٠4١ه.‏ 

-فوائد الاصول: تقرير بحث الميرزا محمّد حسين الغروي النائيني, بقلم: محمّد علي الكاظمي. 
مؤسّسة النشر الإسلامي. قم 5٠1١ه.‏ 

الفواكه الدوانى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى: الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
النفراوي الأزهري المالكي. دار الكتب العلمية. بيروت. الطبعة الاولى. 18١11١ه.‏ 

7 القاموس المحيط: محمّد بن يعقوب فيروز آبادي, دار إحياء التراث العربي. بيروت. ١١14١ه.‏ 

7١١_قواعد‏ الأحكام: الحسن بن يوسف بن المطهّر. العلآمة الحلّي. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 
الطبعة الاولى. 1411١ه.‏ 

١4‏ القواعد الفقهية: السيد محمّد حسن البجنوردي. نشر الهادي, قم الطبعة الاولى. 1419ه. 

06 القواعد الفقهية: الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني. مركز فقه الأئمّة الأطهار 22, قم. الطبعة 
الثانية. 476١ه.‏ 

7 القواعد دمائة قاعدة فقهية»: السيد محمّد كاظم المصطفوي, مؤسّسة النشر الإسلامي؛ قم. 


الطبعة الثالثة, /١١41١ه.‏ 
١7‏ الكافى: محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني. دار الكتب الإسلامية, تهران. الطبعة الثالثة. 
مخلاه. 


8١١_الكافى‏ فى الفقه: تقي الدين بن نجم الدين بن عبدالله الحلبي أبو الصلاح, مكتبة الإمام 
أمير المؤمنين مف الأصفهان, 1-7١ه.‏ 

كتاب البيع: السيد روح الله الموسوي الخميني. مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني. قم. 
الطبعة الاولى. ١1417١ه.‏ 
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ه١4١18 الخمس :الشيخ مر تضى الحائري. مؤْسّسة النشر الإسلامي. قم.الطبعة الاولى‎ باتك١‎ ٠٠ 

كتاب الزكاة: حسين علي المنتظري. المركز العلمي للدراسات الإسلامية, قم. الطبعة الثانية, 
امه 

7 ١-كتاب‏ الغصب: الميرزا حبيب الله الرشتي النجفي, الطبعة الحجريّة. 

.ه١1١14 كناب المبسوط: شمس الدين الس رخسي .دار الكتب العلمية, بيروت:الطبعة الاولى.‎ ١417 

14 كتاب المكاسب: الشيخ مر تضى الانصاري. مجمع الفكر الإسلامي, قم, الطبعة الثالئة عشره 
4ه 

6-كشف الخفاء ومزيل الإلباس: إسماعيل بن محمّد العجلوني. دار إحياء التتراث العربي. 
بيروت. الطبعة الثالئة. ١760١ه.‏ 

١7‏ -كشف الرموز: الحسن بن أبي طالب أبي المجد اليوسفي الفاضل الآبي. مؤْسّسة النشر 
الإسلامي, الطبعة الثالثة. قم. /1١1١ه.‏ 

7 ١-كشف‏ الغطاء: جعفر بن الخضر الجناحي. كاشف الغطاء. مكتب الإعلام الإسلامي, قم الطبعة 
الاولى. ١٠17١ه.‏ 

8١-كشف‏ اللثام: محمّد بن الحسن الإصفهاني. الفاضل الهندي. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم, 


الطبعة الاولى. 417١ه.‏ 

كشف الالتباس: مفلح الصيمري البحراني. مؤْسّسة صاحب الأمر عجّل الله تعالى فرجه. قم, 
اه 

6٠‏ ١-كشاف‏ القناع عن متن الإقناع: الشيخ منصور بن يونس البهوتي الحنبلي. دار الكتب العلمية. 
بيروت. الطبعة الاولى. 518١ه.‏ 

١‏ كفاية الفقه. المشتهر بدكفاية الأحكام:: محمّد باقر السبزوارى, مؤسّسة النشر الإسلامي. 
قم الطبعة الاولى, 117 ١ه.‏ 


07 ١-كنز‏ العرفان فى فقه القرآن, الشيخ جمال الدين المقداد بن عبد الله بن محمّد السيوري الحلّي. 
المجمع العالمي للتقر يب بين المذاهب الإسلامية, الطبعة الاولى. 1419١ه.‏ 

*6١_كنز‏ العمال فى سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين, المشهور بالمتّقي الهندي. 
مؤنمسة الرسالة, بيروت: 1-5١ه. ١‏ 
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كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد: السيد عميد الدين عبد المطلب بن علي الأعرج. 
مؤسّسة النشر الاإسلامي. قم. الطبعة الاولى. 15١1١ه.‏ 

١-اللباب‏ شرح أدب الكتاب: عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي. الشهير بالميداني. تحقيق: 
عبد الكريم العطاء. دار القلم العربي. حلب. الطبعة الاولى. /1141١م.‏ 

سلسان العرب: محمّد بن مكرم بن منظور الإفريقي. المصري.دار صادر. بيروت.الطبعة الاولى. 
/ملم. 

07 االلمعة الدمشقية في فقه الإمامية: الشيخ أبو عبد الله سمس الدين محمّد بن مكّي العاملي. 
الشهيد الأوّل. حكمت. قم. 7 1١ه.‏ 

المؤتلف من المختلف بين أمة السلف: أمين الدين أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. 
مجمع البحوث الاسلامية -مشهد. الطبعة الأولى. ١٠1١ه.‏ 

مؤلفههاى تجدّد در ايران: كروه تحقيقات سياسى اسلام, يزوهشكاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنكي -تهران. جاب اوّل. ١184‏ ش. 

مباني تكملة المنهاج:السيّد أبوالقاسم الموسوي الخوني. مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوني. 
قم اه 

المبسوط في فقه الإمامية: محمّد بن الحسن الطوسي. مؤسّسة النشر الاإسلامي, قم, الطبعة 
الاولى. 77 ١ه‏ والطيعة المرتضوية. 

7 مجلة كاوه. شمارة .١4‏ شهريور 146١اهاش.‏ 

17 مجله كيان: مدير مسئول: رضا تهراني. سازمان جاب. تهران. ١77٠‏ ش. 

4 مجمع البحرين: فخر الدين الطريحي. مؤسّسة البعثة. قم, الطبعة الاولى. 5١1١ه.‏ 

6 مجمع الفائدة والبرهان: أحمد بن محمّد المقدّس الأردبيلي, مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 


6ه 
7 المجموع شرح المهذّب: أبو زكريًا محبي الدين بن شرف النووي. دار الفكر. بيروت. الطبعة 
الاولى, 11 1١اه.‏ 


7 محاضرات فى فقه الإمامية. كتاب الزكاة: السيد محمّد هادي الميلاني. الجمع و التعليق 
للفاضل الحسيني الميلاني. 
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محاضرات في الفقه الجعفري. المكاسب المحرّمة: تقريرً لأبحاب السيّد أبو القاسم 
الموسوي الخوني. بقلم: السيّد علي الحسيني الشاهرودي. دار الكتاب الارسلامي. قم. الطبعة 
الاولى. لم١‏ غ١اه.‏ 

-المختصر النافع: أبي القاسم نجم الدين. جعفر بن الحسن الهذلي, المحقّق الحلّي. مؤْسّسة 
البعثة. قم. 17١14١اه‏ 

مختصر المزني: أبو إبراهيم. إسماعيل بن يحبى المزني. دار المعرفة بيروت. 

١‏ مختلف الشيعة: الحسن بن يوسف, المطهّر الحلّي. مكتب الإعلام الإسلامي, قم, الطبعة 


الاولى. 7ه 
7 مدارا و مديريت: عبد الكريم سروش. مؤسّسة فرهنكي صراط. تهران, الطسبعة الاولى. 
افملكة” 


10 مدارك الأحكام: السيد محمّد بن علي الموسوي العاملي. مؤسسة آل البيت للق لإحسياء 
التراث. قم. الطبعة الأُولى, ١٠1١ه.‏ 

4 مدارك العروة الوثقى: علي يناه الاشتهاردي. دار الاسوة, تهران. الطبعة الاولى. 15117١ه‏ 

6« المراسم العلوية: حمزة بن عبد العزيز الديلمي, المعروف ب«سلّاره. منشورات الحرمين, قم. 
4ه 

7 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول+إةلا: الملامة المولى محمّد ياقر بن محمّد تقي 
المجلسي. دار الكتب الإسلامية, طهران, الطبعة الاولى. /11-1١ه.‏ 

7 المرتقى إلى الفقه الأرقى.كتاب الزكاة:تقرير بحث السيد محمد الحسيني الروحاني. يقلم: 
محمّد صادق الجعفري. دار الجلي. الطبعة الاولى. طهران. 18١14١ه‏ 

8 مسالك الأفهام: زين الدين بن علي العاملي. الشهيد الثاني. مؤْسّسة المعارف الإسلامية, قم. 
الطبعة اللأولى. 4١14١ه‏ 

مستدرك الوسائل: الميرزا حسين النوري الطبرسي. مؤسّسة آل البيت 222 لإحياء التراث. 
قم. الطبعة الاولى. 8٠1١اه‏ 

مستمسك العروة الوثقى. السيد محسن الطباطبائي الحكيم. دار إحياء الدرات العربي. 
بيروت. الطبعة الثالثة, ١ه‏ 
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مسئد أحمد: أحمد بن محمّد بن حنبل, دار الفكر. بيروت, الطبعة الثانية, 5١4١ه.‏ 

7 مشكاة المصابيح: أبو عبد الله محمّد بن عبدالله الخطيب التبريزي. شركة دار الأرقم بن أبي 
الأرقم. بيروت. ١١٠1م.‏ 

87١-مصابيح‏ الظلام: محمّد باقر الوحيد البهبهاني مؤسّسة العلآمة المجدّد الوحيد البهبهاني, قم. 
الطبعة الأولى. 14714١ه.‏ 

١44‏ -مصباح الاصول: تقرير أبحات السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي, بقلم: السيد محمّد سرور 
ابن الحسن الواعظ الحسيني البهسودي. مكتية الداوري قم. 17١14١ه‏ 

6 مصباح الققاهة: تقرير بحث السيد أبو القاسم الخوني, بقلم: محمّد علي التوحيدي. مؤْسّسة 
أنصاريان. قم, الطبعة الرابعة. /1١14١ه.‏ 

7 مصباح الفقيه: الشيخ آغا رضا بن محمّد هادي الهمداني. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. 
7ه والمؤسّسة الجعفرية لإحياء التراث. قم, الطبعة الأولى. !41١ه.‏ 

7-المصباح المنير: أحمد بن محمّد بن علي المقرىء الفيّومي, دار الهجرة, الطبعة الاولى قم. 
6ه 

8 مصباح الهدى: محمّد تقي الآملي. مطبعة المصطفوي. تهران. ٠‏ 7714١هش.‏ 

4 مطالب أولى النهى في شرح غاية المتتهى: الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني. الطبعة 


الثالثئة. قم الغاه 

-المعالم المأثورة: تقرير بحث المير زا هاشم الآملي. بقلم: محمّد علي إسماعيل يور القمشداي. 
المطبعة العلميّة. قم. اه 

المعتبر: نجم الدين جعفر بن الحسن. المحقّق الحلّي. مؤسسة سيد الشهداء. قم. الطبعة الأولى. 
4 هدش. 


7 المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى. وأحمد حسن الزيات. وحامد عبد القادر. ومحمّد علي 
النجّار, دار الدعوة. اسطنبول, ودار إحياء التراث العربي, بيروت. 

١677‏ -المغنى: موفق الدين, أبو محمّد عبدالله بن أحمد بن محمّد بن قدامة, دار الكتب العلمية. بيروت. 

4 مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب: عبدالله بن يوسف بن هشام الأنصاري. المعروف ب«ابن 
هشام». دار الجيل. بير وت. الطبعة الثانية, /١١141١ه.‏ 
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6 مغن المحتاج: الشيخ محمّد الخطيب الشربيني. دار الفكر, بيروت. 

مفائيح الشرائع: محمّد محسن الفيض الكاشاني. مجمع الذخائر الإسلامية. قم. ١14-0١ه‏ 

/1١_مفتاح‏ الكرامة. السيد محمّد جواد الحسيني العاملي. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. الطبعة 
الاولى, 174١ه.‏ 

مفتاح الكرامة: السيد محمّد جواد الحسيني العاملي. مؤسّسة آل البيت ني لاحياء التراث. 

قم, طبعة الحجرية. 

6 مقابس الأنوا ار: الشيخ أسد اللّه الدزفولي الكاظمي. مؤسّسة آل البيت لب لإحياء التراث. 
الطبعة الحجرية. 

٠٠٠!-المقاصد‏ العليّة: زين الدين بن علي العاملي. الشهيد الثاني. مكتب الإعلام الإسلامي. قم, 
الطبعة الأولى. ١111ه.‏ 

١1-المقنع:‏ محمّد بن علي الحسين بن بابويه القمي, الشيخ الصدوق. مؤسّسة الإمام الهادي بلقة. 
قم 616اه 

١1المقنعة:‏ أبو عبداله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي. الشيخ المفيد. مؤسّسة النشر 
الإسلامي. قم الطبعة الثانية. ١٠1١ه.‏ 

* 1-المكاسب (تراث الشيخ الأعظم )مر تضى الأنصاري. مجمع الفكر الإسلامي. قم. ١1141١ه‏ 

١1المكاسب‏ المحرّمة: السيّد روح لله الموسوي الخميني. مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الإمام 
الخميني؛ قم, 1117/7ه.ش. 

١٠5‏ المكاسب والبيع: تقرير أبحاث المير زا محمد حسين النائيني.بقلم: الشيخ محمّد تقي الآملي. 
مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. الطبعة الاولى. 110377ه. 

1 منار السبيل فى شرح الدليل: الشيخ إبراهيم بن محمّد بن سالم بن ضوّيان. تحقيق يوسف 
الشيخ محمّد. المكتبة العصرية, بيروت,. الطبعة الاولى. 18١1١ه‏ 

متتهى الإرب في لغة ترد انيد لعي عر ار ري ااي 

8 امتنهى المطلب في تحقيق المذهب: أبو منصور الحسن بن يوسف بن المطهر. العلآمة الحلّي. 

مجمع البحوت الإسلامية, مشهد. الطبعة الاولى. 4١4١ه‏ والطبعة الحجرية. 
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_منهاج الصالحين: السيد محسن الطباطبائي الحكيم مع تعليق السيد محمّد باقر الصدر, دار 
التعارف للمطبوعات _روت. ٠٠141١ه.‏ 

٠‏ منهاج الصالحين: السيّد أبوالقاسم الموسوي الخوثي. مهر. الطبعة الثامنة والعشرون. قم. 
اه 

.ه١11١4 منهاج الصالحين: السيد علي السيستاني. مكتب السيد السيستاني, قم.‎ ١ 

متنقى الاصول: تقرير بحث السيّد محمّد الحسيني الروحاني, بقلم: السيد عبد الصاحب 
الحكيم, الأمير, قم. 11411١ه.‏ 

11_منية الطالب: تقرير بحث الميرزا محمّد حسين النائيني. بقلم: موسى بن محمّد النجفي 
الخوانساري. مؤسّسة النشر الإسلامي. قم. الطبعة الأولى. 1414١ه‏ 

المهذب: عبد العزيز بن البراج الطرابلسي. مؤسسة النشر الإسلامي؛ قم 7٠4١ه.‏ 

6لمهذزب الاحكام: السيد عبد الاعلى السبزواري, مؤسسة المنار, الطبعة الرابعة, قم, 6١‏ ١ه.‏ 

7 المهذّب فى فقه الإمام الشافعي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي الشيرازيء دار 
الفكر. بيروت. 

7 الموجز الحاوى (الرسائل العشر» أحمد بن محمّد بن فهد الحلّي. مكتبة المرعشي النجفي. 
الطبعة الأولى: قم 1ه 

اموسوعة الإمام الخونى. التنقيح فى شرح العروة الوثقى (الطهارة» تقرير بحث السيد أبو 
الفا الموسوى الغوى, بقلم: المززاطلي الغروي التبريزي .مو تتنه إسياء الأنان لاسا 
الخوئي, قم. 18١14١ه.‏ 

6 موسوعة الإمام الخوئي. المستند فى شرح العروة الوثقى (الأجارة» تقرير بحث السيد 
أبوالقاسم الموسوي الخوئي. بقلم: مرتضى البروجردي. مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخوني؛ قم, 
اه 

1 -موسوعة الإمام الخوثي. المعتمد في شرح العروة الوثقى: تقرير بحث السيد أبوالقاسم 
الموسوي الخوئي. بقلم: السيد محمّد رضا الموسوي الخلخالي, مؤسّسة إحياء آثار الإمام 
الخوئي. قم. 15١14١ه.‏ 

١‏ موسوعة طبقات الفقهاء: اللجنة العلمّية في مؤسّسة الإمام الصادق ْجِة. إشراف الشيخ جعفر 
السبحاني. مؤْسّسة الإمام الصادق ك3 قم, الطبعة الاولى. 1418١ه.‏ 
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7 موسوعة القواعد الفقهية: محمّد صدقي بن أحمد البورنو. مؤسّسة الرسالة. ناشرون. بيروت. 
الطبعة الاولى. 1474١ه.‏ 

3الميزان فى تفسير القرآن: السيد محمّد حسين الطباطبائي. مؤسّسة الأعلمي. بيروت. 
اقثلاه. ١‏ 

74 النهاية: محمّد بن الحسن الطوسي. دار الكتاب العربي. بيروت. للخ 

0 نهاية الإحكام في معر فة الأحكام: الحسن بن يوسف بن المطهّر, العلآمة الحلّي. دار الأضواء. 


بيروت: الطبعة الاولى. كلاه 

7 انهاية الأفكار: تقرير بحث ضياء الدين العراقي. بقلم: محمّد تقي البرو جردي النجفي. مؤْسّسة 
النشر الإسلامي. قم. 60٠1١ه.‏ 

الالنهاية في غريب الحديث والأثر: مجد الدين المبارك بن محمّد الجزري. المعروف ب«ابن 
الأثير», دار الفكر. بيروت. 


8 'نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: محمد بن أبي العباس الرملي المصري. دار الكتب العلمية, 
بيروت. 14115ه. 

الهداية: محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمي. الشيخ الصدوق, مؤسّسة الإمام 
الهادي مي . الطبعة الأولى. قم. ١141١ه.‏ 

٠٠"_هدى‏ الطالب: السيد محمّد جعفر الجزائرى. المروّج. دار الكتاب الجزائري. قم. 57١14١ه.‏ 

١‏ الوجيز فى فقه الشافعى: أبو حامد محمّد بن محمّد بن محمّد الغزالي, تحقيق علي معوّض 
اول عبد اليو جود. دار الأرقم بن الأرقم: بيروت, الطبعة الاولى. 418١ه.‏ 

-وسائل الشيعة: محمّد بن الحسن. الحرّ العاملي. مؤسّسة آل البِيت نيه لإحياء التراث: قم؛ 
الطبعة الأولى, 5٠11١ه.‏ 

*17-الوسيلة إلى نيل الفضيلة أبو جعفر محمّد بن علي الطوسي, المعروف ب«ابن حمزة». مكتبة 
المرعشي النجفي, قم. 08 1١ه.‏ 

74 وسيلة النجاة: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني. المطبعة العلوية, النجف الأشرف. 


اه 
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0 وسيلة النجاة: السيد أبو الحسن الموسوي الاصفهاني.مع تعاليق السيد محمّد رضا الموسوي 
الكليايكاني. مطبعة هزر استوار. قم, الطبعة الاولى. 111ه. 

17_وسيلة النجاة مع تعاليق الإمام الخميني. مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني؛ قم 
الطبعة الاولى, ١415١ه.‏ 

"-هداية الطالب إلى أسرار المكاسب: الميرزا فتّاح التبريزى, المعروف ب«الشهيدي». دار 
الفقه للطباعة والنشر, قم, الطبعة الاولى. 1118١ه.‏ 


© شكر وتقدير 000000 صطش12 
© مقدّمة ا و 3 
0 معنى القواعد الفقهيّة والتعريف بها مهاذ موقم زو عط انس اوضع ااا تو 3 
أ) معني اللغوي للقواعد كو ماقا ال و 
ب) المعنى الاصطلاحي للقاعدة ا 0 
ج) الفرق بين القاعدة الفقهيّة والمسألة الأصوليّة 0 000 
د) نشأة القواعد الفقهيّة 0 | ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ز[1[1[ 1[ 000 
ه) أشهر المؤلفات في القواعد الفقهية 0 0 
و) مكانة القواعد الفقيهة ومنزلتها في استنباط الأحكام الشرعيّة م ا 
ز) الغرض من الدراسة في تطبيقات القاعدة وأهمّيتها 0 00 
قاعدة الميسور 
© مقدمة سدح طخ قو وداب لظ الط كمه مما لد ملت م حيو و ا 
ص الأمر الأوّل: مفاد قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» ا 


0 الأمر الثانى: مستند القاعدة اماقم حت دوا اموا لابو اماو الح سل رق لام قي ع نه 101/7 
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رأي السيّد الخوئي في عدم تماميّة القاعدة 0 ا 000 
الأمر الرابع: استدلال القدماء والمتأخَرين بدقاعدة الميسوره 0000 
الأمر الخامس: أوّل من صرّح بالاستدلال بالقاعدة ل 
0 الأمر السادس: استدلال قدماء الأصحاب بالفاعدة مع عدم التصريح بذلك 00 
١-عدم‏ القدرة على خصال الكفّارة لخن انسل ا موق اسه الك سوه 
"-العجز عن صيام شهرين متتابعين انع مدو واي اله اكه امف مح الأ 
*'العجز عن صيام الثمانية عشر يوماً ا ا 0 
4-كونه قادرأ على عدد صوم الشهرين دون الوصف *12 
6-نذر صيام سنة فلم يستطع اع مو ما بر و ا ا 


1_العجز عن صوم شهرين. أو إطعام سنّين و و ا ا 1 
!-العجز من الصدقة ا ا وا جف لق الما الو دا لم تو ا ا لتر اا ا 


8-جعل التصدّق بدلاً عن الخصال خب و اا ا 
؟-التمكّن من إطعام ثلاثين وصيام شهر 0 2 
التمكّن من صيام عشرين يوماً أو أكثر 111 175017 
عدم وجدان التراب لفسل الإناء من ولوغ الكلب زؤز ز ز[ ز ز ز 0 200700 
١‏ تعيين الموصي النائب للحجّ وعدم قبوله ال ا ل ا و 1 
7١٠_العجز‏ عن التكفين بثلاثة أثواب 00 2100 

الدليل على الاكتفاء يثوبٍ واحد للتكفين مع ما ما ل رمو ا 0 
4 فقد السّدر والكافور اموت وا و ف ا م 1 

الدليل على وجوب الغسل ثلاثاً بالماء القراح 08 2173713171010 
6-مقدار كافور الحنوط م لاطا داك اا و و 0 
7-حكم مقطوع اليد في الوضوء 0 00 0 0 0 000 
ا او حو بس ولخو د مود لو مام و أ ملا يا 


للف 
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٠-صلاة‏ المطاردة 001 110 
الدليل على وجوب صلاة المطاردة 1ذ1[ذ[ز[ز[ز1[ز[ز[1[1 1[ 1[ 21 

"١‏ -مقدار كافور الحنوط ل سنا م و ان مطية و واو لك وق 
717_عدم وجود السّدر والكافور لفسل الميّت 1 

© موارد تطبيق القاعدة فى المسائل الففهيّة 0 
© الفصل الْأوّل: موارد القاعدة فى كتاب الطهارة 0 
0 المبحث الأوّل: جريان القاعدة فى إزالة النبجاسات ب 0 00000 
١‏ تعر تعرّد الفسل في المتنججس بالبول 0 0 310 
؟-ولوغ الكلب في الإناء 0 ز ز[ ز[ؤز 1111111 
المناقشة في كلا الموردين ا 00 
"-التباعد بين البئر والبالوعة 000 
غ-تعدّر غسل موضع البول بالماء كولمو باو ا 1 
0-استعمال غير الماء في إزالة عين النجس عند الضرورة 1 1 0 11111 
-غسل الإناء من ولوغ الكلب 0 ا 0 
تنجّس موضعين من البدن وعدم إمكان إزالتهما م ا ا ا 

0 المبحث الثاني: جريان القاعدة في احكام الوضوء انل واد اا اوت معاد واو لم210 
١-حكم‏ مقطوع اليد وكامو اما و م ا ا 
"-حكم وضوء مقطوع القدم المج ناك خا مساحو لوس ام ا ما 
'-المسح بظاهر الكفٌ اعد ال قا وو وم لاطو و طحق مل احا ألا 1 لايل 
غ-المسح بالماء الجديد اذ 1 1[ 1[ 1[ 0 
عدم استدلال صاحب المدارك بالقاعدة موتح اماط وو امسو ل ا ل 
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة 000 
_العجز عن أفعال الوضوء والغسل بنفسه ا ا 
الدليل على جواز الاستنابة 0 
1-المسح على الجبيرة ا 0 
7-وجوب المسح عند تعذّر الغسل اا 000 


8-وجوب تكرار المسح على الجبيرة 0 
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1-_الالحاق بالجبيرة ما التصق بالبشرة 0001731339 00 
٠-الاكتفاء‏ بغرفةٍ واحدةٍ للمضمضة والاستنشاق [ [ز[ [ز[ [ز[ز ز ز ز [ ز [ ا ا 0 
١-قصد‏ الرياء في الوضوء 1 0 
-_صحة وضوء المستحاضة مع استمرار الدم إلى حين الصلاة ز [ [ 000 
١-عدم‏ تيسّر الجمع بين الوضوء والذكر والاستقبال للمريض ا ووس 2 
-استحباب جلوس الحائض مستقبلة القبلة في وقت الصلاة 0 
6-كون الماء مُضْرَأً ببعض العضو 0 
7 اعتراض الإمام لبه بأنّهِ يعرف هذا وأشباهه من كتاب لله ا 10 
7١١-الجمع‏ بين المسح على الجبيرة والفسل 6[ ؤ[زؤ3[زؤز[ [ز[ [ 0 00000 
4 -نسيان التسمية عند الوضوء 1[ ز[ 1[ [1[ز[ [ [ 1 1 121100 
0 المبحث الثالث: جريان القاعدة في أحكام التيمّم مقطا ف ا ل ا أله 
١_جواز‏ الاستنابة للعاجز في التيمّم لاه 
الدليل على اعتبار المباشرة ا 1ق نرم ووه 5 1 فرت مالفاو ور اكقه الا اج لم2 
الدليل على جواز الاستنابة از[ ز[ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00 
الدليل على ذلك 11[ 1 1[ 0 
١_الأقطع‏ بإحدى اليدين 0000 ش(ش#((1-1© 
؟-أقطع اليدين 0010101013131 اا 
؟-التممّك في التراب 010111 000 
5-عدم وجدان التراب بمقدار يكفي لكفّيه معاً 5 
الدليل على جواز كون ضرب اليدين متعاقباً الس م ا 
عدم إمكان استيعاب باطن الكّين ا 1 
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة لذ[ [ 1[ 1[ 1[ اا 
-الإتيان بما تير في التيّم جف نا م و ا و 0 تو م ا 
8 تعذّر إزالة النجاسة عن مواضع التيمّم لاحب لماخ ل 1ه 
صرف ماء لا يكفي للطهارة مطلقاً إلى بعض الأعضاء 8 0000000 
١٠-تعذّر‏ المسح بباطن الكقّين 11 [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0011 


١طلب‏ الماء للتيمّم إن لم يكن غلوةٌ أو غلوتين 0000 


8 موسوعة تطبيقات الفواعد الفقهية / قاعدتا الميسور ونفي السبيل 


ما يعتبر في التيمّم 1 001010312010121 0 
١_ضرب‏ اليد الموجودة بالأرض 1 
© المبحث الرابع: جريان القاعدة فى أحكام الأموات ب 00001010 
١-تعرّر‏ السدر والكافور ا 
الدليل على وجوب الفسل ثلاثاً بالماء القراح. ا 1 

01 1 [1 -عدم وجود ما إِلَّ لفسلة واحدة 10[ 1[ [ز[|[1[‎ ١ 
11 "-الاكتفاء بتوب واحدٍ في التكفين عند الضرورة ا ا ا‎ 
1 مناقشة المحدّث اليحراني الل لاط لامب وي لل‎ 
0 1 الجواب عن المناقشة‎ 
0 1 غ-وجوب تجهيز بعض الميّت لو كان فيه الصدر‎ 
0000 4-وجوب غسل قطعة من الميّت لو لم يكن فيه الصدر ا‎ 
11 1-حكم تحنيط قطعةٍ من المت م ا‎ 
100 0 0 عدم جواز التكفين بالمغصوب ا‎ 
1 7 وضع الميّت في تابوت أو بناء عند الضرورة‎ 
000 إمكان السدر أو الكافور بقدر الكفاية ك0‎ مدع-١‎ 
-عدم إمكان توجيه المحتضر إلى القبلة 0 اا‎ ٠ 
0 عدم تمكّن من الصلاة على الميّت قائماً‎ 
00000000 0 [ [ -كفاية التكبيرات في صلاة المت [ز[1[1[ 1[ 1[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز ز‎ 
التربيع للجنازة [ذ[1[1[1[1[ ز 1[ ا‎ بابحتسا-١‎ 
0 .عدم القدرة على مواراة الميّت في الأرض 0 ا‎ 4 
010007077 سقوط استقبال الميّت إلى القبلة في الدفن عند تعذّره‎ 6 
0000 وجوب تأخْر الصلاة على الميّت عن الغسل والتكفين إِلَّا عند الضرورة‎ 
00 عدم سقوط سائر الواجبات بعدم إمكان الدفن‎ ١ 
-إعادة الصلاة على الميّت بعد الخروج من القبر [ 1[ 1[ ااا‎ 
الصلاة على المصلوب 01 اا‎ 
0 العراة على الميّت و ا‎ ةالص-٠‎ 


المبحث الخامس: جريان القاعدة في أحكام الجنابة 
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© الفصل الثاني: موارد تطبيق قاعدة الميسور فى كتاب الصلاة 355 
0 المبحث الأوّل: موارد جريان القاعدة في أحكام القيام ل 


١-التعذّر‏ عن القيام وإمكان الاعتماد على شىء 0 
١"-العجز‏ عن الانتصاب ل ا 1 اه ا 
'-تقديم الاستقرار على الوقوف على القدمين 52000 


4 -دوران الأمر بين الصلاة قائماً مُْميا أو جالساً مع الركوع والسجود 


ه_القدرة على القيام في بعض الصلاة 7 
1-دوران الأمر بين الصلاة قائماً ماشياً أو قاعداً 0000 
-تجدّد العجز في الأثناء ا وو ون ا ل 

8 العجز عن القيام في بعض أحوال الصلاة 1[ 2100 
؟-الصلاة من جلوس عند العجز عن القيام 00 
-العجز عما اعمُبر في القيام 252000 
١-القدرة‏ على القيام في بعض الركعات 89 057 

© المبحث الثانى: موارد جريان القاعدة فى تكبيرة الإحرام 00000 
١-وجوب‏ تعلّم التكبيرة وإتيانه ملحونة عند الضيق 5-000 
؟-إخطار الأخرس تكبيرة الإحرام بقلبه مع تحريك لسانه ا 
'-الاستقبال بتكبيرة الإحرام في الصلاة على الراحلة اح وخ 

ص المبحث الثالث: موارد جريان القاعدة فى القراءة الخاو ال 
١‏ -جواز القراءة في نفسه لمن لا يمكنه التلفّظ اماك تافو مخ الا 
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ه-عدم القدرة على القراءة إلا مع اللحن 000 
عدم القدرة على قراءة الفاتحة إلا على بعضها 527000 
/-نسيان القنوت حتّى ركع في الثالئة ة ز[ [ز[ [ ز[ ز [ [ [ 1 211011 
8-الاقتصار على الحمد وترك السورة ب 1 1 11 
4-_عدم التمكّن من الجهر في الصلوات الجهرية ل ند 
٠٠‏ العجز عن قراءة بعض السورة ز[ز ز ز ‏ [ ز [ز[ز 1[ 1[ [ |[ 0 0 اا 
١‏ العجز عن قراءة بعض الفاتحة أو السورة ا 
١‏ الاجتزاء بالإخفات عن الجهر للضرورة ا ا م 21 
0 المبحث الرابع: جريان القاعدة فى أحكام الركوع ا 
١-الانحناء‏ ما أمكن مع العجز عن أدنى الركوع للقاعد 121171111 
"-وجوب القيام للركوع عند التمكّن منه للجالس تسود متم و 
'-الانحناء للركوع والسجود بما أمكن للمستلقي 000 


؛-العجز عن الانحناء في الركوع 0 1 ز ز 1 ؤ 1 2111111 
المناقشة فى الاستدلال بالقاعدة ا 


الجواب عن تلك المناقشة او ا ا ا 0 


عدم التمكّن من الركوع والسجود 5# 
1-وجوب الطمأنينة في الركوع ل ا 10 
٠-استحباب‏ وضع اليدين على الركبتين في الركوع 201111111 
0 المبحث الخامس: موارد جريان القاعدة فى السجدة ا 
١-إيماء‏ السجود أخفض من الركوع ....... ا 0 
"وضع ما يصحٌ السجود على الجبهة زز [ز [ ز 001111 
"-زيادة غمض العين للسجود 0100006 ش11 


7-وضع اليدين والركبتين وإبهامي الرجلين ا 
-إيماء العاجز عن السجود بالرأس أو العين 31000 
8-العجز عن الانحناء والإيماء ورقع المسجد 0 15070 
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-_عدم جواز السجود على الوّحَل سيووا توك د وز فاط موافو راطا وي 127 32010 
٠.‏ ١-الإخلال‏ بشيء من المساجد 0000 0 0 0 0 
عدم جواز السجود على ما ليس بأرض أو متكوّنٍ منها إلا عند الضرورة الل 
١-كون‏ بعض المساجد مقطوعاً. ز 0 00 
17 _الطمأنينة في السجود 1 1ذ[1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ [ [ [ ز 01001111 
4١-عدم‏ علوَ موضع الجبهة عن الموقف ب 1 1010011 
6 وضع مايصمٌ السجود على الجبهة والاعتماد عليه 010000 
7.كفاية وضع ظاهر الكفين عند الضرورة اذ[ 1[ [ [ [ 000 
عدم إمكان وضع الكقّين 0 ااا 0 
عدم جواز السجود على الوحل 0 
4 العجز عن السجود للطين 000000 0 000 0غ 
١٠-تعذّر‏ وضع الجبهة على الأرض في السجود 7د 0 0 
تعذر الإيماء بالرأس والعينين ا ااا 0 
0 المبحث السادس: موارد جريان القاعدة فى الطمأنينة والاستقبال و 1 
١-العجز‏ عن الجلوس مطلقاً 1000 ارمس ا ا ا 
" -التعدّر عن الاضطجاع الو م ل اس و ا كا 
'-عدم التمكّن من الاستقبال في الصلاة ا ام الالو مو ا 
غ-الصلاة في السفينة ا م 1 113 
-وجوب الاستقرار في الصلاة من ق المو سامه اوسام و امام ال 111 
1-الصلاة على الراحلة 0 [ ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 0 1000000( 
-استحباب الرداء فى الصلاة ا 111 1 1[ [ [ز[ 1 001 
8-عدم تيسّر ساتر العورة في الصلاة ااا 
9-الخطأ فى القبلة 52-6 11[ [ز[ز[1[ز[ [ [ 1 اا 
٠-الصلاة‏ الفر يضة على الراحلة 1 ز[ 1 ذا 
١‏ الصلاة في مكان غير القارٌ 0 0 
١‏ -عدم وجدان المصلّي ما يستر به العورة 00 


١‏ -إتيان الجاهل من التشهّد بقدر ما يعلمه واس ا ا لا 
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ترك الصلاة على النبئ ييه حتّى سلّم ا ال 

0 تقدّم المرأة على الرجل أو محاذاتها له في الصلاة ا 11 
صلاة العاري ا ا او اك اما اس ا 
١١‏ عدم التمكّن من الصلاة إلى أربع جهاتٍ 0 0 
-وجود الساتر لإحدى العورتين امعوطي ا ل شي ااام انوا لفاك لاا 
دوران الأمر بين الصلاة إعوجاجاً والصلاة ماشياً 00 

000000000 0 00 -الصلاة في الحرير والذهب وأجزاء الميتة وغيرها زز  ز‎ ٠١ 
الدليل على إتيان ما أمكن ام‎ 

0 المبحث السابع: موارد جريان القاعدة في صلاة الجماعة والجمعة والصلاة الفائتة ١797‏ 
١-إدراك‏ الإمام راكعاً في صلاة العيدين وم اع ام با و 1 
"-رفع الصوت بالخطبتين في صلاة الجمعة 1[ 1[1[1[1[|[ز[ز[ |[ [ |[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز 00001111 
'1-اشتباه الصلاة الفائتة في عدد منحصر [1[ذ[1ذ[1[ز[1[ذ1[ز[ز 1[ ا 

4 -كون الإمام ممّن لا يقتدى به 0 ز 12 ااا 
6-نسيان عدد الصلاة الفائتة مدا و مق لجو ل وا قو ل م فاك كي ا ل اما 
1-العجز عن الإتيان بجميع الواجب 001ز ز ز ز ز ز ‏ 0 00 000 
-صلاة الاحتياط للمصلّى جالاً للعجز عن القيام الع ا 
8-اإتيان ما هو الممكن من النو افل 5 ا 00 
19-_صلاة المطاردة تمه اللموقق او م لوا ا و1 
-صلاة المتوحّل والغر 010101111111100 

00 [1 1 [1 -جريان القاعدة في بعض المستحبّات 111 ز[‎ ١ 
0 قيام الخطيب في صلاة الجمعة‎ بوجو-١‎ 
0 ركعةٍ مع الإمام في صلاة الجمعة‎ كاردإ_١‎ 
1 عدم بطلان صلاة الجمعة بموت الإمام ان اط اوسا اواو ام‎ 
0100010 0-وجوب ائتمام الأمّي العاجز عن التعلّم 74ببتبب 1 ا‎ 

© الفصل الثالث: موارد تطبيق قاعدة الميسور في باب الصوم والزكاة 00000000 
المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة في باب الصوم اماماي ل 11 
١-وجوب‏ الإمساك لتارك نيّة الصوم نسياناً 0 000 
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الدليل على وجوب الامساك 000010 
"-العجز عن الخصال الثلاثة في كفّارة الصوم ذ[ 1[ [ز[ |[ 011 
١'-تعذّر‏ بعض الخصال في كقّارة الجمع ةد دز د 0000235 00 0 00000 
4-العجز عن صيام شهرين متتابعين 1[ [1[ذ[ذ[ز[ [ز[ [ 0 
5 تجدّد العجز عن صيام شهرين متتابعين بعد صيام شهر م امات م 1 
1-العجز عن الخصال الثلاث تود نم اندب انو اسان وا الم ع 
٠-العجز‏ عن صوم شهر ين متتابعين مانا لو «او عق اا ا ا 
4-نذر صوم شهر متتابعا 0000 ااا 
4-القدرة على العدد دون الوصف ا 1 
٠‏ -نذر صوم يوم ثم العجز عنه اجاوو ودو اوح سا واو اموا ع ا 
١‏ الانتقال إلى صوم ثمانية عشر يوماً [ذ[ذ[ [ 1[ [ [ [ [ [ 1100000 
العجز عن صيام ثمانية عشر يوماً اي م ل 
7١-وجوب‏ التتابع في صوم ثمانية عشر يوم 1 0011 
الإخلال بالنيّة في الصوم ا[ 0 

ص المبحث الثانى: موارد تطبيق القاعدة فى باب الركاة لع ا سي 1 
١-وجوب‏ النيّة في الزكاة 0 0 
"-تعلّق النذر بالعين الزكوية 1 ا ا 0 

© الفصل الرابع: موارد تطبيق قاعدة الميسور فى باب الحج والجهاد 0 
١-عدم‏ كفاية مال الموصى به في الحجٍّ اذ[ [ذ[ز[ز[1 1[ 1غ 

المناقشة في الاستدلال بالقاعدة 1 1 1 141[ [ |[ [ز[ [ ز 1[ 001 
؟-الإحرام قبل الميقات أو بعدها لعذرٍ ا 1 0 0 00 
*'_الإحرام من أدنى الحلّ أو من مكّة للتعذّر 00 
5-تلبية الأخرس ا اس سل 
6-إحرام المرأة 1 1 ااا 
1-إمرار الموسى على الرأس إذا لم يكن على رأسه شعر 0000700 
-إسلام الكافر بعد إحرامه بالحجّ ل ل ل ا سم 


_جواز تأخير الإحرام من الميقات لعذرٍ الب ا ا 
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9-موت من تعيّن عليه الهدي 11130100 
٠‏ -كفارة قتل النعامة اوت ماو اكاك وي خخ الخ 


١‏ الوصيّة بالحجٌ المستحبٌ بأجرة معيّنة ا اسع ابوج ا 
المناقشة في الاستدلال بالقاعدة #000( 
الجواب عن المناقشة ززز7ز77 ز ز ز دز 010011 0 

0 -عدم جواز ركوب البحر لمن نذر المشي في الحجّ‎ ١١ 

٠_العجز‏ عن المشي بعد انعقاد نذره ااا 0700« 

00 -العجز عن المشي في بعض الطريق‎ ١4 

6 الإحرام بالحجّ من مكّة ا ا 

1 -توديع الحائض من باب المسجد ومفم م فوم ممم ممم مث رمق مو ثم ة ةم منث مم من م مثالا مل. # 


١‏ -الإتيان بالتلبية على الوجه الصحيح ا ا 
-استئجار المعذور من بعض الأعمال للإتيان بالحجّ ا ل 1 
19 - ضيق الوقت عن الاءتيان بعمرة التمتع روما وه الوك ا ا لالطو م 
٠‏ تأخير الطواف والسعي متعمّداً حتى ضاق الوقت 1212107700000 


عدم التمكّن من النزع ولبس الثوبين وطن خسار وقوه ردني عا رولب رعو و 
ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً نا م و ل 0 


"1" -إتيان صلاة الطواف خلف المقام 1[1[1[1[11[ز[ 1[ [ [ [ [ز [ 00000000 
4 الإحرام في موضع الظنّ بالمحاذاة عمط و اا ا 0 
68جواز لبس القباء مع عدم ثوب الإحرام 10 1111 
استمرار المرض إلى ضيق الوقت وكام ا عدن لاه اس 


حمل المعذور إلى الجمار ا ا ا 
تأخير الإإحرام عن الميقات لمانع 8 ه(شه*ه 57# 
-_عجز هدي السياق عن الوصول إلى مكّة 0 01000 


١‏ عدم قبول النائب الأجرة التي عيّنها الموصي بالحجّ ب امف م م م 
7_ميقات من أقام بمكّة سنة أو سنتين ا ل ل للق لمماعو عله ره رطا 48 رازه ره 14114 


7-الرمي عن المعذور 0 0 اااااا 000 
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4"-الوصيّة للحجٌ بأكثر من أجرة المثل 00 0 0 1 2277301ظ 
0 _العجز عن الجهاد 12060000 
© الفصل الخامس: موارد تطبيق قاعدة الميسور في باب البيع والنكاح 
ت المبحث الاوّل: موارد تطبيق القاعدة فى باب البيع 2310111111 
١-ضجٌ‏ مال غيره إلى مال نفسه وبيعهما صفقةٌ ا 
؟'-وقوع العقد صحيحاً بالقياس إلى بعض الثمن ا ا 


غ-خروج المبيع على خلاف ما وقع عليه البيع في بيع الصرف 0 
0-خروج المبيع من جنس ماوقع عليه البيع ولكن كان معيباً 000 
1-_ظهور العيب في المبيع م ا ا 
/-تعدَّر رد العين موجب للشركة 00 1 217070710 
8-دفع القيمة لو تعذّر المئل في المثلي 211111111111 
0 المبحث الثانى: موارد تطبيق القاعدة فى مبحث النكاح 0 
١-عدم‏ صحّة عقد النكاح والطلاق بغير العربيّة ل ا 
١-العجز‏ عن النطق أصلاً أو أحدهما اا 00 
'-العقد على ما يظنَ صلاحيّته لمهر فبان الخلاف شظ52© 


الجواب عن المناقشة 0 
-مطالبة الزوجة بفئة العاجز لو كان هناك مانع من الوطء 50 


© الفصل السادس: موارد تطبيق القاعدة فى أبواب الوقف والوصيّة و.... ........ 757 


١-الاقتصار‏ على أقلّ الخصال قيمةً لو مات وعليه كفّارة 0112 


4-العجز عن إتيان النذر بالوصف تعد مام لقم عو الما ماود فطلوه قكة 


-الوصيّة بعتق رقاب تحمل على ثلاثة ال ا ا 
1-وجوب عتق المماليك الثلاثة ا و 


-الاقتصار على أقلّ خصال الكقّارة 700000 *#ظ51 
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8-العجز عن صوم يوم نذر أن يصوم فيه اتع يا 
1-العجز عن أداء جميع مال الكتابة 0100000 
-التعميم والتسوية إذا وقف على فقراء قبيلة الس 1 
١‏ الحَبْوّة اا سسكا ا لح افيف وب ف خوايع الما وا ام يق 


٠-الوصيّة‏ لغير المنحصر كالعلويين عه و 1 و امه عد دمر ل ولو عو نوا 
.عدم وجود وارث للميّت سوى العبد امنا او لحم ول 
6 الوصيّة بأبواب البرّ ونسيها الوص إلا بابا 00 
الوصيّة بعتق رقبة بئمن معلوم فوجدها بأقلٌ منه 0 
7١-الوصيّة‏ بعتق رقبة معيّن فلم يجد به د11 2101101 
-حكم الوقف على مصلحة فبطل رسمها 5*9 **##*2ظ 
موارد جواز بيع الوقف تو انق لو نان له لط الوا 1 43 و أن 
العجز عن كقّارة صوم النذر فاع من كماد ع قوء امامطة اام و ب 
١‏ العجز عن صوم شهرين متتابعين في النذر أو الكفّارة وعد 
الاستيعاب والتسوية بين الموقوف عليهم 000 
17_الوصيّة لغير المنحصرين ان وه و دين د و 4ق بادا ورا و 22 ريا اند 
4 الوصيّة للحجّ وتعيين النانب 711111010000000 


0 العتق بالسراية 000 1 11111 
7 تعدّر عتق الرقبة المؤمنة في الكقّارات 2011110 


7" _الإشارة إلى جملة من موارد تطبيق القاعدة في المسائل المختلفة 
© الفصل السابع: آراء أهل السّنّة في قاعدة الميسور 
© قاعدة الميسور عند أهل السئّة 
أوّلاً: عند المالكيّة 


معفوار الاثم مم مم 
معفم ةم ميو وم ووف ةنال ءارم مم مانن 


١-غسل‏ اليد المقطوعة في الوضوء ز[زؤز[ز ز ز ز 00 1110 
"-العجز عن النطق بالتكبيرة الف عل الم وم ار ا 
'_القدرة على بعض الزكاة 0000 1 001011 10 1 20171117 


فهرس الموضوعات © 277 


؛-القدرة على بعض الصاع في صدقة الفطرة ال سو اا اد ات 1 
0_حدّ المحارب 1[ذ1ذ1[1[1[1ز[1[1[ |[ ا 
ثانياً: عند الحنابلة ا اا 001010011 اا 
١-تعذّر‏ شاتين في العقيقة لمم ا و د لماه م اا 
؟-العجز عن بعض التكبيرة أو عن بعض الذَّكر الواجب 0 
"عدم وجود ساتر لاايصف لون البشرة عا عن ف امد سم ود و 1/1 
غ-أقطع الإجل ا ا اس ا و ا 
6-وجود ما يكفي بعض بدنه للغسل معد دعسو وو ناوا فا ا 3/1 
1-إمكان تخفيف النجاسة بحكٌ ومسح 1 1 ا ا 
/-عدم الماء والتراب 1[ ذ1[ذ[1[1[ز[1[1[1[1[ |[ 0 
8-وجود الثلج وتعذّر تذويبه اذ[ 1[ 1[ 1 ااا 
4-وجود الماء بمقدار يكفي لبعض الأعضاء ااا ا 
٠-صلاة‏ فاقد الطهورين ماس مع تلظ ال اتا اقول ام ملم ل 1 139/111 
١١-نسيان‏ رفع اليدين عند افتتاح الصلاة م ل اا 1/0 
٠-القدرة‏ على بعض الصاع في صدقة الفطرة 1 اا 
عدم وفاء ما تركه الميّت بالحجّ من البلد مام موقم ا او ا 
0-استحباب أن يمرَ الأصلع الموسى على رأسه 0 
ترك التعريف للّقطة في بعض الحول ا ا 
/ا لقال ابن رحب الحتبلى تمد من ظاو و اد ا دده اماد لوم ا 0 
ثالثاً: عند الحنفيّة 0 ااا 0 
١-نسيان‏ رفع اليدين عند التكبيرة 00 ا ا 
؟-استحياب الاضطباع في الطواف ا 
ص رابعا: عند الشافعيّة 111 ا 
١-اشتراط‏ تقدّم غسل الميّت على صلاته اق اج وروي د ادرف لاد 1 52801 
"-وجود الماء لبعض الأعضاء في الفسل ا 00 
'-صلاة الجماعة سنّة مؤكّدة في الفرائض و03 [ |[ [ز[ [ [ز[ز[ [ [ 0001 
4-كراهة الصلاة لكل من تأخّر عن صفٌ الجماعة مع اب كا ال ا 
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ه_اقتداء الصبح خلف الظهر 8 10101001 3 


7-كون نصف النصاب مغصوباً 00 0 ااا 10100 


4-وجود الماء لبعض الأعضاء ا 01 


؟-العجز عن النطق بالتكبير وفناته فرطك السو لوف م 0 
٠‏ -عدم إمكان الانحناء للركوع والسجود 13171111111 
٠-استحباب‏ مسنونات التشهّد للمصلّي مضطجعاً 5[ ز ز ز ز [ 0 00 
“١‏ الصلاة في الماء ام ا ال سو نوو و ا ا 
١١-البعض‏ المقدور عليه هل يجب؟ 21711111510 


المناقشة فى الاستدلال بالآية اق حو باب لو لا ا وا 
الجواب عن المناقشة لاطعا طلخنو سنسدا اك ممماس ةا مامه مو ع 120 


5 المبحث الثانى: بيان مضمون القاعدة ومفادها لاا واوا نال نالو ال لا 
0 المبحث الثالث: كون القاعدة متسالماً عليها 200000 
ت المبحث الرابع: أوّل من تمسّك بالقاعدة م اونظ ة قوس اس الس ا 
© الفصل الثاني: كون القاعدة مستندة لبعض الفتاوى مع عدم التصريح بذلك 1 
١-إذن‏ الوالدين في الجهاد مق اموارة شعن 4م و لت و ا لماو وك لوو م 1 
١-إسلام‏ عبد الذمي وااو ل ل ا 


فهرس الموضوعات © 206 


'_عدم إرث الكافر من المسلم ره وي ل وا و ا ا لما اا 11 
4 -عدم جواز استئجا. الكافر مسلماً <آز ز ز ز ز ز د 0 00 
0-القسم بين الحرَة والأمّة أو الكتابيّة 1[ [ [ [ |[ 00 
الدليل على هذا الحكم 1[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ ا 0000011 
7-عدم ثبوت الشفعة للكافر على المسلم 0 0 0 ا 
الدليل على عدم ثبوت الشفعة للكافر 0[ ا 
-اشتراط الاإسلام في الحاضن 0 ا 
الدليل على عدم ثبوت الحضانة للكافر على ولد المسلم سا ا ا 
4-من لايصحٌ منه الالتقاط 1 1 1 1[ ز[ [ز[ 0 00 
الدليل على ما ذهب إليه الشيخ م ا ا 
4-الكفاءة في النكاح 1[ [ [ [ 0 
الدليل على اشتراط الكفاءة ا ان اح الل اشم الف 0 

0 -عدم جواز الوصيّة من المسلم إلى الكافر ملم ا اا ا وج‎ ٠ 
الدليل على اشتراط الإسلام في الوصيّ 0 ااا‎ 
عدم صحّة توكيل الكافر على المسلم 1 1[ [ز[ز[ز [ 1 اا‎ 
8 الفصل الثالث: موارد تطبيق القاعدة فى أبواب العبادات مم ا ا‎ © 
ه المبحث الأوّل: موارد تطبيق القاعدة فى باب الصوم والصلاة والحجّ والجهاد. .. لق‎ 
11 صوم الولد بدون إذن الوالد‎ ةهارك-١‎ 
0 '-منع الوالدين ولدهما من الصلاة جماعة ا ل ا ا‎ 
'-تأخير الصلاة لاطاعة الوالدين دب اا‎ 
غ-قطع الصلاة النافلة لإجابة دعوة الأبوين 1 ز1ز4ز1 1#[ ا اا‎ 
هوجوب إطاعة الوالدين في كلّ فعل 0 فيا‎ 
1-عدم انعقاد يمين الولد بدون إذن الوالد ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 ز[ [ [ز[ز [ [ 0 ا اا‎ 
0 -إذن الأبوين في الجهاد ا‎ 
0 8-إذن الأبو ين في سفر التجارة أو طلب العلم لو‎ 
4-إذن الأبوين في الحجّ المندوب 89بب00010 0 0 اانا‎ 
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الاستدلال يقاعدة نفي السبيل 0 


-إسلام عبيد المشركين وخ روجهم إلى المسلمين له 1 
0 المبحث 00 0 القاعدة فى باب ا 0 


عدم الفرق بين الحرٌ والعبد في الاستئجار 1000 


1 رهن عبد مسلم عند الكافر ومومل م مة ةفو ةمةة ممم ءءم مم ممم نم ناما ررم 
1-إعارة العبد المسلم من الكافر والإيداع عنده 0 


غ-إسلام أَمَّ الولد 0008 0 10000 
0-عدم جواز بيع عبدٍ مسلم للكافر ا 20 
الدليل على اشتراط إسلام المشتري 0 
1-اشتراء الكافر أياه المسلم 5[ ز[ز[ز[ ز[ [ز[ز[ز[ [ 0 131070700 
/-وقف الكافر عبده المسلم على أهل ملّته اي تع 
8-اشتراط إسلام الشفيع 070000ه12 

9 -تسلّط الكافر على العبد المسلم شغ 

© الفصل الخامس: موارد تطييق قاعدة نفى السبيل في أبواب الولايات 
١-اشتراط‏ الاإسلام في ولاية الأولياء 00 ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ ز 10011111 


الدليل على اشتراط الإسلام 001 0 210701010 
؟-اشتراط الإسلام في الحضانة ا 


منشأ التردّد والاحتمال 117111111 
-اشتراط الكفاءة في النكاح ب فس 1 


الدليل على اشتراط الكفاءة 0 
-ارتداد أحد الزوجين لظ 


المناقشة في الاستدلال بالقاعدة طاو الو اام لاه لاطو ا 


الجواب عن المناقشة 1 1 21111 


عدم جواز تزويج المؤمنة بالمخالف 00 


الاستدلال ب«قاعدة نفي السبيل» لي م له 
1-أولى الناس بالميّت أولاهم بميراثه 525571 


الاستدلال يدقاعدة نفي السبيل » مس ا 
٠_إطاعة‏ الوالدين 000 ش55 
'اشتراط الإسلام في الوصي مك ا ل و 1 
١١‏ عدم جواز قضاء الكافر 00 

الدليل على ذلك #الولطا ب الوح خحرو و 
7-اشتراط الإسلام في التولية للوقف 21 

الدليل على عدم جواز التولية للكافر 0010 
8 عدم جواز تملّك الكافر للمسلم 0 
6 تملك كافر عبداً مسلما بسببٍ قهري 0 
عدم جواز وكالة الكافر على المسلم ع ا 

الدليل على عدم جواز وكالة الكافر 0100ظ 
-من شروط القصاص التساوي في الدّين غ35 

الدليل على اشستراط التساوي في الدّين في القصاص 
عدم جعل القصاص للكافر 00 
بطلان نكاح الكافر بإسلام الزوجة 200000 
١٠-اشتراط‏ الإسلام في كاتب القاضي 20770 
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0 ا 00 


000 


ا 200 
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الدليل على اشتراط الإسلام في الكاتب الع م اه اه 
١ابتياع‏ العبد بشرط كونه مسلماً أو كافراً ا 
7 -عدم جواز علوّيناء أهل الذمّة على بناء المسلمين 200100 
717 -استيلاء الأجانب على البلاد الإسلاميّة بسبب المراودات التجاريّة . 
الدليل على حرمة تلك المراودات 000 
4" -كون العلاقات السياسيّة موجبة لاستيلاء الأجانب 550000 


6 تسلّط الأجانب وسيطرتهم السياسيّة والثقافيّة عن طريق وسائل الإعلام 0 


© الفصل السادس: سلطة الكفّار. ... من طريق الفكر السياسي 50 


ص الطريق الثالث: المناهج الدراسيّة فى الجامعات 25200 


الأول: الأصول السياسيّة والحضارة الغربيّة 0 
الثاني: المنع من إصلاح المناهج الدراسيّة د 11000 
الثالث: عدم جواز إحداث سبيل استيلاء الكقار 10 
الرابع: أهداف العلمانيين و م ا دن 1 


© الفصل السابع: موارد تطبيقات «قاعدة نفى السبيل» عند أهل السُنّة 


١-التسوية‏ بين الخصمين في التقاضي 0 
؟-اشتراط الإسلام في الولايات العامّة 00 


؟-إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه 16 0 5252370701 
-شراء الكافر للعبد المسلم و ا لس ال ا 
عدم رفع بناء الذمّي على بناء المسلم ومممووو وو ووم م ووو وزو ةن م من 
-إلحاق القائف ولداً بذمي ةا قم ا م ا 0 


٠‏ تداعي مسلم وذمّي على بنوّة اللقيط وماد اوفع عله ع يعولا وي ةا ع 
4 -عقد الهُدنة اا سوا حك امش كو ما ا 1 


00000000 


فثوام ةم مم ممم 


عدم بوت الحضانة لكافر على مسلم 


٠‏ -اشتراط الإسلام فيمن بشتري مصحفاً أو مسلماً 


؟-عدم ولاية كافر لنكاح مسلمة 0 
-فرار ابن عبد أسلم 00 
-اشتراط الإسلام في ناظر الوقف 
/-إسلام العيد الكافر 
مج موارد «قاعدة نفي السبيل» في فقه 
١-إسلام‏ عبد الكافر 
"-اتستراط العدالة في القاضي 
؟-الشفعة للذمّي على المسلم 
4-عدم صحّة توكيل الذمّي 
ه-اشتراط الإسلام في ولاية الولي 


ص د موارد قاعدة نفى السبيل عند الحنفيّة 


١-اشتراط‏ الإسلام في الشاهد 
١"-عدم‏ ولاية كافر لإنكاح مسلمة 
_الإشهاد على النكاح 

الشروط الواجبة في الشاهدين 
4-الولاية في النكاح 
عدم جواز نكاح كافر مسلمة 


فهرس الموضوعات © 408 


المالكى 


لوق فقوف ة مة فوقو مية م ةا مر مم رمم 


ومففرم يوم ةم ية ثرمر ةم ةة يم مرو ةو مر ةرمرم تمن 


وففة ةف ةم مثو قف ةمه م ةو ف مم ممه مم مم مهن 
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1-اشتراط الإسلام في الشاهد 000000 
عدم اتّخاذ الكافر ساعياً لقبض الزكاة ا 


1-سرقة ذمّي صبيًا 271171111010000 


